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- ا > -. عبت مود حجريو حو دوا 


الفصل الأول 


فى حقيقة القضاء 


القضاء هو الحكم في فصل الخصومة بين المتخاصمين . والمنتج إما لثبوت 
دعوى المدعي أو لثبوت إنكار المنكر. كما قد ينتح حلا وسطا بين المترافعين» 
بأن يأخذ كل منهما بعض ما يدعيه من الحق . 

والفرق بين الحكم القضائي والفتوى عدة أمور: 

الأمر الأول: أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية المستنبطة من أدلتها 
التنفصيلية» من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها الجزئية. في حين أن الحكم 
القضائي ناظر إلى التطبيق خاصة . 

الأمر الثاني : أن الفتوى يشترط فيها الأعلمية على الأحوط». على حين لا 
يشترط ذلك في القاضي . بل يكفي فيه مطلق الاجتهاد . 

الأمر الثالث: أن الفتوى لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي 
بها. في حين أن الحكم القضائي يكون حجة على المترافعين حتى بدون أن يكونا 
مقلدين للقاضي, أو لم يكن أحدهما كذلك . 

الآمر الرابع : أن فتوى المجتهد لا تنفذ على مجتهد آخرء. ولو كان دونه في 
الأعلمية» أما القضاء فهو نافذ على كل أحد» ويجب على كل فرد ترتيب الأثر 
عليه من ناحيته» حتى لو كان مجتهداً أو قاضيا بدوره. وسواء كان طرفا للدعوى 
امالم يكن 

واعلم أن المجتهد من علمائنا له ثلاث مناصب شرعية : الفتوى والقضاء 


14 مكيي: الصالحين 


والولاية. وتشترك الولاية مع الفتوى في اشتراط الأعلمية على الأحوطء كما 
تشترك مع القضاء في كونها ذات موارد جزئية وأنها لا يجوز نقضها ويجب العمل 
علمااضى كل اعد مدص الببدعددين والضاك. يقلدف العو 

وتختلف الولاية عن القضاء؛ مضافاً إلى اختلاف دليلها الفقهي». بأن حكم 
الولاية غير منوط بالتخاصم في حين أن الحكم القضائي لا مورد له غير 
التخاصم. فحكم الولاية قد يكون في مورد التخاصم وغيره» وقد يكون لحفظ 
المصلحة العامة. ولا مورد في القضاء للمصالح العامة ولا للأموال العامة 
كالخمس والزكاة والخراج . مع أنها كلها مشمولة لأحكام الولاية. والحكم 
بالولاية لغير المعصوم لا يبقى نافذاً بعد موته ما لم يقره الولي الجديد. بخلاف 
الفتوى باعتبار جواز البقاء على العمل بهاء وكذا الحكم القضائي بعد صدوره. 


وقد يشترك المورد بين القضاء والفتوى» كما إذا تنازع الورثة في الأراضي 
فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منهاء وادعى الباقى حرمانهاء فالخلاف هنا 
فتوائى. فإن تحاكما إلى القاضي الشرعي وجب عليه أن يحكم بفتوى الأعلم. 
فإن تقو :الراك ردكت وهب على الا كن لاحك قفيانة بحي لو كان ميخالها 
لتقليد الورثة . 


وقد تشترك الفتوى والولاية» فقد يكون الحكم بالولاية على خلاف الفتوى 
في حدود مساعدة الدليل على ذلك . وقد يكون موافقا لها. فمثال المخالف : 
فتوى المشهور: أن المحتكر يجبر على البيع ولا يسغر عليه. فقد تقتضي 
المضلحة العامة التسعير بالولاية. ومثال الموافق: تعيين الخراج أو الجزية على 
مجتمع معين أو بكمية معينة» مع أنها ثابتة أصلا بالفتوى . 

وقد تشترك الولاية والقضاء في مورد مرافعة واحدة. كالتخاصم فيما إذا كان 
الواقف مالكاً أم لا. فإذا ثبتت الملكية بالقضاء أمكن تعيين متولي أو ناظر على 
الواف قيال ل 
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وهم بمارسيةه القفياة فيان عادة مع أنه في الحقيقة من أمور الولاية : تعيين 
القيم على القاصرين لصغر أو سفه أو جنون أو عوق. والتعو وللقي «وفيها مما رسة 
القضاة عادة» مع أنه من أمور الفتوى: تعيين وجوب النفقة أو مدة الحضانة أو 
أكون الظلاق جلما + وتحوها. كه أن القضراة ساذة نما رسورن امور شر سريوظة 
بالفتوى ولا بالولاية ولا القضاء. بل يجوز لكل أحد متفقه القيام بهاء كالنكاح 
والطلاق والبيع وغير ذلك . 

هذاء وتشترك الثلاثة في كونها واجبات كفائية إذا قام بها العدد الكافي سقط 
عن الآخرين» وإلا عوقب الجميعء سواء لم يقم بها أحدء أو قام بها عدد دون 

المرتعلة الأولى: وجوت ابعاددن يصاع لوده المهمة أ اللنه وعم جر 
ترك المجتمع مهملاً من هذه الناحية» لا في الحال ولا في الاستقبال. وذلك 
بتصدي جماعة من الناس لتحصيل المقدمات والسبب الموصل إلى الاجتهاد 
ونيل الأعلمية . 

المرحلة الثانية: وجوب تصدي من يجد في نفسه الأهلية لذلك» مع حاجة 
المجتمع إلى ذلك . وحرمة حرمان المجتمع مما يستطيع أن يؤديه من خدمات», 
وما يحققه من مصالح . وهذا ثابت في كل الأمور الثلاثة السابقة. في حين أن من 
ليس أهلا لها فإنها تكون محرمة عليهء فهو يلقي نفسه وغيره في التهلكة في الدنيا 
والآخرة» فقد يحرم الجميع كما في غير المجتهد» وقد يحرم البعض كما في 
المجتهد غير الأعلم؛ حيث يجوز له القضاء دون الفتوى والولاية. 

المرحلة الثالثة : وجوب الإجابة على الأسئلة وحل المشاكل الجزتية» سواء 
على مستوى الفتوى أو القضاء أو الولاية. وعدم جواز السكوت ولا في مورد 
واحد. ما لم يشك الإنسان في مدركه الشرعي أو يكون مشمولا لعنوان ثانوي 
رافع للتكليف. كالتقية والحرج . 


١١٠‏ منهج الصالحين 


الفصل الثاني 
فى شرائط القاضي 

(مسألة )١‏ يشترط في القاضي كل شرائط المفتي ما عدا الأعلمية. وهي كما 

أولا: الإسلام. فلا ينف .قضاء الكافرء ولو كان على طبق حكم الإسلام. 

ثانياً: الأبمان:. فك د لط ين ا ولواكان عن علق الايمان: 

الثا: البلوغ . فلا ينفذ قضاء الصبي وإن كان مميزاً أو مراهقاً للبلوغ . 

رابعاً: العدالة. فلا ينفذ قضاء الفاسق سواء كان متجاهراً أم لا. 

خاسا: الذكووة: افا فنا للهر أقيوان استكبتع الخر انط احرف 

منافسا: طلهازة المولني :فللا قشنا لمن فت "كزنه أدق زا 

سابعاً: الاجتهاد. فلا ينفذ قضاء غير المجتهد وإن كان متفقهاً فاضلاً. كما لا 
ينفذ على الأحوط قضاء المجتهد المتجزي . 

قامنا: الضيظى بانلا يكرن تندوك السحان أن.سنيها تعره ولو كن شيط 
لعارض وجب الانتظار لزواله كشدة حزن أو فرح أو غضب . 

تاشعا ةعراق ناه 3 عض اتقراء: السك بو لامناة رمة ابو التعورف سكو 
البقاء على تقليد الميت» وقبول قضائه حال موته. ولو باعتبار قضية مشابهة . 
نعم. لوحكم في حياته بشيء بقي نافذ المفعول بعد موته . 

عاشرا: العقل. فلا قضاء للمجنون. ولعله يتضح من اشتراط الضبط» فإنه 


كفان: القخباء ١١‏ 


هنا أولى. ولو كان إدوارياً نفذ قضاؤه حال صحوه؛ مع اجتماع الشرائط 
.4 بكة ومننديات جابع الالمة (م) 

(مسألة ؟) لا يعتبر في القاضي الكتابة ولا البصر ولا الحرية ولا إمكان 
الحركة ولا النطق مع حصول الاطمثنان بالمقصود . 

(مسألة #) القاضي على نوعين : أحدهما : القافى التنضوت للقضاء هن 
تيل الاماوان وكيله اسحان أن العام 'تاتبهها اتتافى التسكيو» رعو الدق 
عبان المع انغان: للقضناء. بوالطاهين أن كلذ الدوعين مهو لان لكل الششراقط 
السابقة. خلافاً لمن قال بعدم اشتراط الاجتهاد في قاضى التحكيم . 

(مسألة 4)هل تعيين القاضى»نيد المدذغى أو بية كلا المعرافعية:فبه 
نعي ناكا القاعى متعو للفيينه ون مدعي لجان الجر فى 
جامعيته للشرائط . 0000 القاضي للتحكيم فيجب رضاؤهما معا به. وأما في 
صورة التداعي. فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة. 

(مسألة ©) هل يجوز للفاضل غير المجتهد تولي القضاء بالوكالة عن 
المجتهد . الظاهر ذلك في شرطية الاجتهاد دون غيرها من الشرائط . ويمكن أن 
يكون الموكل هنا مطلق المجتهد المطلق» ولكن لا يجوز العمل بغير فتوى 
الأعلم على الأحوط . 

(مسألة *) يجوز للقاضي فضلا عن غيره من مأموريه»ء أخذ الأجرة 
والارتزاق من بيت المال» وهي الأموال العامة كالخمس والزكاة وغيرها. كما 
يحون له أخن الآحر عن كلا المقتخاضحين باتفاق منهما :. كنا يتعوز له أخل الجر 
على بعض أعماله كالنظر في الدعوى أو كتابتها. إلا أن الجمع بين الأجر من بيت 
الال وب غدرة مضالب السباط . 

(مسألة /) تحرم الرشوة على القضاءء وهي أخذ الأجرة من أحد الطرفين 
خاصة ليكون الحكم له. سواء كان بحق أو بباطل. وتحرم على الدافع 


١‏ منهج الصالحين 


والقابض . وهي سحت للقابض يجب إرجاعه ويضمن مع تلفه ولو بدون تعد 
وتفريط . 00 

(ساآلة8) تتبكدولانة القاضى تيه ياخد المشعالف اللترضية المعقدرة: 
كالاطمئنان فضلا عن العلم ولو حصل من إخباره نفسه. وكذلك البينة والشياع . 
وكذللك الآشات الخطي مع اطمئنان الصحة . 

(مسألة 4) لا يوجد في القاعدة الشرعية الأصلية تنويع في القضاء» كالحصر 
في مكان معين أو زمان معين أو موضوع معين أو نوع معين. بل للمجتهد الجامع 
للشرائط النظر في سائر المرافعات. نعم» إذا اشترط الإمام أو نائبه على القاضي 
المنصوب شرطأً وجب العمل به كأحد القيود السابقة وغيرها. ولم يجز له العمل 
بغيرها إلا بصفته قاضي تحكيم على إشكال. أما لو صرح بالمنع عن الحخصص 

(مسألة )٠١‏ هل يجوز التشريك في النصب لقاضيين أو أكثر بنفس المكان 
والزمان والموضوع ونحوه من التفاصيل . الظاهر أنه لا دليل على المنع . ويكون 
التعيين بيد المدعي» كما سبق في المسألة (5) . 

(مسألة )١١‏ إذا اختلت شرائط القاضي» لم يجز الرجوع إليه تحكيماً. وإذا 
اختلت شرائط المنصوب انعزل بحكم الشارع وإن لم يبلغ خبره إلى الإمام أو 
نائبه. ويجب عليه إبلاغ ذلك» كما يجب على غيره الإبلاغ أيضا. للتحاشي دون 
نفوذ حكمهء وعدم بقاء المنطقة خالية من أي قاض . 

(مسألة )١7‏ هل يجوز عزل القاضي اقتراحاً بدون سبب ظاهر. قيل: لا. 
والظاهر الجواز ما لم تكن فيه مفسدة شرعية. وأما عزله مع وجود مصلحة عامة 
في ذلك فلا إشكال فيه . 

(مسألة )١7‏ إذا مات الذي نصب القاضي كالإمام أو نائبه» انعزل القضاة 
الذين نصيهم أجمع. واحتاجوا في ولايتهم إلى تعيين جديد. وهذا ثابت في غير 


كتاب القضاء © ١‏ 


المعصوم ظَْلذ . أما فيه فالظاهر بقاء الولاية ما لم يعزله آخر. 

(مسألة )١4‏ لو أناب القاضي عنه قاضياً. فمات الأصلي . فإن كانت ولاية 
الآخر بإذن الإمام أو نائبه استمرت. وإلا بطلت. والظاهر أن القاضي إن كان 
مأذونا بالنص أو بالإطلاق بالإستخلاف. كان له ذلك. ومعه تستمر ولاية الثاني 
بعد موت الأول. وإن لم يكن الأول مأذوناً لم يجز له الاستخلاف ولا يتوقف 
عدم الجواز على وجود النهي أو اشتراط المباشرة . 

(مسألة )١6‏ كل من لا تقبل شهادته في مورد لا ينفذ حكمه فيه» كالولد على 
الوالد» والعبد على مولاه والخصم على خصمه والغريم على غريمه. ويجوز 
حكم الأب على ولده وله. والأخ على أخيه وله. كما تجوز شهادته فيه. 

(مسألة )١5‏ يكره للقاضي أن يقضي وهو غضبان» وكذا كل وصف يساوي 
الغضب في شغل النفس» مما لا يفقد معه التفكير كالجوع والعطش والغم والفرح 
والوجع ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس . ولو فقد التفكير والقدرة على التركيز. 
خرج عن قابلية المضاء. كما سبق. وتعود له عند زوالها. 

(مسألة )١1!/‏ يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسهء وكذا الوقوف 
خصما أمام قاض آخرء بل يوكل من ينوب عنه. ويكره له أن يستعمل الانقباض 
العائم من لعن بالحجة. وكذا أن يستعمل اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة 


الخصوة: لدم 
00 شيكة ومنتديان جامع الالعه (م) 
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الفصل الثالث 
فى وظائف الفاضى 

(مسألة 14) يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس 
والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم . ولا تجب التسوية في الميل القلبي 
لتعذره غالبا. ولكن إنما تجب التسوية بينهماء مع التساوي في الإسلام أو 
الكفرء ولو كان أحدهما كافراً والآخر مسلماء جاز أن يكون المسلم جالساً 
والكافر واقفاء أو أن يجلس المسلم أعلى منزلا . 

(مسألة 19) لا يجوز أن يلقن القاضي أحد الخصمين ما فيه ضرر على 
خصمه. ولا أن يهديه لوجوه الاحتجاج. وإنما يقتصر على شرح الحكم الشرعي 
بمطالبة المدعي بالبينة والمنكر باليمين» وتعيين المدعي» منهما من المنكر ونحو 
ذلك 

(مسألة )3١‏ إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم 
المدعي منكماء ولا ينبغي أن يواجه بالخطاب أحدهما لما فيه من ايحاش الآخر. 

(مسألة )7١‏ يستحب ترغيب الخصمين بالصلح والتراضي . فإن أبيا إلا 
المناجزة سمع دعواهما وحكم بينهما. فإن كان الحكم واضحاً لزمه القضاء ولا 
ينبغي تأجيله. وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح كبرى أو صغرى. ولا حد 
للتأخير إلا الوضوح . 

(مسألة ؟١5)‏ إذا ورد الخصوم مترتبين» بدا بالأول فالأول. فإن وردوا 
جميعاًء أو جماعة قدم من قدمته القرعة. يكتب فيها أسماء المدعين فقط. ولو 


كان للمدعي أكثر من خصم واحد. كان له تقديم من شاء منهم . 
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(مسألة 7) إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى» لم تسمع حتى 
عرب القاقى عع الغو 6:«رينيى الحكومة» لم ويائقيه الاخر . 

(فنال::؟) [واعاون انحو التصعيى إلى ااذه فى بوغيوا :فيو اولى ولو 

(مسألة ©؟) يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال دعوى . 

(مسألة 55؟) إذا افتقر الحاكم إلى مترجمء لم يقبل فيه إلا شاهدان عدلان 
يتفقان على الترجمة» ولا يقنع بالواحد ولو كان ثقة على الأحوط استحبابا . 

(مسألة /1؟) إذا اتخذ القاضي كاتباً ونحوهء وجب أن يكون بالغاً عاقلا 
مسلماً عدلاً بصيراًء ليؤمن انخداعه» وإن كان مع ذلك فقيها كان أفضل . 
ثم كتب عليه قضاء سنة كذا . 

(مسألة 9؟) كل موضع تعين على الحاكم فيه كتابة المحضرء فإن حمل له 
شرخربيثة المالهما تضرف فى ذلك فهوء. وإلا أحضر صاحب الحق ذلك من 
أمواله. وإلا وجب على الحاكم أن يدفع ثمن القلم والقرطاس وغيرهما من 
1 © سة وو م ,« 
0 بيكة ومنيديات جامع الالهة (م) 

(مسألة )١‏ يكره للحاكم أن يضيّف أحد الخصمين دون الآخر. 

(مسألة )١‏ ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله. لكن لو زعم 
المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجورء لزمه النظر فيه. وكذا لوثبت عنده ما 
يبطل حكم الأول. أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس . 

(مسألة ؟”) إن عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكمء وإن عرف فسقهما 
اطرح. وإن جهل الأمرين بحث عنهما حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو 
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جرح . ولوحكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الشهادة. نقض الحكم. ولا يجوز 
التعويل 7 
على من ست ال عله وت كل منهما طلقا أ منصلا.وكيل: فر العام 
بالتزكية إلى المعرفة الباطنة المتقادمة بخللاف الموع فإنه يكفى يكفي العلم بموجب 
الجرح . إلا أن الأظهر جوار شهادة الشاهد بعمله ملق : 

يووعاياية بيس عياب ياي زا 0 0 

لسبألة 006 زكر للحا الابيد التبقوفه إذا كانوا من دوي البصائر 
والأذيان» مثل أن يفرق بينهم :. بيتما يستحب التفريق فى موارد الشك . 

(مسألة "0 لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهدء بأن يداخله في التلفظ 
بالشهادة أو يتعقب كلامه بكلامه. بل يكف عنه حتى ينهى ما عنده وإن تردد . 
ولو توقف في الشهادة لم يجز للحاكم ترغيبه فيها أو تزهيده عنها. وإنما ذلك 

(مسألة /ا””) وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار. لأنه ظلم لغريمه . 
ولكن يجوز ذلك في حقوق الله كالزنا وشرب الخمر. 

(مسألة مم2 ف لتمس الخصم إحضار خصمه :مجلس | المرافعة . أحضره 
الحاكم مع الإمكان . والا أثبت عليه الحكم بالحجه قاناء م أن هذا إنما يصح 
لو تمت الحجة حال غيابه» كقيام المدعى بالبينة. وأما بدونه فلاء كتوقف 

(مسألة 7) لو ادعى على امرأة» فإن كانت بزرة فهى كالرجل» وإن كانت 
مخدرة. لم يجب إحضارهاء بل بعث القاضي إليها من ينوب عنه في الحكم بينها 
وبين عريمها. 
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شبكة ومننديات جامع الائمة () 
الفصل الرابع 
فى كيفية الدعوى 


(مسألة )5١‏ كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار 


(مسألة )4١‏ يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم واليقين أو 
الاطمئنان. ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن والاحتمال. 

(مسألة ؟4) ليس للحاكم التدخل في خصائص المرافعة؛ بل كل ذلك 
موكول إلى المترافعين. فلو سكت المدعي لم يكن له إلزامه بالكلام. وكذا لو 
سكت المنكر ما لم يطلب المدعي اجابته. كما ليس للحاكم مطالبة المدعي 
بالبينة» وإنما يطالبه بها المنكر. كما ليس له مطالبة المنكر باليمين وإنما يطالبه به 
الموعى.. وكذا القول في اليمين المردودة وتنفيذ الحكم أيضاً. 

(مسألة 47) المدعي في المرافعة الشرعية هو الذي يخالف قوله قاعدة من 
القواعد الإسلامية. فمثلاً إذا ادعى شخص ديناً على شخص كان هذا على خلاف 
أضالة براءة ذفقه.. والمتكر هو الذى.يوافق قوله تلك القاعدة..فإذا قال الاحر: 
ذمتي بريئةء كان قوله موافقا لأصالة البراءة؛ وهكذا. 


(فسآلة 44 راعوظ المدف :والمتكر بالنسبة إلى القواعك الجارية فى مطرج 
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دعوى الزوجية تستلزم وجوب الإنفاق. ودعوى الشركة يستلزم ثبوت حق الشفعة 
وهكذا. فإنه يكفي ثبوت المدلول في مطرح الدعوى قضائياً لثبوت لازمه شرعاً . 

(مسألة 48) أن من جملة علامات المدعي من المنكر أن الأخير إذا ترك 
ترك. من حيث أنه لا يذهب إلى القاضي ولا يرغب في محاكمته. ولكن المدعي 
يرغب فيها عادة لأخذ حقه. إلا أن هذا أمر غالبي وليس هو الأساس في تمييز 
المدعي من المنكر . 

(مسألة 45) في الحق العام يوجد منكر وهو طرف التهمة». ولا يوجد 
مدعي . لأن المدعي حقيقة هو المجتمع المسلم برمته لفرض كون الحق عاماً. 
وعندئذ يكون المدعي هو وليه وهو الحاكم الشرعي أومن يعينه لذلك خصوصاً 
أو عموما. ومن هنا توجد أهمية (الادعاء العام) يعني يكتسب الحق العام أهميته 
دينيأ إلى جنب أهميته في القانون الوضعي . 

(مسألة /ا5) لو ادعى شخص مالا على آخر أو أى حق آخر كالزوجية والرقية 
والحقوق الأخرى كحق الشفعة وحق القسم. وغيرهاء إلا الدم كما سيأتي . 
فالاحن لايخلو ين أن بيعتزف له أو يدكر عليه أو يسكت» بمعتى أنه لذ يعت فك 
ولا نكر .:فهنا ضور دلات: 

الصورة الأولى : أذ ريعترف:الموعى عليه والوق الى علين» قيج نر تحاف 
أن يحكم على طبقه. وحكيي الام 

الصورة الثانية: أن ينكر المدعى عليه ما طالبه به المدعي . فله أن يطالب 
المدعي بالبينة» وهي شاهدان عادلان ونحوها على ما سيأتي. فإن أقامها المدعي 
حكم الحاكم على طبقها. وإن لم يقمها كان له أن يطالب من المنكر اليمين» فإن 
حلف سقطت الدعوىء, ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكمء التقاص من مال 
الحالف. نعم» لو أكذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال. هذا إن 
حلف . وأما إن امتنع عن اليمين» فهل تسقط الدعوى في صالح المدعي. يتوقف 
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ذلك على الحكم بالنكول. فإن قلنا به - كما هو الأرجح - حكم الحاكم بثبوت 
دعوى المدعي . وإن لم نقل به. جازت له المقاصة من أمواله. وللمنكر رد 
اللمين على المدعى و اكإنة ساف بعكم له نوات لد يدافت :قي ران الحكم لي 
مصلحة المنكر. على جواز الحكم بالتكول . 

الضورة الثالقة > سكوت: المدعى علي فيظالب التدقى ,البيئة . فإن آأقامها 
حكم الى .ران الم يقهها التحاكم إلذاد المدس عله بالتمين إذاءط ليهنية مدي : 
فإن حلف. فهو. وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدعي. وكونه هنا يطلب 
المنكر مبني على الاحتياط . وأما إذا ادعى المنكر جهله بالحال. فإن لم يكذيه 
المدعي فليس له احلافه؛ وإلا أحلفه على عدم العلم. فإن حلف سقطت دعواه 
وجاز الحكم للمنكر. كما جاز رد اليمين على المدعي . 

(مسألة 14) لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم 
الحاكم له. وأما قبل الحكم فلسماعها مجال . 

(مسألة 54) لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف. فللحاكم 
رد الحلف على المدعي بعد تحذير المنكر به. فإن حلف حكم له. وإن نكل 
ضار تنبكة ومنتديان جامع الانعة (6) 

(مسألة )5٠‏ يستحب للحاكم أو أي واحد من الحاضرين تحذير من يريد 
اليمين إما المدعى أو المنكر من إقامة اليمين» بتحذيره من العقاب الأخروي» 
والتعرورعى الذتنا مهما كان نيه :1 ينتدعن لكان لنظ المكالالة :من جاه 
وابتذاله لذلك. ونحو ذلك . على أن لا يؤدي ذلك إلى التزهيد في إقامة اليمين 
المؤدية إلى إقامة الحق والحكم به. وإنما بمعنى تحمل الضيم والصبر عليه من 
أعل يذلاك 

(مسألة )0١‏ ليس للحاكم احلاف المدعي بعد إقامة البينة. إلا إذا كانت 
دعواه على الميت» فللحاكم عندتذ مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمة الميت» 
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زائذا على يسن والأحوط عدم بوت حق المدعي بدون ذلك . 

(مسألة ؟5) الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين» فلو ادعى عيناً كانت 
بيد الميت» وأقام بيئة على ذلك قبلت منه» بلا حاجة على ضم اليمين. 

(مسألة 07) لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي ديناً على 
الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه . ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت 
الدعوى من ضم اليمين إلى البيئة» كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثاً أو 
وصيا او اجنبيا . 

(فسألة 6 8) الو تج دين الشف يكب نينا كما اذا عفرت الور كه بينالاف أوقيت 
ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم» واحتمل أن الميت قد وفى دينه. فهل 
يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا. وجهان: أقربهما الخاني .+ 

(مسألة 58) لو أقام المدعي شاهداً واحداً وحلف. فالمعروف ثبوت الدين 
بذلك» كما هو كذلك. وهل يحتاج لو كان طرف الدعوى ميتاً إلى يمين آخر. 
فيه خالاف. والظاهر عدم اللزوم . 

(مسألة 5 لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب» فهل يحتاج 
إلى ضم اليمين. فيه تردد وخلاف». والأظهر عدم الحاجة إليه . 

(مسألة 0 ) إذا انحسمت الدعوى لدى حاكمء فإنه لا يجوز الترافع إلى 
حاكم اخرء ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول 
واجدأ للشرائط أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة . 

(مسألة 688) لا بأس بعرض الحكم القضائي على شخص فقيه عادل ليرى أنه 
جامع للشرائط أم لا. وينبغي أن لا يكون الثاني قاصرأ فى صفاته عن الأول» بل 
وكوك هنلة إن انضدل معد ومين هذا الجواة تمكفين أهفدة ما ساي حك 
(التمييز) في القوانين الوضعية. ويكون للثاني نقضه في حدود ما قلناه في المسألة 
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السابقة . 


(مسألة 9ه) إذا طالب المدعي بحقه وكان المدعى عليه غائباً. ولم يمكن 
إحضاره في المرافعة. فإن أقام المدعي البينة على مدعاه. حكم الحاكم له 
بالبيتة» وأخل بحقه من أموال المدغى علية ودقعة له وأخذ مئة كفيلا بالمال: 
وإذا قدم الكاكي فهو على عقف قن انيف ع ابعيع قاف اللمدعى اقنينا عليه 
استر جع الحاكم ما دفعه للمدعي وأعطاه للمدعى عليه. ومع فقد العين يصار إلى 
اليكل 


(مسألة 58) إذا كان الموكل غائباً وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق 
وقبضه على 'تقدير ثبوته) وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء. فإن أقام 
البينة على ذلك فهوء وإلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل . 
عن الوفاء. جاز حبسه وإجباره على الأداء. نعم» إذا كان المحكوم عليه معسراء 
لم يجز حبسه» بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الاداء . 


5 8 م يمن ومس 5 ع « 
فروع أخرى ١‏ أننيكة ومسديات جامع الالمه رخ) 
حول المرافعة 
(مسألة 57) إنما يقبل إقرار الفرد فيما إذا كان جائز التصرف . فإن لم يكن 
كذلك طرح إقراره. وعدم جواز التصرف يرجع إلى عدة موانع : 
المانع الأول: قصور المقر كالصبي والمجنون والسفيه. والمريض مرض 


المانع الثاني : القصور المؤقت النفسي» كالغضب الشديد أو الحزن والفرح 
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كذلك. وغير ذلك . 
المانع الثالث : القصور المؤقت الحكميء ويندرج فيه المفلس والمقر 
لشخص آخره والمستطيع للحج بالمال المقر به» في وجه. 
المانع الرابع: القصور في العين المقر بهاء كالموقوفة. وكذا الموهوبة 
والموصى بها والمرهونة فى وجه. 
(مسألة 57) لوحكم عليه بدين فادعى الإعسار. فإن طابق ظاهر حاله وجب 
إنظاره؛ كما سبق. وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه» مع إمكانه 
جسمياً واجتماعياً؛ وجهان أوجههما الإنظار إلا إذا رضي المحكوم عليه بالتسليم 
رسام 
(مسألة 55) لو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع. لسقوط الدعوى 
باليمين. نعم» لو ادعى ظرفاً معقولا للتأخير جاز سماعه في وجه. والظاهر 
توقف الحكم بها عندئذ على حصول الاطمئنان الشخصي للحاكم بمضمونها. 
وأولى بعدم القبول؛ ما لو أقام بعد يمين المنكر شاهداً وبذل اليمين. 
(مسألة 55) لو بذل المنكر يمينه بعد النكول وسقوط الدعوى لم يلتفت 
إليهء فضلا عما إذا كان بعد يمين المدعي بعد الرد. 
(مسألة 5) لو كان للمدعي بينة» لم يقل له الحاكم احضرها. لأن الحق 
له. وإنما يفهمه توقف ثبوت حقه على سماعها. ومع حضورها لا يسألها الحاكم 
ما لم يلتمس المدعي» بلسان الحال أو المقال. ومع إقامة الشهادة لا يحكم إلا 
بمسألة المدعي أيضا . 
(مسألة /50) ينبغي للحاكم إلفات نظر المدعى عليه إلى إمكان الجرح في 
العيكاة قينا ل هل عندك جرح . فإن نفى فهو. وإلا أنظره مدة معقولة لكي 
يحضر الجارح. فإن أحضره وكان معتبرا سقطت البينة» وإن لم يكن معتبراً أو لم 
يحضر شيئاء حكم بها بعد سؤال المدعي . 


(مسألة 54) لو ذكر المدعي أن له بيئة غائبة» خيّره الحاكم بين الصبر وبين 
إحلاف الغريم. وليس له إلزامه ولا مطالبته بكفيل. وكذا لو ادعى المنكر أن له 
جارحا غائباً أو دلائل تحتاج إلى مدة معتد بها . 

(مسألة 59) لو كان أي الأطراف به آفة من طرش أو خرس ونحوهاء توصل 
الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لاأاطوتتنالن:: ولو تعذر ذلك واحتاج 
الأمر إلى مترجم لم يكف الواحد وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين 
عادلين. ما لم تكن ترجمة الواحد مفيدة للاطمئنان الفعلي . 

(مسألة )7١‏ تحصل الأهمية الشرعية للمحاماة المتعارفة من عدة وجوه. 
متها : إطلاع المحامي على الشريعة دون موكله. ومنها: تعذر حضور الموكل 
بعجا أو شأن ولكولة امرأة وغير ذلك . وحضور الوكيل حضور للموكل . غير أنه 
لا يستطيع أن يحلف عوضاً عنه في كل الحالات . فإذا توقف حسم الدعوى على 
النفيزة ‏ كانت من المرافعة على غائب حتى لو حضر وكيله المحامى . 

(مسألة )/١‏ ينبغى أن يختار الطرف وكيلا متفقهاً فى الدين وثقة. ويجب أن 
يختار المحامي من القضايا ما كانت حقاً وليس فيها باطل أو ظلم. فإن كانت 
باطلاً كان أجره حراماً وسحتا هونا ارجاعة إلى دافعه . 
الشريعة الإلهية الحقة. سواء في كيفية المرافعة وإقامة الشهود ونظام اليمين» أو 
في اقتضاء الحق الناتج عن ذلك أو تقسيمه بين الشركاء أو الورثة ونحو ذلك من 
النتكاح والطلاق» أو إيكال الولاية على القاصر أو الوقف ونحوه إلى من ليس له 
أهلية ذلك . فكل التفاصيل ينبغى أن لا تتجاوز الشريعة الحقة. 


شبكة ومننديات جامع الالعة (غ) 
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أحكام اليمين 

الطرف للقسم العربي. وإن كان الأحوط استحباباً تكرار اليمين بكلا اللغتين ولو 

(مسألة 074 الأحوط الاقتصار على لفظ الجلالة مع أحد حروف القسم وهي 
وقصذه بهاء. علن أن وستعهنا : اسعين ا واتهذا على الأحدوفان بولك ها 
الأحوط استحبابا - من أسماء النقمة كالمهلك المدرك أو العدل الحكيم . 

(مسألة )٠‏ يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بل مطلق أهل 
الأديان السمناوسة6 بمايعتقدون به. ولايجب إلزامهم بالقسم 
الإسلامي. وخاصة مع احتمال تصديهم للقسم به كذباً. والأحوط استحباباً 

(مسألة 77) هل يعتبر في الحلف المباشرة. أو يجوز فيه التوكيل». فيحلف 
الوكيل نيابة عن الموكل . الأحوط اعتبار المباشرة» إلا مع التعذر. 

(مسألة //) إذا علم الحاكم أو الطرف أن الحالف قد استعمل التورية في 


ذلك افيس 


كتاب القضاء 0 5 


(مسألة 8) لو كان الكافر يدون دين سماوئ كالمشرك والملحن: 
ونحوهما. فهل يستحلفون بالله أو بما يعتقدون به ؟ وكيف بهم إذا لم يكن لهم ما 
يعتقدون به. الظاهر كفاية إحلافهم بالله سبحانه في الثاني والجمع في الأول . أما 
الأدلة» وفيه إيقاف لاقتضاء الحقوق لأصحابها. 

(مسألة 4/) المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا فى مجلس قضائه . 
ولكن لا دليل عليه. فالأظهر الجواز فى أي مكان. 

(مسألة )6١‏ يستحب تغليظ اليمين وخاصة إذا طلبه الطرف الأخر. لكنه غير 
واجب وإن طلبه. ويكون التغليظ بالحال أو المقال أو الزمان أو المكان. 
فالتغليظ بالحال كاستعمال المصحف الشريف أو حال كونهة على وضوء أو بعد 
فريضة ونحوه. والتغليظ بالمقال كذكر أسماء النقمة بعد لفظ الجلالة. مما سبق 
أن مثلنا له. والتغليظ فى المكان» ككون اليمين فى أحد المساجد وخاصة أحد 
المساهد الارعة او اعد المشافد: المشرفة أو حكن المندن المعظكة::والعخايظا 
بالزمان كيوم الجمعة والعيد وليلة القدر وغير ذلك . 

(مسألة )8١‏ يغلّظ اليمين على الكافر بالأزمنة والأماكن التى يعتقد شرفها 
وحرمتها. وإذا كان منها ما هو مشترك بينه وبين المسلمين عمل به. 

(مسألة ؟87) لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ» لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه 
١‏ ل. وه وهم 0ه ؟ » 
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(مسألة 87) لو حلف أنه لا يجيب إلى التغليظ. فالتمسه خصمه لم ينحل 

يمينه» غير أن في انعقاد اليمين إشكالاً وإن كان أحوط . 


(مسألة 84) حلف الأخرس بالإشارة المفهمة مع إحراز القصد. فإن أبهمت 


ا منهج الصالحين 


احتاجت إلى مترجم معتبر شرعا أما باعتبار التعدد أو حصول الاطمئنان. 

(مسألة 86) لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدأ انعقد لرجحانه. ولكن 
إذ ا" انق قر الب اتناك سيقه على السلف بهاذ له :للق الكونة مضنا نا ف وها : 

(ستالة :85) :]ذا ادع تصن هال" (غيا و لفيا )على ميف بولا ينه لفن إن 
ادعى علم الوارث به والوارث ينكره ؛ فله إحلافه بعدم العلم. وتسقط الدعوى 
فى مصلحة الوارث بيمينه؛ وإن نكل سقطت في مصلحة المدعي. وإن لم يدع 
العلم. فإنه لا يتوجه الحلف على الوارث . 

(مسألة /81) إذا ادعى شخص مالا على ميت وادعى علم الورثة به وأنه ترك 
مالا عندهم. فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء» وإلا فعليهم الحلف. أما 
على نفي العلم بالموت أو نفي وجود المال للميت عندهم . 

(ممالة:88) لين لأى حالف أن ادر إلى اقيق .ولو يادن لو ريك فتعتيرا. 
وإنما يقسم بعد طلب صاحبه أو بعد طلب الحاكم أحيانا. على تفصيل سبق . 

(مسألة 84) إذا كان المورد هو مورد طلب الغريمء فحلف طرفه استجابة 
للحاكم ولو خطأء لم يكن معتبراً. سواء في ذلك في يمين المنكر أو اليمين 
المردودة على المدعي. نعم» لو كان المورد هو مورد طلب الحاكم فحلف 
ابشيحابة له كان معت 

(مسألة )4٠١‏ إذا كان طرف المرافعة مملوكاً. فالحقيقة أن الغريم مولاه. ولا 
أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى. بلا فرق فني ذلك بين دعوى المال من 
دعوى الجناية . ما دام المولى صالحاً لأن يكون طرفا للدعوى . 

(مسألة )8١‏ إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى» كما إذا ادعى على إتلاف 
مال» واعترف العبد به ثبت ذلك» ويتبع به بعد العتق . 


كتاب القضاء 1 


(مسألة )مهنا قلناه فى المسالتية السابقتين يظهر حكم ما إذا كانت 
الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه؛ كما إذا ادعى على العبد القتل عمداً أو خطأء 
واعترف العبد به» فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى. ولكنه يتبع به بعد العتق . 
يعنى تؤخل منه الدية عندئذ فى الخطأ أو فى التنازل عن القصاص . أما القصاص 
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(مسألة 98) لا تثبت الدعوى في الدماء إلا بالبينة» أو الإقرار. ولا يتوجه 
أقسامهاء أو في مرتبة معلولها وهي الحدود والقصاص ما دام فيه دم . 


(مسألة 44) يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة» فإن حلف سقط عنه 
الغرم. ولو اقام المدعي تناهكا وحلف عرم اللودكن: واما ايفين 1 راتكه ا 
بالبينة أو الإقرار. ولا يسقط بالحلف . فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه 
الحدء وإن كان الأحوط عدم التغريم لمكان اليمين. 


(مسألة 46) إذا كان على الميت دين» وادعى الدائن أن له فى ذمة شخص 
احر اذيك : بحيث يكون الميت مدينئاً للمدعي ودائناً للآخر. فإن كان الدين 
مستغرقا للتركة رجع الدائن على المدعى عليه وطالبه بالدين» فإن أقام البينة على 
ذلكقه أو اعت فن المدعى عليه» لزمه الدفع. وإلا حلف المدعى عليه وسقطت 
الدعوى لصالحه. وإن لم يكن الدين مستغرقا للتركة» فإن كان عند الورثة مال 
للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره» رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم 
بالدين. فإن أقام بينة أو أقروا له لزمهم الدفع. وإلا كان لهم الحلف بعدم العلم . 
وإن لم يكن للميت مال عند الورثة» فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت 
على ذمة الآخر وأخرى يعترفون به. فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه 
فإن أقام البينة على ذلك أو كسب إقراره» فهوء وإلا حلف المدعى عليه وسقطت 
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الدعوى لصالحه. وأما على الثاني» فللدائن أن يرجع على الورثة وهم يرجعون 
على المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت. فإن أقاموا البينة على ذلك أو كسبوا 
الإقرار به حكم بها لهم. وإلا فعلى المدعى عليه الحلف لتثبت براءته. نعم. لو 
امتنع الورثة من الرجوع إلى المدين (المدعى عليه) فللدائن أن يرجع عليه ويطالبه 
اللي كما سيو 


(فروع أخرى حول اليمين) 


(مسألة 45) اليمين بالأصل للمنكرء وقد يتوجه إلى المدعي في موارد : 

الأول : ف ار بعتن أن لا يحلفه السكرع ويرده على المدعي الذي لا 
بينة له على الفرض . 

الثاني : مع الشاهد العدل الواحد. في الأمور المالية كما سيآتي . 

الثالث: مع اللوث في دعوى الدم» كما سيآتي في كتاب القصاص . 

(مسألة /91) لا يمين للمنكر» مع توفر البينة للمدعي . 

(مسألة 48) يكون اليمين على ما يتعلق بالحالف نفسه جزمياً على الواقع . 
وأما على ما يتعلق بالغيرء فلا يكون إلا على نفي العلم ويكون مجزيا. ولو 
حلف عندئذ على الواقع. لم يكن مجزيأء حياً كان الغير أم ميتا . 

(مسألة 49) إذا لم يكن للمدعي بينة» لم يتوجه عليه بدلها النسيق »انما 
يتوجه اليمين على المتكر . ما لم يرد أو ينكل . 

(مسألة )٠9٠١‏ لو رد المنكر اليمين على المدعي. ثم بذلها قبل الإحلاف . 
فبل منه وصحت . 


(مسألة )29١١‏ يكفي اليمين على نفي الاستحقاق. فلو ادعى عليه غصبا 


كتاب القضاء 4 


أو عاو فأجاب الستكر:: أنى لم أعضب أو لم استأجر. 55 يلزمه الحلف 
أنه لو تطوع بذلك صح. وإن اقتصر في يمينه على نفي الاستحقاق كفى . 

(مسالة 07 ثور اشن السك الادراء أو الأتياقى ى ققد انقابي ادها 
والمدعي منكراً. لأنه يتضمن إقراراً باشتغال ذمته» ويدعي وفاءها والأصل 
عدمهء وهو موافق لقول غريمهء فإن أقام بينة على الإبراء أو الاقباض فهوء وإلا 
كان للآخر اليمين على بقاء الحق. وشت دعواه. 

فسأن هلو قانف لفون تاعرض عنياة والتمين عية المدكرء اوقال: 
أسقطت البينة وقنعت باليمين» فهل له الرجوع في قوله والاعتماد على البينة تارة 
أخرق» الظاهر ذلك لا يقوق :فى :ذلك بين أن تكون:البينة بكناهدين أو نشافد 






الل اس جم الوص 5 من 
سكة ومنيديات جامع الالمة زم) 

(مسألة 5 )١٠١‏ في نفس صورة المسألة السابقة» لو لم يحلف المنكر» ورد 
اليمين على المدعي» فهل يتعين عليه القسم» أو يمكنه الرجوع إلى الاعتماد على 
يه الطاهن. :وللكة بمحق اله ركو جيرا يون اموي 


٠ ودمس‎ 





(مسألة )٠١©‏ لو ادعى صاحب النصاب للساعى إبداله فى أثناء الحول» قبل 
قوله ولا يمين» بل لو نفى وجوب الزكاة فيه إجمالاً كفى بدون يمين. فإن ادعى 
سبباً كان أولى بالقبول كعدم إتمام الحول أو كونها معلوفة أو مبدلة كما سبق . 

(مسألة )٠١5‏ لو ادعى الذمى الدخول في الإسلام قبل انتهاء الحول» لتسقط 
عنه الجزية؛ قُبِلَ قوله بدون بينة ولا يمين. 

(مسألة )3١1/‏ لو ادعت الزوجة أنها طاهر ليجوز لزوجها وطؤهاء كفى بدون 
يمين. وكذا لو ادعت المرأة أنها خلية وليست في العدة ليصح العقد عليها. ولو 
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عقد عليها فظهر كذبهاء كان من وطء الشبهة من قبل الزوج ومن قبلها زنا. 

(مسألة 223١4‏ لو مات ولا وارث لهء وظهر شاهد بدين» قيل يحبس المدعي 
حتى يحلف. لتعذر اليمين فى طرف المشهود له. والصحيح أنه لو أدى اليمين 
ثبتت دعواه. ولو لم يؤدها كفت أصالة البراءة في عدم ثبوت الدين لعدم كفاية 
الشاهد الواحد به. كما أنه يمكن للإمام أو من خوله أن يقسم بعدم علمه بالدين» 
فتسقط الدعوى . لأنه الوارث الشرعي له عندئذ . 


(مسبالة 848 لوادعى الوضيى أن الميت أوصى للفقراء. وأقام شاهداً 
واحداًء فأنكر الوارث» قيل يحبس الوصي حتى يحلف . والصحيح عدم توجه 
اليمين عليه بفعل غيره وهو الميت» فإن أقام بينة كاملة ثبتت دعواه. وإلا جاز 
للوارث اليمين على عدم علمه بالوصية ؛ وتثبت دعواه. وليس له في أمثال ذلك 
رد اليمين على المدعي» لأنه يمين على فعل الغير كما قلنا. فإن لم يقسم الوارث 
لم يحكم بنكوله. لأن اليمين على نفي العلم لا أثر للنكول فيها. بل تكفي أصالة 


البراءة أو استصحاب عدم الوصية في عدم وجوب تنفيذ ما ادعاه الوصي . 


كتاب القضاء ذأع 





سبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 
الفصل اللسادس 
في الشاهد مع اليمين 


(مسألة )١١١‏ تثبت الدعاوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي . 
والمشهور أنه يعتبر فى ذلك تقديم الشهادة على اليمين فلو عكس وقعت اليمين 
لاغية؛ واحتاج إلى إقامتها بعد الشهادة. وفيه اتيحان: والظاهر عدم وجوب 
الترتيب» وإن كان لا يخلو من وجه. 


(سانة :11 الطاى توف الوا الدع يون لشاهن و البمين طلقا ».هيا 
كان أو دينا. ولا أن يحصل العلم بالخلاف. وأما ثبوت غير المال من الحقوق 


(مسألة 7) للوارث الترافع على ما يدعيه لمورثه من عين أو دين وبذل 
اليميد فيه» ورخاصة إذا قلنا بانتقال التركة بالموت كما هو الأقرب. 


(مسألة )١١‏ إذا ادعبى جماعة من الورئة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا 
واحذا. فإن حلغوا جميعاء قسم المال بينهم بالنسبة . وإن حلف بعضهم وامتنع 
خضتة ‏ ولا يشاركه فيها غيره. وإن كان غينا أذ خصته منها. فإن زادت على 
حصته شاركه فيها عيره. وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم 
إذا أقاموا شاهداً واحدأء ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع . والحلف هنا لا 
يكون على الوصية لانها من فعل الغيرء بل على ملكية الموصى له العين في 
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حلف واستحقء وإن امتنع لم يحكم له. وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف 
واستيفاء نصيبه. وهل لولي القاصر اليمين لإثبات حقه. فيه إشكال. وإن كان 
أقرس وخلافه أحوط . 

(مسألة )١١5‏ إذا ادعى , فى وريه أن اليك قد أرقنك عبيي قاو سيار + 
نسلا بع تنبو اكه الالفرونء فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية. 
وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً. وإن امتنع الجميع لم تثبت 
الوقفية. وقسم المدعى به بين الورثة». بعد الديون والوصايا إن وجدت. وبعد 
ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية آحذا بإقراره. ولو حلف بعض المدعين 
دون بعضء ثبتت الوقفية فى حصة الحالف خاصة . فلو كانت للميت وصية أو 
كان عليه دين» أخرج من الباقي» وقسم الباقي بين الورثة الذين لم يحلفوا. ولو 
تصالحوا على تقسيمه بين - جميع الورثة ثبتت وقفية حصة من ادعى الوقفية 
بالهقرار. 

(مسألة )١١6‏ إذا امتنع بعة عدن الرولةعي اللجلتيس المبيالة الساقة ثم مات 
قبل حكم الحاكم». قام وارثه مقامه. فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا . 


(مسألة )١١5‏ إذا ادعى الوارث الوقف عليه ثم على أولاده من بعده مترتباً 
نسلاً بعد نسل» وحلف مع شاهده»ء ثبت الوقف. ولا يلزم الإدلاء بعد اتقراضه 
بيمين مستأنفة. وكذا لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح العامة 
أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده» افتقر البطن الثاني إلى اليمين. لأنها تعود 
كالموجودة حال الدعوى وإنما تتلقى الوقف من الواقف . ولا يجوز له اليمين ما 
لم يحصل له العلم العرفي بالوقف . 

(مسألة )١١!/‏ لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدأء فإن كان خطأ أو شبه 
العمدء حلف وحكم له. وإن كان عمداً موجباً للقصاص . لم يثبت بالشاهد 
واليمين. وكانت شهادة الشاهد لوثأء» وجاز له إثبات دعواه بالقسامة» كما سيأتي 





في كتاب الحدود. وتويةك الغارك إلى الديةع لم يكاب الشاهة بواليسين أنضاء 
لأنه في طول حق القصاص الذي لا يثبت بها . 

(مسألة )١١4‏ يكبت بالشاهد واليمين الحكم في الأموال عموماء كالدين 
والقرض والغصبء وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة 
والقراض والمضاربة والهبة والوصية له. وكذلك تثبت الدية في الجناية الموجبة 
لهاء كالخطأً وشبهة العمد وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والضربة 
العائفة والنا موس نايظد ما كا هالا أن النتضوفيته المالاد وامااما كان لازمة 
المال فلاء كالتكاح والخلع والطلاق والرجعة والعتق والكتابة والشفعة والنسب 
والوكالة والوصية إليه؛ وعيوب النساء. بل تحتاج أمثال هذه الأمور إلى شاهدين 
عادلين. وفي الوقف إشكال أحوطه الحاجة إلى الشاهدين» ولكن في التفصيل 
اا نف لكام لام حم ظ 

(مسألة )١١4‏ لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد 
منهم . ولو امتنع البعض ثبت نصيب الحالف دود الممتنع . 

نأل 110لا مهرد أن مكلف نيو الأ اك ها سعلتت عليه نتيا إن كان 
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الظاهر كفاية اليقين العرفي والاطمئنات. أفيكة ومنيديان جامع الالهة (م) 
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رفيانة15) ل نتن الحافه املح غيره ليت لمالا اوعفاء انمتا : 
لو ادعى غريم الميت مالاً على آخر مع الشاهد. فإن حلف الوارث ثبت. وإن 
امتنع لم يحلف الغريم. ١‏ المفصيره ربعا الملكية للميت لا للحالف . وكذلك 
لو ادعى رهناً وأقام شاهدا أنه للراهن . فإنه ينفذ قسمه لأنه من أجل إثبات مال 





ا 
لاتسمر . 


مه ور 





الفصل السابع 
أحكاه الدعاوى 


(مسألة ؟7١)‏ يعتبر في المترافعين المباشرين: البلوغ والعقل. وقيل: الرشد 
أيقبا. و الظاخر اكعراظه اذا كان لسن سدرعدة سعدا 

(مسألة )١7‏ يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لهزة 
له ولاية الدعوى عنه؛ فلا تسمع دعواه عن غيره إلا أن يكون وليه أو وكيله أو 
وصيه. وهل لهؤلاء آداء اليمين عن ذويهم فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط . بل 
لو نص الموكل على رضاه بيمين وكيله» لم يرتفع الإشكال. 

(مسألة 4؟7١)‏ يعتبر في سماع الدعوى أمور سبق بيان بعضها : 
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ءِِ م 8 
7 50 5 1 . . »| الى ااه 51 : 1 5 
اولا: آل تكون جر مية 8 فلو فال . مره أنه ماين ع لم السمجس اء 
١‏ 


ثانيا: أن يكون متعلق الدعوئى .ذا أثر شرعي» فلا تسمع دعوى الهبة غير 
اللازمة أو الوقف قبل الاقباض أو المعاملة الربوية . 

الثاً: أن يكون متعلقها أمرأ سائغاً شرعاء فلا تسمع دعوى مسلم على مسلم 
اخر في ذمته خمر أو خنزير ونحوه. إلا أن تكون الدعوى على حق الاختصاص . 

(مسألة )١١8‏ إذا كان المدعي غير من له الحق ؛ كالولي أو الوصي أو 
الواكنز ب انان تحكرة هن اتنانت مهاف ىا قافة” النيئة كهو عو الأقله اعاذف السك 
فإن حلف سقطت الدعوئى. وإن رد المتكر الحلف على المدعىء كان فيه 
الأشكالدالدق يز كوناء قد ممما لقني وعد امد ان بقن تعر الع امرك 1 لو 
كجال المدعى,.«وضتى تقد سقورط النضوف.بالبيلة او:ففية: المتكي» لا دن 
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فروع في المقاصة |مبكة ومنتديان جامع الانعة (م) 


(مسألة )١7‏ إذا كان مال شخص فى يد غيره» جاز له أخذه بدون إذنه . وأما 
إذااكاو ويا فى تمك قف كان | المااعى عليه مععرفا بل اتشروياة ا ل الى اجر 
المقاصة من ماله بدون إذنه . وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق . كما إذا 
شك الفرد فى اشتغال ذمة نفسه للآخرء فلا يمكن للآخر استيفاء حقه إلا بالمرافعة 
ابرع 58 إذا كان امتناعه عن ظلم» سواء أكان معترفاً به أم عنابدد | بهاذ لمة 
نهنا لمحن لمن عقون أميور لش ييه ور الس عقي لو انها عن ب للقي واللظاهي ا نه لا 
يتوقف على إذن الحاكم الشرعي» وإن كان تحصيله هو الأحوط استحبابا أكيدا . 
وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده. وكذا تجوز 
النقاضة هن أمواله عوظا ضن ماله التخفى إن لع تمك من أخدو هن 


(مسألة )١11/‏ من تطبيقات الفرع الأخير من المسألة الأخيرة» ماقد يحصل 
من تبديل قهري في ثوب أو حذاء أو كتاب أو غير ذلك من قبل شخص مجهول . 
اذ لقاش لساك ا الى ودف وق (لعولاك فلي ا الت ان كان | لسرت ان 
لقي نر سول حضون الات 

(مسألة )١14‏ تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمتهء ولكن مع 
تعديل القيمة» فلا يجوز أخذ الزائد. فله أن يبيعها ويرجع الزائد . 

(مسألة 9؟١)‏ الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة . 

(مسألة )١1٠١‏ لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق» فيجوز له أن 
يوكل غيره فيها. بل يجوز ذلك للولي أيضاً. فلو كان للصغير أو المجنون مال 
عند آخرء فجحده.ء جاز لوليه المقاصة منه. وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي 
أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة. 

(مسألة )١١‏ التهاتر مشابه للمقاصة». وأولى بالصحة منها غير أن المقاصة 
تكون نين عقي أى ين رداب : واه العواك فيكون نا زا هائية بيه مول كا 
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لاثنين بالتقابل . ويحصل قهراً بالضرورة مع تساوي المالين في الصفة» مثلياً كان 
اق قيَويا. كما يحصل مع اختلاف الكمية بالمقدار المتساوي ويبقى الزائد في 
الذمة. أما مع عدم تساويهما في الصفة . فإن تراضيا بالتهاتر فلا إشكال. وإلا 
ابتنى التهاتر على ما سمعنا من شرائط المقاصة على الأحوط» من كون الطرف 
عاصياً والتعديل بالقيمة ونحو ذلك . 


فروع في إنهاء الأحكام إلى الغير 

(مسألة )١7‏ إنهاء حكم الحاكم إلى الآخرء إما بالكتابة أو بالقول أو 
بالشهادة. أما الكتابة فتقبل مع أمن التزوير والاطمئنان من عدمه. وأما القول 
بالمشافية فقيو اقول احعدهنا ثلا خر: حكهيت» كذ أو اقانت ان منقيية 
ونحوه. وهو أيضاً يتوقف على الاطمئنان به. وأما الشهادة فذلك أن يحضر 
شاهدان عدلان لاستماع المرافعة والحكم. فيشهدان به لدى الاخرين. وهي 
حجة بغض النظر عن الاطمئنان . 

(مسألة )١7*‏ الأمور الثلاثة المشار إليها حجة فى مختلف الأمور. كالوصية 
والوققيري التغوي بواتركاللا وميائر الععاتلاضه' أعن بإيضال الجر عن عزذة 
امون بغض النظر عن وجودها في ذاتها . 

(مسألة )١184‏ قد يقال: بإمكان إقامة الشهادة على الشهادة» أعني بينة على 
بيئة . فتقوم المرافعة على أساس ذلك. إلا أن هذا إنما يصح بشرطين: الأول: أن 
تكون هي المرافعة الأولى . أما تكرار المرافعة عند حاكم آخر بعد سقوط الدعوى 
لدى الأول. بحجة عدم إمكان إعلامه عن نتيجة المرافعة السابقة. فهو مشكل. 
لأن أثر السقوط شرعا عدم إمكان تكرار الترافع . الثاني: أن تكون هي الشهادة 
الثانية دون الثالثة وما بعدهاء وهي شهادة الفرع على الفرع. فإن الأخذ بها بدون 
حصول الاطمئئان بصدقها لا يخلو عن إشكال . 


(مسألة )١8‏ كما يمكن إقامة الشهادة على الشهادة يمكن إقامتها على 


كتاب القضاء ا 


الأمرين الآخرينء» وهي الكتابة والقول. فيؤدي الشاهدان ما تحملاه من أنه 
امدةا على قوله أن أكقبث: امامتها عله الكعا د توكون هده البندة يعي عن 
الاطمئنان الذي سبق أن اشترطناه في الحجية . 

(مسألة )١15‏ لا يختلف الحال فى الأساليب الثلاثة.» وهى الشهادة والكتابة 
والقولية انها وتفعك مادام ذو الى رع الوك ]لج رنب ان 
بأساليبها المتعارفة أو عن طريق الأجهزة كالتلفون والمسجل والراديو وغيرهاء 
لكن هنا يحتاج إلى حصول الاطمئنان من عدم التزوير. أو قيام بيئة عليه . 

(مسألة /ا١)‏ لا بد من ضبط الشيء المشهود به. بما يرفع الجهالة عنه. 
سواء في الشهادة الحاصلة في المرافعة أو في الشهادة على الحكم أو على 
الشهادة؛ ولو اشتبه الحال لم يمكن ترتيب الأثر قبل وضوح الأمر. 

(مسألة )١8‏ لو تغير حال الحاكم بموت أو عزل» لم يقدح ذلك في العمل 
بحكمه. ولو تغير بفسق لم يعمل بحكمه الصادر بعد الفسق وإن كانت مقدماته 
ومرافعاته متحققة قبله . ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه . 

(مسألة 14) إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليهء ألزم بإقراره. ولو 
أنكرء وكانت الشهادة بوصف يحتمل الانطباق عليه غالباء فالقول قوله مع يمينه 
مالم يقم المدعي البينة على الانطباق. وإن كان الوصف مما يتعذر انطباقه على 
غيره إلا نادرأ بحيث يحصل الاطمئئان به» لم يلتفت إلى إنكاره. وهذه المسألة 
قابلة للتطبيق في الترافع الأصلي أو في الشهادة عليه أو الشهادة على الحكم أو 
الشهادة على الشهادة وهكذا . تبيكة ومننديان جامع الالمة 0 

(مسألة )١4١‏ لو ادعى المنكر أو المحكوم عليه» بصدد الطعن في شمول 
دعوى المدعي أو شهادة الشاهد أو حكم الحاكم له. أن في البلد من يماثله في 
الاسم والنسب أو الاسم والعمل أو الاسم الثلاثي» ونحوها. مما بينه المدعي أو 
الشاهد أو الحاكم. كلف إبانته وإحضاره. فإن لم يستطع لم يلتفت إلى دعواه. 
والأحوط أخذ اليمين من الطرف بأنه لا يعرف شخصا آخرء بهذه الصفة. وإن 
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استطاع إثباته . فإن كان حياً سئل» فإن اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الأول. وإن 
أنكر وقف الحكم حتى يتبين ويحصل الاطمئنان بأحدهما. وإن كان المساوي في 
الصفة ميتاء وهناك دلالة تشهد بالبراءة. إما لأن الغريم لم يعاصره. وإما لأن 
تاريخ الحق متأخر عن تاريخ خ الوفاة» ألزم الأول . وإن احتمل الأمران» وقف 

(مسألة )14١‏ ما ذكرناه في المسألة السابقة؛ كما يصح في اشتباه الك 
يصح أيضاً في , اشتباه المدعي » فيما لو قال المنى ر أن المدعي الواقعي غيره. 
ويصح في اشتباه الشاهد. في الشهادة المباشرة وفي الشهادة على الشهادة. كما 
يصح في اشتباه شخص الحاكم أيضاً. فيما إذا كان أحد الحاكمين المشتبهين 
عادلاً والاخر و فاسق. وادعى المنكر صدور الحكم من الفاسق. إلى غير ذلك من 
الأمثلة . 

(مسألة ؟5١)‏ للمشهود عليه أن يمتنع من | التسليم هيا كان لمان رديه 
حتى يشهد الْقَابض بالاقباض» حسما لمادة النزاع وتكر ار الترافع» بعنوان إنكار 

(مسألة )١5*‏ لو احتمل أن العين التي تم تسليمها مستحقة أو مغصوبة. 
كفت قاعدة اليد في رفع الاحتمال ويؤخذ بقوله بكونه مالكاً وأما لو حصا 
الاطمئنان بذلك ألزم بالتبديل. وهذا الأمر واضح الوقوع في العين الذمية. 
العين الشخصية مما يدعيه المدعي. فل احتمال التماثل بينهما وبين المغخصوب 


فروع أخرى في المرافعات 


(مسألة !)١55‏ لو اأدعى المنكر فسق الحاكم. ٠‏ فإن تعين للمدعي أخذ الحق 
عنذه ٠‏ لم يلتهت إلى دعوى المنى ..: وإلا تعينت المرافعة 6 حاكم عاذ ل وفع 


احتمال الفسق أو عدم الاطمئنان بالعدالة» لا يكون حكمه نافذاً ظاهراً . 


(فتسنالة 6 لوادعى المتكو فسق الخهورة: فإن أقام بينة على مدعاه أو 
دلائل موجبة للاطمئنان» فهو. وإلا فإما أن يدعى المنكر علم المشهود له بالفسق 
أو لا. فإن ادعى علمه أمكنه اليمين على عدم العلم. إلا أنه لا تثبت به عدالة 
الشهود. وإن لم يدع العلم لم يتوجه عليه اليمين على فسقهما لأنه يمين على فعل 
العوي توعانى كل قنور تيفكو الاجة بالكيياةة الا مكل بحصيرل الاشيكنان 

(منسآلة 5 لو اقتصرت على قولها: هذا زوجيء كفى في دعوى النكاح. 
ولا يفتقر سماغها إلى دعوف تنو ءعجمرة. حقوق التوبخية » كالمهر أو النفقة ..فإن أفو 
الزوج بالزوجية» فهوء ولو أنكرها لزمه اليمين» ولو نكل ألزم بالنكول في 
اللوازم المالية للزوجية» دون الجنسية على الأحوط . وإنما تثبت برد اليمين على 
الزتوع فاق اقيم نعف الرويهة فنى الطرفية لاه ام وفاديها تطيية نا 
عتمد|: ف | أة 5 © من ك » 
تيقد تبك ومنتديات جامع الانمة (6)! 

(مسألة )١51/‏ لو ادعى أن هذه بنت أمته» لم يحكم له بالملكية . لاحتمال 
أن تلد فى ملك غيره ثم تصير له. وكذا لو قال: ولدتها في ملكي - يعني حال 
ملكيتة للم -. الاحتمال أن تكون حرة أىقلكا لغيره. ولا 00 في إثبات الملكية 
بذلك قاعدة اليد ولا ايده ولا المشيرة المردودة. مالم يصرح هو بأن الحقت 
ملكه. أو تصرح البينة بذلك . 


(مسألة )١54‏ مثل ذلك : لو قال: هذه ثمرة نخلتىء لاحتمال أنها أثمرت 
فى ملك سابق. وكذا لو أقر له بهذا المعنى من الثمرة في يده» لم يحكم عليه 
بالإقرار. ما لم يصرح المقر بأن الثمرة ملك للمدعي أو لفلان. أما لو أقر ذو اليد 
أن هذا الغزل من قطن فلان أو أن هذا الدقيق من حنطته أو هذا الخبز من دقيقه. 
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المصل الثامن 
فضي دعاوى القسمه 


بعد أن ذكرنا كيفية القسمة وتفاصيلها في كتاب الشركة» فراجع . 

(مسألة )١544‏ تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء. سواء 
: 00 00 1 5 وما 7 أ مع افاث امه 
اتحدت نسبة الملكية ام اختلفت . وللشتريلك أن رظاليه شرايكة بالقنييية : فإن امتنع 

(مسألة )١6١‏ تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء 

الأولى: أن يتضرر الكل بها. وفيها لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز 
بالتراضي » اذا لم يحصل عنوان ثانبوى محر م و 

الثانية: أن يتضرر البعض دون البعض . وفيها: إن رضي المتضرر بالقسمة 
فهو. وإلا فلا يجوز إجباره عليها. 

الثالثة : أن لا يتضرر الكل . وفيها يجوز إجبار الممتنع عنها . 

(مسألة )١5١‏ وهناك احتمالات أخرى ناشئة من احتمال حصول الضرر بعدم 
غير حاصل لأحدهم أصلا. أو أنه حاصل على البعض أو أنه حاصل على الكل . 
كما نوكن أذ يكون بعضهم يتضرر من الانقسام ونعضهم من عدمة. والمقاعدة 
العافة هن الال تمسواحة المتضرو» :فال كان الضدرو هه عصول: التتسيي لم حير 


عليه وإن كان من عدمه أجبر لاسخور قلية.واها فى الصورة الأخيرة» فيو خل 


6.١ اليا‎ 


بمصلحة المتضرر من الانقسام خاصة. وإن كان الصلح بالتراضي أحوط جدا. 

(مسألة )١07‏ لا يفرق فيما قلناه من إجبار الممتنع وعدمه على التقسيم . 
سواء كانت القسمة قسمة إفراز أم قسمة تعديل أم قسمة رد. كما سبق توضيحه 
في محله . 

(فسآلة “1ف؟) كو كان المال المقي لي شخصين غير قابل للقسمة حارها 
كالعيد والحيوان» وطالب أحدهما بالقسمة ولم يكن الآخر متضرراً بهاء ولم 
يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من الثمن. أجبرا على البيع 
وتميح التمن بينهها: 

(مسألة )١54‏ إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل» وطلب 
أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها ولم يكن متضررا بها. أجبر 
عليها. فإن لم يمكن إجباره عليهاء أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما. وإن لم 
يكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل بذلك» وقسم ثمنه 

(فيألة 8ذ1) القسمة ليف عتذا ولا إيقاعا ».ع للا عازف فيها عرفا وإنها 
هي تمييز أحد الحقين عن الآخرء إلا أنها لازمة لا يجوز لأحد الشريكين الرجوع 
فيها إلى الشياع. بل لا يجوز ذلك حتى بالتراضي ما لم يحصل أحد أسباب 
الل كك 





(مسألة )١155‏ إذا وقعت القسمة وآادعى أحد الشريكين وقوع الغلط فيها أو 
عدم التعديل فى السهام. ونعحو ذلك. وانكر الآخر. كان المنكر هو مدعي 
الغلط. فإن أقام الآخر بينة على الصحة». وإلا حلف الأول على وقوعه. ونقضت 
قواة تاتجةه و انه انه لو كان عنن احذهها كني من القدز المقة سما دل نين 


ملكه جاز له التصرف بهء بدون إذن شريكه» وإن كان الأحوط خلافه» إلى أن 
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ينتهى التعديل الجديد. 


(مسألة /ا6١)‏ إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة» فإن كان في 
حصة أحدهما دون الآخرء بطلت القسمة» وإن كان في حصتهما معاً. فإن كانت 
النسبة متساوية صحت القسمة» ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير 
إلى صاحبه. وإن لم تكن النسبة متساوية» كما إذا كان ثلثان منه فى حصة 
أحدهما وثلث منه في حصة الآخرء بطلت القسمة أيضاً. وبطلانها على كلا 
التقديرين إنما هو كما قلنا في المسألة السابقة لا بمعنى رجوع المال إلى الشياع 
كما كان» بل بمعنى وجوب التعديل مرة ثانية . وقد سبق أثره هناك . 

(مسألة )١94‏ إذا قسم الورثة تركت الميت بينهم» ثم ظهر دين على الميت. 
فإن أدى الورثة دينه من أموالهم الخاصةء أو مرا الذاتة دذمنةة أو تبرع به متبرع . 
صحة القسفةء. إلا وطلكة بالمعي المثان البدافي العا لعية الما قتين.. 
وعندثذ» فلا بد من أداء دينه من التركة» ثم تقسيم الباقي بينهم . وهذا ثابت فيما 
إذااكانك الث كقغم متساوية الاجر اد كمااهو الغالي. .و الاناة مو حب النظاون 
بعد إمكان تقسيم الدين بالنسبة على حصص الورثة . 

(مسألة )١64‏ يستحب للإمام أن ينصب قاسماء ويشترط فيه البلوغ وكمال 
العقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب. والتفقه في مورد عمله. ولا يشترط 
فيه الحرية ولا الذكورة. 

(مسألة )١١‏ ولو تراضى الشريكان بقاسمء لم تشترط العدالة» بل ولا 
الإيمان ولا الإسلام. فيجوز التراضي بقسمة الكافر . 

(مسألة )١15١‏ يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد. ولا بد من 
كيو فى اسع اله ١‏ لضي تقريها ا واذتي مر ركب انط علد تيده 
القاسم مع عدالته بمنزلة البينة. ويسقط اعتبار وجود الثاني , مع رضا السمو نلك 


ومع 


كما أن الأقرب كفاية العدل الواحد فى الشبهة الموضوعية» وهذا منها. 


كتاب القضاء 52 


(مسألة )١157‏ أجرة القسام المنصوب من بيت المال. وأجرة القساء 
بالتراضي على الشركاء . فإل البنكا 3 واحد منهم أو كل واحل 01000 فاك 
بحث ٠»‏ وإن استأجروه ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجر. لزمهم تقسيم 
الأجرة بنسبة الحصص . وكذا لو لم يقدروا أجرةء وكان له أجرة المثل» كانت 

_ هم ها 4 مو )ام 

عليهم بالحصصء ١‏ بالسرية ٠‏ إيبيكة ومننديان جامع الانهة رم) 

(مسألة )١*‏ القرعة معتبرة في القسمة لا تحتاج بعدها إلى التراضي على 
النتيجة . بل يكهي التراضي على القرعة . بل حتى بدونها لو كانت هي الطريقة 
المنحصرة» وكان أحد الشريكين مما يجوز إجباره على القسمة . 


(مسألة 4) طريقة القرعة باختصار: أنه يكون المقترع مخيراً بين الإخراج 
على الأسماء والإخراج على السهام. أما الأول: فهو أن يكتب كل نصيب في 
رقعة» ويصف كل واحد بما يميزه عن الآخرء ويجعل ذلك مصوناً في ساتر مثل 
كيس غير شفاف ويخلط الرقاع بحيث لا تتميز. ويآتي من لم يطلع على الصورة 
لإخراج أحد السهام باسم أحد الشركاء. فما خرج فهو له. وأما الثاني: فهو أن 
يكتب أسماء الشركاء على الرقاع ويصونهاء ويخرج أحد الأسماء على أنه مالك 
لسهم من السهام. فمن خرج اسمه فله ذلك السهم» وهاتان الطريقتان متقومتان 
بالقعين عقو اكرام 3 إينا تسد الأمهاه في الأرلى ر ميد التمياء فى العا 
وجعل القرعة خالية عن القصدء بجعل صنفين من الرقاع في كيسين أحدهما 
للأسماء والأخرى للسهام. فما خرج أولاً يكون لمن خرج أولاً. وهكذا. 


(مسألة )١١‏ إذا تراضى الشركاء في تقسيم السهام بدون قرعة فهو. وكذا 
إذا كان وجودها غير عقلاتي كما فى قسمة المقادير المتساوية الأجزاء كالحنطة 
ادرو امااوتون :الك لالقرعة سين ستو اء كاتقدمى قنمة السديل أن سي الردة: 
ركو فى الاولى معد الععد نا وفي الثانية قبل الرد وبها يتعين من يرد على 
صاحيه . 
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(نسالة:155) تو كان كدان :طابشات او عد طوابق» تطلي اعد الوكين 
قسمتهاء. بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من جميع الطوابق» بموجب 
التعديل جاز. وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر. ولو طلب الشريك انفراده بالطابق 
الأسفل أو بالأعلى لم يجبر الممتنع . 

(مسألة )١117/‏ لو كان بين شريكين أرض فيها زرع . فطلب أحدهما قسمة 
الأرض فقط. أجبر الممتنع. ثم لهما الاتفاق على شكل وجود الزرع على 
الأرض بعد التقسيم. ولو طلب أحدهما قسمة الأرض والزرع معا. فإن كان 
التفسيم على وخة المجفوع» أمكق التقس يبهد التعديل بالقيمة :ون كان 
التقسيم للأرض مستقلاً عن تقسيم الزرع» لم يجبر الممتنع. للزوم حصول زرع 
أحدهما على أرض الآخر . 


كتاب القضاء ع 





الفصل التاسع 
في دعاوي الأملاك 


(مسألة )1١4‏ لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه» حكم به له. ومنه ما 
لو كان هناك مال بين جماعة. وادعاه واحد منهم ونفاه الباقون. قضى له به. هذا 
إذا كان دعن الملكية واعنذا» فيضصدق بدون حاحة إلى شاهد أو يمية ‏ وما إذا 
كان مدعي الملكية متعدداء فهذا ما سيأتي . 

(مسألة )١١58‏ إذا تنازع شخصان في مال. ففيه صور: 

الصورة الأولى: أن يكون المال فى يد أحدهما. 

الضوزة الثانية : أن يكوت المال:فن بيد كليهما . 

الصورة الثالثة: أن يكون المال في يد شخص ثالث . 

الضيورة الرابية ” انل يكون المال حك نين أحن: أصاة . 

ونجعل الحديث فى كل صورة فى مسألة مستقلة : 

(مسألة )17١‏ فى الصورة الأولى» تارة يكون لكل منهما بينة على أن المال 
لع «والتكرى كوي للحدفها نكا فقظ ان واتالدة لااوكوق هنا دوين افيا ,. اث كان 
ليها معادرينة :. قهنا تحوان» لأن :ذو اليد إإها أن .ركون منكر ا لما ادعاة الاسشرهنة 


ملكية المال» وإما أن يدعئ. الجهل بالحال.. فإن كان ذو اليد منكرا لدعوى الآخر 


حكم بأن المال له مع يمينه المنضمة إلى بينته. إلا إذا كانت بيئة الآخر أكثر 
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عدداء فإنه يحلف - على الأحوط - ويعطى المال له. وإن ادعى ذو اليد الجهل 
بالحال. وآن المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه. فعندئذ يتوجه الحلف على 
غير ذي اليد إذا كانت بينته أكثر عدداً. وأما ذو اليد فلا يحلف مع جهله» بل 
يقضى له مع نكول الآخر. وكذلك إذا لم تكن بينة الآخر أكثر عدداً على الأظهر 
الأحوط . هذا إذا كان لكل منهما بينة. وإن كان لأحدهما بينة. فإن كانت 
للمدعي ‏ وهو غير ذي اليد - حكم له بهاء وإن كانت لذي اليد حكم له مع 
حلفه. وأما الحكم له بدون حلفه فمشكل. غير أن الأظهر إمكان العمل بقاعدة 
اليد» ما لم يكن عدم حلفه نكولاً بحيث يستفاد منه عدم عمله شخصياً بقاعدة 
اليد الجارية في حقه. وإن لم يكن لهما بينة كان ذواليد منكرأ وعليه الحلف . 
فإن حلف حكم له. وإن نكل ورد الحلف على المدعيء فإن حلف حكم له. 
وإلا فالمال لذي الول 


(مسألة )١7١‏ وأما الصورة الثانية» وهي أن تكون العين تحت يد الاثنين . 
فهنا أيضاً قد تكون لكل منهما بينة وأخرى تكون لأحدهما دون الآخرء وثالثة لا 
تكون بينة لأي منهما. فعلى الأول: إن حلف كلاهما أو نكلا معأ. قسم المال 
كوا كنسية الونع فاق كا نك ديد هه بالعبنا وى على الغال ا تيم بالسوية الا 
نسو بالتقاض .. وإن حلف أحدهما دون الآخرء حكم بأن المال له. وعلى 
الثاني : كان المال لمن كانت عنله بينة مع يمينه. وفيى جواز الاكتفاء بالبينة 
وحدها إشكال. وإن كان هو الأرجح. وإن لم يكن لهما بينة» فإن حلفا معا أو 
نكلا معاً حكم بتقسيم المال بينهما بنسبة اليد كما قلنا. وإن حلف أحدهما دون 
الآخر حكم له. 


(مسألة 177) وأما الصورة الثالثة : وهي أن تكون العين في يد ثالث. وهو 
غير مدعى لملكية نفسه على الفرض» ومن هنا لم يكن طرفا فى الدعوى . غير أن 


كنات الكهناء 3 





كلايد قها تاكل نمه ماع الندى :فاق عو :فرق أخدهما دون الاحهره سلج 
فى الضبووة الاولى: وتجري عليه أحكامها بجميع شقوقها واحتمالاتها. وإن 
اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاء جرى عليها أحكام الصورة الثانية. وإن لم 
يعترف بأن المال لهماء كان حكمها حكم الصورة الرابعة الآتية. سواء ادعى عدم 


8 أ ا 0 : 5 م م 0 0 9 
انبجاو ادعي الخيل بي سبكة ومنتديات جامع الالمة 

(مسألة )١7‏ الصورة الرابعة: وهو ما إذا لم يكن المال تحت يد أحد 
أغبلا . ففيهنا أيضا فد تكو ن لكا متهما'بيدة على أن المال لهغ بواخرى تكون 
ادها دون الاك م وناقتك ا كووينة اماد اتعلى الأول إن حلفا بسميعا 
أو نكلا جميعاً» كان المال بينهما نصفين . وإن حلف أحدهما ونكل الآخرء كان 
الماله الها لمن : وغل الناد.؛ فالمال لمن كانت عنده بينة ولا يسمع معها يمين 
الكحرى قبلا ساطة إلى دين الأول وطن العالث 71 وه عدم لبذ منهما مغا . 
كان الأحوط الأولى إيجاد القرعة لهما ويدفع المال كله لمن خرجت له. 


(مسألة )١175‏ المراد بالبينة في الصور الأربعة التي ذكرناها في المسائل 
السابقةء شو شهادة وععلين عدلين أو رجل ولمراقية عدو ل . آم شهادة رجل 
الفاغ عير 01 السيوى التعارقة تسطلفن ننه لراكان لكا عدوم تباعك ويفين؟ 2 
اهما خاصه وليسن للآخر شاهد؛ 7 الاحدهنيا ويكون للآخر بيئة ويمين . 


فتكون الصور أكثر مما سبق فلا بد من المراجعة والتدقيق. 


(مسألة )١/‏ إذا ادعى شخص مالا فى يد آخر. وهو يعترف بأن المال لغيره 
وليسن :2 ارتفعت عنه المخاصمة ولم يكن طرفا للدعوى وتوفقف الحكم ثبو ت 
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العين للمدعي على إقامته للبينة. فإن لم يكن له بينة» ففي الاكتفاء بيمينه» لأنها 
بمنزلة اليمين المردودة على المدعى» إشكال . 

(مسألة 19/5) إذا ادعى شخص مالا على الآخرء وهو في يده (يعنى المدعى 
عليه) فعلاً. فإن أقام البينة على أنه كان في يده (يعني المدعي) سابقاً . أو كان 
وكا 310ل ليق جل ات للبيية ول اتنبيته يها ملكيعه دعا .ول مقتقي اليك أذ 
المال ملك لصاحب اليد» وهو المدعى عليه. نعم للمدعي أن يطالبه باليمين. 
لكن لا يثبت بنكوله ملكية الآخر على الأحوط . وإن أقام المدعى البينة على أن 
بامناحب اليل (الودعى عله غلى: هذا المال يك أماثة له آى إجازة نه أن غضيب 
عنه» حكم له بها وسقطت اليد الفعلية عن الدلالة على الملكية. نعمء إذا أقام ذو 
20 البينة على أن المال له فعلا حكم له مع يمينه. ولو أقر ذو اليد بأن المال 
كاين ا ملكا للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع ونحوه. فإن أقام البينة على 
مدعاهء حكم له. وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه . 





شيكة ومنلل مسنديان جامع الالهة (م) 
الفصل العاشر 
فى دعاوي الاختلاف في العقود 


(مسألة /ا/١١)‏ إذا اختلف الزوج والزوجة في العقدء ٠‏ مع الاتقاة فى على أصل 
وجوده. با أدعى الزوح ح الانقطاع و اذعكه الز روجة الدوام 5 و بالعكس . فالظاهر أن 
اله لقول قول مدعي الع ا 0 الخوام أقامة كوي وود فإل 
م ١‏ وإ 1-2 ٠ش‏ 7 
الاختلاف بيه ور 0 رو جين . بسن ا 


وهم 


(فنسالة :خ]؟؟ )اذا شرفت الزوجية باعتراف كل من الرجا ل والمرأة وادعى 
شخص اخر زوجيتها له . فإن أقام البيكة على ذلك نهو .: وإن لم يكن لة.منة كان 
له إحلاف الزوجة . 

(مسألة )١17/4‏ إذا ادعى رجا زوجية امرأة غير معترفة بها ولو لجهلها 
بالحال. وادعى رجا آخر زوجيتها كذلك». ولم يكن هناك شياع امد هيا 
لأحدهما. وأ قام كل منهما البيئة على مدعاه . علق ا كديهنيا عدوا فى الشنيوة: 
فإن تساويا أقرع عفنا كأيماء أضاخة' القرعة كان الحلف لهب إن له يحلف 


اكثرهما ندا أوم: أصابته القرعة. كَأن للآخر ال يحلف .ء فإن لم حكم لف 


وااتك القن جهن كول الولعيين ابعا . ولم تثبت الزوجية لسقوط البينتين 
بالتعارض . إلا إذا أوجبت إحداها الاطمثنان الفعلى بصدقها . 

(تسالة اي عقدء فكان الناقل للمال لفيا للبيع . وكان 
المنقول إليه مدعيا الفة فالقول قول ل مدعي الهبة بة بمعتى كونه دكا والاحر 


مدعيا ؟ وعل |( المدعى اثبات دعواه بالبيئة. وإلا حلة لتك وكوي دل 


ا 


ادعو لصالحه : وام إدا انعكس الاهن فادعى الناقل أ ب وادعى غ 3 وك إليه 
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البيع. فليست هذه مسألة ترافع» لاعتراف الناقل بملكية الآخر للعين على كل 
تقدير . مخ اعترافه ببرأءة ذمته من الحم . ولا يجب على القابض دفع التهرة الذي 
يعترف به في ذمته» ما لم يطالب به الأخرء والمفروض أن هذه المطالبة لن 
تحصل مع اعتراف الآخر ببراءة ذمته. وهذا ثابت حتى لو أقام مدعي البيع البينة 
على حصوله. 

(مسألة )18١‏ إذا ادعى المالك الإجارة»: وادعى الآخر العارية» فالقول قول 
مدعي العارية» فإن أقام المالك البينة على حصول الإجارة فهوء وإلا كان للآخر 

(مسألة )١187‏ لو انعكس الأمر عما فى المسألة السابقة» فادعى المالك 
العارية وادعى الآخر الإجارة. فهي ليست قضية ترافع لتسالمهما على ملكية 
العائلكة للعية: ع اعتراف الشالك ببراءة دذمة الآخر من الإيجار. وكون يذه على 
العين غير عادية. وهذا ثابت حتى لو أقام مدعي الإجارة البينة على حصولها . 

(مسألة *18) إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضاً فهو 
مضمونء وادعى القابض أنه كان وديعة فهو غير مضمون. فالقول قول القابض 


مع يمينه إن لم يكن للمالك بينة. وكذا لو كان المال موجودا غير تالف . 


ويلاحظ أنه يترتب على دعوى كل شخص اللوازم التى لا تكون فى صالحه 
ولو لم يحلف. فلو ادعى القابض الوديعة لزمه القول بأنه غير مالك للعين. وإن 
ادعى المالك الوديعة لزمه أن العين غير مضمونة بالتلف بدون تعد ولا تفريط . 


2 
2 
3 


(مسألة )١144‏ إذا ادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان 
رهنا. فإن كان الدين ثابتاأ فالقول قول المالك مع يمينه إن لم يكن للقابض بينة : 


لظ 
موي 


لأصالة عدم الرهنية وهى مؤونه زائدة عرفا ' وكذا لو 5 يكن الوه ثابتا الح 


براءة الذمة . والمنكر هو من يوافق قوله الاضا .. 
(مسألة 6 إذا اتفقا في الرهن» وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم 


- مثلا - وادعى الراهن أنه رهن بماءة درهم» فالقول قول الراهن مع يمينه إن لم 


كتاب القضاء ١‏ عه 


يكن للمرتهن بينة» ولو انعكس الفرض انعكس الحكم . 

(مسألة )١45‏ إذا اختلفا في البيع والإجارة» فادعى القابض البيع وادعى 
المالك الإجارة. فإن اتفقا على مقدار العوض.ء. فالقول قول مدعى الإجارة. 
وعلى مدعي البيع إثبات دعوأه باليتة .و إن العا د دان لعفي كا القول 
قول من يدعي القلة. ٠‏ (ثبكة ومنتديان جب لانم م 

(مسألة /141) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة, فالقول 
ل ل اي ل ل ل لاا وهذا ثابت سواء كان المبيع 
موجودا أم تالفا. 

(مسألة )١184‏ إذا ادعى المشتري على البائع شرطاء كتأجيل الثمن أو اشتراط 
الرهن على الدرك أو غير ذلك» كان القول قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم الآخر 
البينة على تحقق الشرط . وكذلك إذا اتفقا فى التأجيل» واختلفا فى مقداره. 
وادعى المشترى الزيادة فيه . 1 ْ 

(مسألة 144) إذا اختلفا في مقدار المبيع» مع الاتفاق على مقدار الثمن . 
فادعى المشتري أن المبيع ثوبان - مثلا -» وقال البائع أنه ثوب واحد. فالقول 
قول البائع مع يمينه» إلا أن يكون للمشتري بينة . 

(مسألة )١19١‏ إذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن» مع اتفاقهما على 
مقدار وجنس العوض الآخرء كان من موارد التداعي» فيتحالفان مع عدم البينة أو 
تعارضهاء ويحكم ببطلان البيع ظاهراً. وكذا إن لم يتفقا على جنس كلا 
العوضين . وأما إذا اتفقا على جنس أحدهما واختلفا فى مقداره» مع الاختلاف 
في جنس الآخر والاتفاق على مقداره. فلا يبعد أن يكون القول قول مدعي 
النقيصة في الجنس المختلف في مقداره. 

(مسألة )١9١‏ إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في كمية الأجرة. فالقول قول 
مدعي النقيصة مع يمينه ما لم يكن لمدعي الزيادة بينة. وكذلك الحال فيما إذا 
اتفقا على الأجرة. واختلفا في كمية العين المستأجرة. وكذا لو اتفقا على العين 
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والأجرة» واختلفا في كمية المدة المذكورة في عقد الإيجار. غاية الفرق أن 
مدعي النقيصة : في الأجرة هو المستأجر عادة ومدعي النقيصة : في العين» وفي 
المدة هو المالك 00 


(مسألة ؟19١)‏ إذا اختلفا : في مال معين. فادعى كل مقيكمنا انه اشع ددم ريد 
وافتقه الكمر. :قات عرفب البائع لاهن دون الاخر» فالونالاللمق لدي بوك شر 
إحللاف البائع على ما يأتي . سواء أقاء كل منهما البينة على مدعاه أم لم يقيما أه 
أقام المقر له البينة. نعمء إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف 
البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال. وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما 
قبضه منه باعترافه. وإن لم يعترف البائع لأحدهما أصلاء فإن أقام أحدهما البينة 
على مدعاه حكم له. وللآخر 50 البائه إن كان متكا للبيغ؟ وأما إذا ادعى 
الفتهق اق التسنان قلا سين علية.. انان 'توجهت: اليه البمية ولق سقط جعقه. يوان 
رد الحلف عليه (يعني الطرف الذي لم يقم البينة) فإن نكل سقط حقه أيضاًء وإن 
لبايك جد وى جل لكو ب نه امنيا و الا 
يقيما جميعاً توجه الحلف على البائع. فإن حلف على عنم البيع من كل منهما 
ا ل أحدهما سقط حقه خاصة. ولك. لا 
يغبت كون المال مبيعا للآخرء إلا مع العلم الإجمالي بوجود إحدى المعاملتين. 
انكل ابام بوره الحلف إليهم. فإن حلفا معأ قسم المال بنهما تصفين ٠‏ وان 
بع يي نلف ا حدهما هون لكشر كان الال السالتب.. وان 
ف البائع , بالبيع من انهم لا على انين جر عليه حكم دوين عل 

ال لايد لحا عاب اه كان المال لدى البائع ١‏ 


8 ' 
0 مي 


حذا 


وإ ادع الحرية بعد البلوع لم تسع. إلا إذا قم ابن علي ذلك لساك 
فى البالغ غ المملوك في 2-5 ا إدا ادعى الحرية . بعم؛ لو ادعى أحد أنه منملك 


0 ولبسن انيه وأنكر المدعى عليه : لم تسمع دعوى المدعي )ا 


كتاب القضاء ظ 7ه 





(مسألة )١96‏ إذا تداعى شخصان على طفل»؛ فادعى أحدهما أنه مملوك له. 
وادعى الآخر أنه ولده. فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه دون الآخر حكم له 
لالرحا ا يا على ا الال ومسي اد با 
تعارضتاء ويحلف من يكون الطفل فى يده منهما والدروه البعية عن الاعر» كان 
لم يعلنا عدا بنقمات دعر هماه وان لم يكن الطدل افى ينا أى متيماء كان لهما 
التحالف أيضاء فإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له. وإن حلفا أو نكلا 
سقطت دعواهما. ظ 


(مسألة ©ه9١)‏ لو اد لوعن تسيو 0 عد الا حوره انا متييهنا 
ىت شي " 0 
البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما لما في يده مع يمينه . 


(مسألة )١95‏ إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء. فما كان من 
وقتضي ب اجا ”0 فهو لهء إلا أن يقيم الآخر البيئة» وللآخر 
إحلاف صاحبه. وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه . فإن علم أو قامت 
بينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها. وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة. فإن 


2 


أقام البينة على ذلك.» فهوء وإلا فله إحلاف الزوجة سن ال م0 


| أحزهما تحالما؛ فإل داف ايا 21 ا حكم له ناتمال: وان حلمًا أ 
لكا" ة مننقنها : وكذلك الحا ل فيما ِ! دا كا ن الاع لذت نت ورثة الجن غرينا ع 
الم ٠ ١-3‏ + سيا 


الآخر أو بين ورثة كليهما. ا جامع الالمة 0 


(فسالة 1917) اذافاقة' المرأة:واذفى أنؤها أن عفن ما عتدها من الاموال 


عارية . فالأظهر قبول دعواه فيما إذا كان ولياً أو وصياً أو وارثاً. وأما إذا كان 
الملعع عتة قعليه كنات 5 تكله 3 وال فالأموال : لو | تت تون سمر اه تم يمينة . نعم 3 
5 2 0 بحن اوعدت 0 


إذا اغعتروفي الوارا نان المال كان ليد فى وادعن 1 إلى دالت 5 : 
وهبه للم أة المتوفاة. انقليت الدعوى. فعلى الوارث إثيات مأ يدعيه (وهو الهبة) 
بالدينة: وإلا حلب اوعجر ويه دعوأه. ولو نكل لك الملكية بشاعدة ا 9 


ف كي 
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الفصل الحادى عشر 
في دعاوي المواريث 


(مفسيالة 2 إذا مات المسلم عن ولدين مسبوفين بالكمر ومسلمين 5 
واتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا فى الآخر. فادعى 
الآخر التقدم ليحصل على الميراث وأنكره الآخر . فإن أقام مدعي التقدم البينة 
على مدعاه حكم له. وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم . 
وام إذا ادعى الجهل بالحال» فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتأخر 
إسلامه على موت أبيه. والأحوط إحلافه أيضاً على ما يدعيه من التقدم. وإلا 
سقطت دعواه. 


(مسألة )١194‏ لو انعكست الدعوى عما في المسألة السابقة؛ فادعى الأول 
(وهو من كان مسلماً حين وفاة الأب) تقدم إسلام أخيه وادعى الأخ تأخره. فهذه 
استحقاقه للميراث» فيؤخذ بإقراره. والأول حين يدعي تقدم إسلامه. يعترف 
بعدم استحقافقه لجميع الكور انم فيؤ خد بإقراره» بحر مانه مما يقابل حخحصه ايه 
فى حصته . فإن كان الورثة كر ها اثنين فسم الباقي على الباقى . وإلا بقى المال 
يدون مالك ظاهرأ. فيكون مر جعه 5 الإمام . 

(فييالة )لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم. فونانك الام واندك» 
الولد. وادعى الإسلام قبل موت والدذه. وأنكره الوارث المسلم. فعلى ويك 
إثبات تقدم إسلامه على موت والده. فإن لم يثبت لم يرث. على تفصيل سبق فى 


كتاب القضاء مه 


المسالة صصيارة ات شيكة ومننديات جامع الالهة (م) 


(مسألة )9١١‏ إذا كان مال في يد شخص. وادعى آخر أن المال لمورثه 
الميت . فإن أقام البينة على ذلك وأنه الوارث لهء دفع المال له. وإن علم أن له 
وآرنا اجر وففيك لمسصييهو عط الأككر محضيهه إن كان موخروا» و تعفف إن 
كان عاضا فإن وجد دفعت لهء وإلاا عوملت معاملة مجهول المالك سواء كان 
مجهولا أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه ولا إلى وكيله أو وليه. وإن لم يقم 
مدعي الملكية البينة على مدعاه كان للآخر اليمين»: فإن حلف فهوء وإلا كفت 
قاعدة اليد في الحكم له وحرمان مدعي الميراث . 


(مسألة 5 إذا كان لأمرأة:ولل:واحد: وماقت المواة وولدها: وادعى أخو 
المرأة أن الولد مات قبل المرأة» وادعى زوجها أن المرأة ماتت قبل موت الولد. 
فالنزاع بين الأخ والزوح إنما يكون فى نصف مال المرأة وسدس مال الولد. 
وذلك: لأآن موت المرأة إذا كان قبل موت ولدهاء فليس لأخيها شيء من 
تركتياء بل للزوج الربع والباقى لتو لك:. ومم فرض مواتكت الولد. يكون ميرأثه 
ع مع انحصار الوارث به. وأما إذا كان موت الولد متقدماً. فينتقل إليها ثلث 
مال ولدها والثلثان للاأس الذي هو زوجها. ومع فرض موتها وانحصار الوارث 
ا ليا د : 1 . : ك٠‏ 8 3 7 2 0 إذ. 
بالزوح والاخ. يكون للزوج النصف وللاخ النصف من تركتها. فينتقل إلى الاخ 
نصف ما انتقل إليها من مال ولدهاء وقد كانت حصتها منه ثلثا فيكون المنتقل !| ٍ 
الأخ من تركة الولد السدس . فالنزاع إنما هو فى نصف مال المرأة وسدس مال 
الولد. وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد» فهو للزوج 
على كلا التقديرين. وعندئذه» فإن أقام أحدهما بينة على مدعاه حكم له. وإن 
أقام كل منهما البينة على مدعاه؛ رجح أحدهما باليمين» فإن حلف أحدهما 
وذكر الاحرة أعطى المال للحالف. وإن حلفا معأ حكم بالتنصيف بينهما للمال 


با 
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المختلف فيه؛ وكذلك الحال إذا لم يكن بينة» وقد حلفا معاً. وإن نكلا معا. مع 
البينة لهما أو بدونهاء أقرع بينهماء ويدفع المال المذكور كله لمن خرجت له 
القرعة . 

(مسألة )7١7‏ حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار 
والنتائح ظاهراً. وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاء يعني مع حصول اليقين 
العرفي بالواقع. ومثاله: ما لو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه 
شيتاً» ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم. لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلى 
مالكه. وكذلك إذا علم الوارث أخذ المال من المدعى عليه بغير حق. سواء كان 
أخلذ الحكم له بالبينة أم باليمين. نعمء مع الشك لا بأس بترتيب الأثرء وكذلك 
مع وجود الظن غير المعتبر بالخلاف. وهذا المعنى يشمل المترافعين وغيرهم 
ب ويك التعامل معها ببيع أو إجارة أو نكاح . الى غير دلق 


كتاب القضاء 01 


تبكة ومنتديات جامع الالمة رم) 
الفصل الثانى عشر 
في دعاوي الاختللاف في الولد 


(مسألة 4 )7١‏ يلحق الولد بالأبوين فى الوطء الحاصل بين حليلين سواء كانا 
بالعقد الدائم أو المنقطع أو ملك اليمين أو بالتحليل من قبل المالك» أو بوطء 
الغيية إذا كانانهن ضيه ونلض بالمتعدمنيها إذااكان الاخر هالماء هذا كله 


بشرط مضي مدة أقل الحمل وعدم مضي مدة أكثره» كما سبق في كتاب النكاح . 


(مسألة )هه لمك فى تشى اهن كلت الشوائظ يمك إتبائةيالبيقة ار 
الشياع أو الاطمئنان أو الوثوق. وكذلك لو كانت موردا للترافع مع التسالم على 
حلية الولد؛. كما لو ادعى أحدهما النكاح الدائم والآخر المنقطع . أو ادعى 


0 


الحرام. كان على الأول إقامة البينة» وإلا حلف الآخر على عدمه فيحكم بعدم 
إلحاق الولد. ولا يثبت به عنوان الزنا. كما أنه يجب على الحاكم أخذ المترافعين 


بإقرارهما. شيما يعود الجن العيرات وعيره. 

رعيالة :5؟) "درطا اتنا ن امراة ورعكا نلضق به النسي + كواالو كانضه رودة 
0 00000 ااه 1 ل 1 501 - : | أ 
لاحدهما ومشتبهة على الاخر» او مششهة عليهما معا. او بعد كل منهما عنيها 
عقدا يتخيل صحته مع فساده واقعا. ثم تأتى بالولد لمدة حمل تناسب كلا 

م0 مايا 2 ١‏ با + 2 : 
الرحطابة: بان تكون أكثر من ستة أشهر لهما معا وأقل من أقصى مدة الحمل لهما 
أيضا. فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة. سواء كان الواطئان مسلمين 
ع , 0 0 م كه له , 1 / 5 8 و دك 
او كافرين أو عبدين ام حرين أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو 


5 وده «الصبالكية 





كنا انا فاتةاذ أخوين . وسواء كانت الموطوءة حرة أم أمة مسلمة أم كافرة. ولا 
مجال هنا لتعيينه لعدم إمكان الشهادة عليه. مع تحقق كلا الوطئين. نعم» في 
الإمكان الشهادة على عدم وطء سيا أو أَخْذ القسم من ار م فيحكم 
بالولد للآخر 

(مسألة لاء )٠‏ يلحق النسب بالفراش 8 وبالدعوى المتفودة تحصن فاصيز 
1 نث, ونااء ا 6 وذ د ا 1 

(مسألة )73١4‏ لو ادعى أحدهما النسب وأنكر الآخرء كان على المدعي 
البينة» وله إحلاف الآخر إن ادعى عليه العلم. وإلا لم يثبت النسب وإن لم 
حلفت الأخر على لقي 

زستالة 6 ) لو دعن عضن الوركة ليبا مع شخص بحيث يكون مشار 5 
الميراث» فإن أقر سائر الورثة به» فهوء وإلا طولب المدعي بالبينة» فإن أقامها 
ا وإلا أخذ المدعىي بإقر اره وأعطي حصته من الباقي. وتعطى الحصص 
للمتكرين موفرة : وأما الف فرد المدعي امون ف تعلية اذ يد دن فيما يعلمه واقعا 


5 إاصس 3 1 
.0 +ع س١‏ 





شبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


الفصل الأول . 
فى شرائط الشاهد 


لا تكون الشهادة من أي إنسان ضد اي إنسان معتبرة شرعا إلا بشروط : 


الشرط الأول : البلوغ . فلا تقبل شهادة الصبيان ولو حال كونهم مميزين. إلا 
في القتل إذا كانت واجدة لسائر الشرائط . ويؤخذ بأول كلامهم. وفي قبول 
شهادتهم في الجرح إشكال . 

الشرط الثانى : العقل . فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال 
إفاقته» سواء كانت إفاقته دائمة أو دورية. وفى الأبله وكثير النسيان وكثير السهو 
إشكالء ما لم يتأكد الحاكم من كمال فطنته . 


الشرط الثاليك: الإيمان» فلا تقشبل شهادة غير المؤمن على المؤمن 55 
قبولها على مثله إشكال والأولى الصحة مع الانحصارء فرد ححيك انها فاغية غيد 
الطرف الاجر وتقيز شهنادة المنوهة إن كان :مخالفا في الفروع اجتهاداً أو 
تقليدا. ولكن مع مخالفته في بعض الأصول إشكال». وخاصة إذا كان مما يخل 
بعذالتة . 


الشرط الرابع: الإسلام. فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم» مهما 
كان مذهبه. وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم. وفي عموم الشاهد المسلم 
هنا إشكال ما لم يكن المشهود عليه مقرأ بصحته. نعم تقبل شهادة الذمي على 
. المسلم في الوصية إذا لم يكن شاهدان عادلان من المسلمين. ولا يشترط كون 
الموصي في غربة. كما لا يعم معنى الذمي إلا غير الكتابي. وهل يشمل كل 
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كتابي ولو لم يكن ذميا. الظاهر ذلك هنا وإن كان الاحتياط بخلافه. والمراد من 
الكتابى هنا خضصوص اليهودي والنضرانى على الأخوط . 

الشرط الخامس : العدالة. فلا تقبل شهادة غير العادل. بالمعنى الذى سبق 
للعدالة فى كتاب الاجتهاد والتقليد. ولا بأس بقبول شهادة ذوي الصنائع 

الشرط السادس : أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. فلا تقبل 
شهادة الشريك في المال الع . ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور 
عله سنال وال شهاذة انين لعيدة المادونة و زا شياةة الوهي تبما فو وى 
ده. ولا شهادة مجري صيغة الطلاق في الطلاف شسهدن و ١‏ شيفادة مرت ور دد دفع 
ضرز عن نفسهء كشهادة أحد آافراد العائلة بجرح شهود الجناية؛ ولا شهادة 
الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي. ولا شهادة 
الشريك لبيع الشقص الذى فيه حق الشفعة. وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه 
ئمات قبل حكم العا ظم: فالمشهور عدم اناد دتيفاة ديه -.: والكنه بتبا : 
والأقرب القبول . 

الشرط السابع : الذكورة. فلا تقبل شهادة النساء حتى مع اجتماع الشرائط 
السابقة إلا فى موارد تأتى الإشارة إليهاء منها بعض الأمور المالية» وما يختص 
الماع وس فقف: 

الشرط الثامن: طهارة المولد. فلا تقبل تادة ؤلة: لزان !9 اذا ححها مني 
الزقوق» لابين تمادام لع كك كوه ولك زناواة اتديعفي: الا لس 

(مسألة )7١١‏ لا يشترط التفقه فى الشاهد فضلا عن الاجتهاد. كما لا 
يشترط الحياة. فلو شهد ثم مات قبلت شهادته . كما لا يشترط تعمك. التتحما + 
تلو نعل عدف أمكنف سهاو ةوخ هنا با تدرط تعيك الأداءه فلو فاك امير 
نافعاً بصدد المرافعة أمكن التعويل عليه. كما لا يشترط المواجهة مع الحاكم ولا 


الحضور في مجلس القضاء . 

(مسألة )75١١‏ لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادةء فتقبل شهادة المسلم 
على الكافرء وأما العداوة الدنيوية فالظاهر سماعها إلا فى موردين : الأول: مورد 
التهمة وه واحتمال الكذب بشكام معتد به نتيجة للعداوة. الثاني : مورد 
الخصومة» وهو التخاصم في الترافع في قضية قضائية. فلا تقبل الشهادة فى 

5 ثُ سس" مم ارس .م 
وعم سيكة ومننديات جامع الالهة رم) 

(مسألة )75١7‏ لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة. فتسمع 
شهادة الأب لولده وعليهء وشهادة الولد لوالده وعليه. وشهادة الأخ لأخيه 
وعليه . 


(مسألة )5١7‏ تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها. وأما شهادة الزوجة لزوجها 
أو عليهء فهى منوطة فيما تجوز فيه شهادة التساء., 
(مسالة 5314) نقا شهاذة الصديق لصديقة»:وإن تأكدت ريقهما الصدافة 


(مسألة )5١©‏ لا تسمع شهادة السائل بالكف. وهو الذي يكثر السؤال من 
الناس واتخذ ذلك حرفة أو عادة له. ولا يشمل ذلك (المتوقع) الذي يطلب 
بلسان الحال دون لسان المقال» وإن كثر ذلك منه أو اتخذه عادة. كما لا يشمل 
من سال أحنانا عند الضيوورة ونحوها. 

(مسألة )5١5‏ لا يمنع التبرع بالشهادة عن سماعهاء مع اجتماع سائر 
الشرائط . سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الناس . 


(مسألة 7ط١؟)‏ إذا تحمل الكافر أو الفاسق أو الصغيرء الشهادة وأقاموها بعد 
زوال المانع قبلت. وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت إلا إذا أعادوها بعد 
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زواله. أو كان مانع القبول مرتفعاً عنهم. كشهادة الصبيان في القتل وشهادة الكافر 
على مثله؛ ونحوه مما سبق . 

(مسألة )75١16‏ تقبل شهادة الضيف لمضيّفه. وإن كان له ميل إليه. وكذلك 
الأجير بعد مفارقته لصاحبه. وأما قبل مفارقته» فالأحوط عدم القبول فيما يجر به 
نفعاً إليهء بل مطلق ما يتعلق بعمله. وأما إذا كان حول أمر أجنبي عنه فلا مانع 
من القبول مع اجتماع سائر الشرائط . ظ 

(مسألة )7١9‏ لا تشترط في الشاهد الحرية. فتقبل شهادة المملوك لمولاه 
ولغيره وشهادته على غيره مع اجتماع الشرائط . وأما شهادته على مولاه. ففي 
قبولها إشكال. وإن كان الأظهر القبول. 

(مسألة )35١‏ إذا سمع الإقرار مثلاً صار شاهداً وإن لم يستدعه المشهود له 
أو عليه . وكذا لو سمع اثنان يوقعان عقدا كالبيع أو قاع تحهيا أن هدارة .فاته 
يصبح شاهداً حتى لو قال له المشهود عليه: لا تشهد علينا. 

(مسألة )73١0١‏ إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول. فإن كان 
متجدداً بعد الحكم مضىء وإن كان حاصلاً قبل الإقامة بشكل يخفى عن 


الحاكم. نقض الحكم . 
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سبكة ومنتديات جامع الالمة ر) 
الفصل الثاني 
فيما يصير به شاهدا 


(مسألة ؟؟١75)‏ والضابط في ذلك العلم القطعي واليقين. وهل يجب أن يكون 
العلم مستنداً إلى الحواس الظاهرة كالسمع والبصر فيما يمكن فيه ذلك» أم لا 
بمعنى أنه متى حصل العلم بشيء منها. جازت الشهادة ولو من دون استعمال 
الحس. وجهان. الأشبه الثاني . نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم 
من الأمور غير المتعارفة أو غير العقلائية كالجفر والرمل والكشف الباطني 
وكذلك الكلاب البوليسية» وإن كان العلم مطلقاً حجة للعالم . 


(مسألة 77؟) الشهرة والاستفاضة إن أفادا العلم جازت الشهادة 


بمضمونتهماء وهي لا تنحصر بأمور معينة. بل تجوز في الحسيات وغيرها. 
كالملكية والزوجية والنسب والولاء والولاية وغيرها. 


(مسألة 4 ؟75) إذا حصل العلم العرفي دون الدقي من الحواس أو الشهرة أو 
غورهماء اشكل أداء الشهادة بالمسبب وهو المضمون. نعمء تجوز الشهادة 
بالسبب بأن يقول: أن هذا أمر مشهور أو مستفيض . 

(مسألة ؟١١7)‏ هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد أو البينة أو الاستصحاب» 
ونخوها من الأمارات واللأصول الشرعية .. بمعتى نيان الحسبب وهو المضحون 
الذي دلت عليه. إشكال» أوجهه عدم الجواز إلا مع انضمام قرائن قطعية توجب 
اليقين. نعمء تجوز الشهادة بالسبب» وهو اليد أو البينة ونحوها. أو بالمسبب مع 
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التصريح بكونه نتيجة لذلك السبب كالملكية الظاهرية ونحوها. 


(مسألة 775) يجوز للأعمى والأصم تحمل الشهادة وأداؤهاء إذا حصل 
لهما العلم. وتقبل منهما. فلو شاهد الأصم الآفعال جازت شهادته فيها. غير أنه 
إن كان ناطقا فهو. وإلا احتاجت إشاراته إلى مترجمين عدلين. ولو سمع الأعمى 
وعر فك :صاعي» الصو ضع نتيا عخا ريك كيهاذثة. وكذا يصح للأخرس تحمل الشهادة 
وأداؤهاء فإن عرف الحاكم إشارته» فهو. وإلا لزمه الاعتماد - كما قلنا - على 
مترجمين عدلين. وتكون شهادته أصلاء ويحكم بشهادته مع اجتماع سائر 
الشبر اقل 

(مسيالة )الا موز الشبيادة تهون ورقة» لقره ضياحيها مد 
وجود خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط. أو احتمل التزوير في الورقة. وأما 
مع عدم احتمال التزوير فإنه تجوز الشهادة بمضمونها. أما الشهادة بالسبب» 
بمعنى ذكر ماهو موجود في الورقة بهذا العنوان» بغض النظر عن مطابقتها 
للواقع» فلا إشكال فيه. والمراد بالورقة هنا ما دل منها على المعاملة الأصلية 
كالوقف والنكاح» لا ما دل منها على الشهادة أو الأخبار» فإن الشهادة بها تكون 
فق الشيادة على الشهاةة. للاشتهادة أصيلية : 

(مسألة )75١14‏ يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة. ويكفي فيها 
الاتنياز كن البلدء«وتعوز الشوادة به مميسدا النهاء. واناغين السميب كالو قف 
والنكاح والطلاق والملك وغيرهاء فإن حصل العلم منها للشاهد.» جازت شهادته 
بمضمونهاء وإلا لم تجز. نعم. تجوز الشهادة بالسبب عندئذ وهو الاستفاضة 
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م الايمة رم) 
الفصل الثاللث 

فى أقسام الحفوق 
بصفتها متعلقة للشهادة 


قسم الفقهاء الحقوق إلى قسمين: حقوق الله وحقوق الآدميين. ومثلوا 
لحقوق الله بالزنا والسرقة وشرب الخمرء ومثلوا لحقوق الناس بالنكاح والوصية 
ورؤية الأهلة. وفي هذا التقسيم نحو من الإجمال لإمكان التداخل بين القسمين» 
كما أن في استعمال مفهوم الحق هنا نحواً من الإجمال أيضأًء لأن المشهور 
استعماله بأزاء الواجب . مع أنه لا يوجد ذلك في كثير من الأمثلة المذكورة هنا . 
إلا أن يكون اصطلاحاً آخر للحق» وهو ضعيف . 


والظاهر أن حل هذه المعضلة يكمن في ملاحظة الطرف ذي الحق. فقد 
يكون الطرف هو الله دون الناس» بمعنى أن يكون في الفعل عصياناً لحق طاعته 
المفروض على جميع العباد» فيستحق الفاعل بذلك العقوبتين الدنيوية 
والأخروية» مع أنه لا يوجد له طرف من الناس قد تحمل الأذى منه. وهذا 
واضح في شرب الخمر ووطي البهيمة والارتداد. 


وك بكوق الطرقيهن الله والقامى عا لآ الن ‏ حرق على عضيان بين 
الطاعة الإلهي وعلى التطاول على الناس وإيذائهم. وهذا واضح في الزنا 
والسحاق والسرقة. ولا يقال: أنه ليس أذية للطرف في الزنا ونحوه مع التمكين» 
فإنه يقال: أنه لا دخل للرضا والتمكين في حصول المسؤولية الواقعية. 
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وقد يكون الطرف هو الناس محضاً» وإن كان أصل الحكم مجعولاً من قبله 
تعالى كالنكاح والقسم والشفعة والملكية وسائر المعاملات. وكون الحكم. 


غير أن الفقهاء اعتبروا القسم الثاني من الحقوق». حقوق الله عز وجل . إما 
باعتباره الطرف الأهم أو باعتبار الطرف الآخر راضياً بالعمل. وكلاهما قابل 
للمناقشة. وعلى أي حال فلا مشاحة في الاصطلاح . 


وأما عن توسيع معنى الحق لسائر المعاملات» وعدم اختصاصه بما يقابل 
الواجب. فباعتبار ترتب الحقوق عليها باللازم. إلا أن هذا لا يكفى فى إمكان 


وعلى أي حال» فهذا الاصطلاح هنا لا أثر له فقهيأء بل اللازم النظر إلى 
العناوين التفصيلية للحقوق» لنرى كمية وكيفية الشهادة المقبولة شرعاً فيها . 

(مبالة 59 كيت الرناازاللواط والنيحاق يحنفاذة أريعة وال وف الزن 
خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا. وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع 
نساء. إلا أنه مع انضمام النساء لا يثبت الرجم» بل يثبت بها الجلد فحسب. ولا 
ينبت شىء من ذلك بشهادة رجلين عدلين . وهذا بخلاف غيرها من الجنايات 
الموجبة للحدء كا لسر فه وشرب الخمر والارتداد والقتل وغيرها. فانهيا ليت 
بشاهدين رجلين عدلين . ولا يثبت شيء منها بشهادة عدل وامرأتين» ولا بشاهد 
ويمين . ولا بشهادة الخساء منمردات . 

(مسألة لا يثبت الطلاق والخلع والمبارأة والحدود والوصية واللسسميه 
ورؤية الأهلة والوكالة» وما شاكل ذلك فى غير ما يأتى» إلا بشاهدين عدلين . 
ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات إلا أن تحصل الاستفاضة منهن 
أو الاطكان الفعلى من شتهاذتهن : كما لا قبت كا :ذللك شاه ويمين: 
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(مسألة )75١‏ تثبت الديون والنكاح والدية» بشهادة رجل وامرأتين» كما 
تقيك مشهاةة ولي عدلين. وكزلك القهبئي :»و الوضبية اللية:والاموال 
واللمعاوضيات: الهم على المشهور المنتصنون: :وأما قبوزت العقق والوقفه نها 
فمحل إشكال . كه ومنتد يات جامع الالمة (م) 

(مسالة 87©) كيت الآموال شق الديون والآغيان يشاهد. ويمير : وأما ثرت 
غيرفاهو التحتوق يهنا تيت : كال وان كان الفبورت افرسبب وكذتك تنيت 
الديون يشهادة اعر أتين :ومين : :والظاهو ثبوات مطلق الآموال بذلكف ع إن كان 
الأحوط خلافه. 





(مسألة *777) تثبت العذرة والثيوبة والرضاع وعيوب النساء الباطنة» وكل ما 
لا يجوز للرجال النظر إليه؛ بشهادة أربع نساء منفردات . 

(مسألة 75) تصدق المرأة في دعواها بدون شاهد ولا يمين: أنها خلية وأن 
عدتها قد انقضت وأنها حائض أو طاهرء أو أنها في طهر غير مواقع فيه. ونحو 
ذلك. وأما عكس ذلكء كما لو ادعت أنها في الحيض أو في العدة» فهو إقرار 
فتؤخذ بإقرارها. وإنما يؤخذ بدعواها إذا لم تكن مخالفة للعادة الجارية بين 
النساء. فلو كانت هكذا لم تصدق». كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد 
ثلاث مرات أو في ثلاث أشهر مرة. ولكتق إذا فنهندث التساء من يظائعها بان 
عادتها كذلك» أو حصل لها ذلك» قبلت. 

(مسألة ©7) يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له. 
ونصفه بالاثنتين وثلاثة أرباعه بالثلاث وجميعه بالأربع . 

(مسألة 7575) يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله» وإن شوهد 
ميت بعد ذلك . بل يثبت ذلك بشهادة أي امرأة وإن لم تكن قابلة . كما يثبت نصف 
الميراث له بشهادة اثنتين وثلاثة أرباعه بالثلاث وجميعه بالأربع . 


٠‏ /ا منهج الصالحين 





(مسألة /771) في ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل» ونصفها 
بشنهادة امراتين:وثلاثة: أزباغعها بشهادة تلاك إشكال:. :وإن:كان القيوت أفرس». 
ولااثنت يشهادة التيياء غير فا سيق 

(مسألة 5128؟) لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعاتء إلا في 
الطلاق بأقسامه والظهار. نعم يستحب الإشهاد في النكاح . والمشهور أنه 
يستحب في البيع والدين ونحوها من المعاملات . 

افتيالة ) يجب أداء الشهادة بعد تحملهاء مع طلب الحاكم الشرعي 
للأداء أو حصول ضرر كبير مع عدمه. هذاء إذا لم يكن فيه ضرر معتد به على 
الشياهك: 

(مسألة )751١‏ الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني» وليس للشاهد أن يكتم 
شهادته. وإن علم الشاهد أن المشهود له يمكنه أن يتوصل إلى إثبات مدعاه 
بطريق آخر. نعم» إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب . 

(مسألة ١4؟)‏ يختص وجوب أداء الشهادة على سبق التحمل لها. فإن لم 
يكن قد تحمل فلا يجب الأداء. وهل يشمل وجوب الأداء مطلق العالم» بصفته 
متحملاً للمسبب وإن لم يكن قد تحمل السبب . فيه إشكال وإن كان أحوط . 
نعم» إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخرء وجب أداء الشهادة لدفع الظلم . 

(مسألة 47؟) إذا دعي إلى تحمل الشهادة من له أهلية التحمل. ففي وجوبه 
عليه خلاف» والأحوط هو الوجوب مع عدم الضرر وعدم وجود من يكفي. وأما 
التحمل بدون طلب فلا يجب» بل قد يحرم . 


كتاب الشهادات 7١‏ 


شبكة ومنتديات جامع الالمة (ع) 


الفصل الرابع 
في الشهادة على الشهادة 


(مسألة 7557) تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس» عقوبة كانت 
كالقصاصء أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق» وكذا في الأموال كالدين 
والقرض والغصب وسائر المعاملات. ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله 
التعزيرات على الأحوطء ما لم يحصل الاطمئنان الفعلى. 

(مسألة 744) في قبول الشهادة على الشهادة الفرعية (وهي التي تسمى 
بالشهادة الثالثة) فصاعدأً إشكال؛ والأظهر القبول وإن كان الاحتياط بخلافه . 

(مسألة 146؟) إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة فى الحدودء باعتبار إجراء 
الموطوء وأخته وبنته . وكذا سائر ما يترتب على الواقع المشهود به غير الحد. 

(مسألة 7145) تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحدء كالزكاة 
والخيس وأوقات المساجد والجهات: العامة » بل والأهلة أيضا. 

(مسألة /7141) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة في الزنا. لم 
يشبت الحد. وإن ثبتت سائر الاثار كما سبق . 

(فسآلة1148)اتقيت التبهاذة بشهادة ولي عدلنى ولا نيت يكهادة رجلا 
واحد. ولا بشهادة رجل وامرأتين. ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على 
شهادة امرأتين ثبتت. ولو شهد رجل واحد على أمرء وشهد أيضا على شهادة 


/ منهج الصالحين 


رجل آخر على ذلك الأمره وشهد رجل آخر معه على شهادة ذلك الرجل الآخرء 
تمعت الشهادة : ظ 

(مسألة 49؟) لا تقبل شهادة الفرع (الشهادة على الشهادة) على المشهور. 
إلا عند تغدذر شهادة الأصل لمورضى أوخيية أو غيرهاء. .وهو أقرب إلى الاختياط:. 
إلا أنه ينبغي أن يقيد بأخف أنواع التعذر والمشقة . 

(مسألة )56١‏ إذا شهد الفرع» فأنكر الآصل شهادته. فإن كان بعد حكم 
الحاكو لو ولعنك. إلى كان الأطل».دواها ]ذا كان قله لويلعيت إلى شهادة 
الفرع. نعم» إذا كان شاهد الفرع أعدل» ففي عدم الالتفات إليه إشكال» أما مع 
حصول الاطمئنان الفعلى به فلا إشكال . 

(مسألة ١85؟)‏ لو شهد شاهد الفرع؛ ثم حضر شاهد الأصل لم يقدح في 
الحكم. وإن كان قبله وقف الحال على جواز قبوله مع عدم تعذر الأصل . 

(مسألة 57؟) لو تغيرت حال الأصل إلى الفسق أو الكفرء لم يضر بالحكم 
لتحمل الفرع حال الإيمان والعدالة. أما لو حصل التغير بعد صدور الحكمء» فلا 
إشكال فى الصحة . 

(مسألة 67؟) هل تقبل شهادة النساء على الشهادة» فيما يقبل شهادة النساء 
منفردات» كالعيوس الباطنة والاستهلال والوصية» وكذا فيما يقبل من المرأة بدون 
شاهد. كالخلو من الحيض والعدة» وجهان»ء أقواهما المنع . 

(مسألة 84؟) لو أقرباللواط أو آلزثا أويوظء«التهيمة تيت إفرارة يشهاد: 
شاهدين ء ويشت بها الحد. وتقبل فى ذلك الشهادة على الشهادة. ماري نهنا 


ولكن يثبت تحريم الأكل في المأكولة» وفي غير المأكول يثبت وجوب بيعها إلى 
بلد آخر . 


تببكة ومننديات جامع الانمة 

المصل الخامس 

فى توارد الشاهدين على معنى واحد 

(مسألة 64 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على شيء واحدء 
فإن اتفقا صحت الشهادة. والميزان اتفاق المعنى لا اللفظ . فإن شهد أحدهما بأنه 
غصب والآخر بآنه سرق. أو قال أحدهما: باع والآخر أنه ملكه بعوض» قبلت 
شهادتهما. 

(مسألة 5 لو اختلفا في المعنى لم تقبل الشهادة» فإن شهد أحدهما بالبيع 
والآخر بإقراره بالبيع» لم يثبت البيع» وكذا لو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد 
وقال الآخر: هذا ملك زيدء لم تردا على معلسى واحد. أن الغصب أعم من 
الملك. كالغصب من الوكيل وغيره. 





(فسألة 217 )الا تيعد ف مكل ذلك تبوت القدر المشترك من أكوالهما فمعاد : 
يفت فى المثال الأول من المسألة السابقة كون العين ملكا للمشترى ظاهرا » وفين 
المثال الثاني يثبت جواز سيطرة زيد على العين ووضعها تحت يله. لآن الغصب 

(مسألة 64؟) لو شهدا فتكاذبا سقطت الشهادتان. 


(مسألة 769) لو سقطت الشهادتان بالتكاذب» فهل تصح إحداها بضم يمين 


الملدغى الها كبا فيا الصحيح أنه خاص بما يكفي فيه الشاهد واليمين» ولا 


/ا منهج الصالحين 


(مسألة )5١١‏ من جملة موارد الاختلاف: ما إذا اتفقا على أمر واختلفا في 
زمانه» فقال أحدهما أنه باعه في شهر كذاء وقال الآخر أنه باعه في شهر آخر . 
وعلى ما قلناه يثبت أصل البيع . ونحوه إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما 
أنه سق ينار 4 قال الاك اقدسير قنور هه «وغاى نا لماو فنا اقاضندا 
شخص الدينار والدرهم فهو التكاذب. وإن قصدا المالية» ثبتت سرقة الدرهم . 
وهل يثبت الحد إذا كان القدر المشترك كافياً فيه . مقتضى القاعدة ذلك» وإن كان 
كليس إنكاله 

(مسألة )56١‏ إذا شهدا أنه سرق ثوباأً بعينه» ولكن قال أحدهما أن قيمته 
درهمء وقال الآخر أن قيمته درهمان. فإن السرقة تثبت بشهادتهما معاً. فإن 
كانت القيمة الأقل كافية للقطع قطع. والواجب على السارق عند تلف العين رد 
درهم دون الدرهمين. نعم» إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم المنكر 
درهمين . 

(مسألة 5 لو كان المورد مما يثبت بالشاهد واليمين» فحلف المدعي مع 
كلا الشاهدين المتعارضين. فإن أحرز الحاكم منهما أو من الخارج إعرابهما عن 
حادثة واحدة» لم يجز الحكم للمدعي بأي منهما. وإن لم يحرز ذلك». جاز 
الحكم له بهما معا. 

(يالة 47516 لو تعا ضيف المتتاة يفطا ارضاع. كها لو تجيدت اتعداهها أنه 
سرق هذا الثوب صباح يوم الجمعة في النجف. وشهدت الأخرى بأنه سرق هذا 
الثوب بعينه صباح يوم الجمعة في بغداد. ولا يثبت عندئذ حد ولا غرم. ولا 
يصححها إلحاق اليمين . 

(مسألة 555) لو شهد أحد الشاهدين أنه باع هذا الثوب بدينار. وشهد الآخر 
أنفياغة يديتارين. ثبت الديتانء وللمدعي اثبات الآخر مع اليمين. بخلاف ما لو 


كتاب الشهادات 0/, 


شهدت بالدينار بينة وبالدينارين بيئة أخرى . فإنه يثبت الدينار» ولا يصح ضم 
البجيرة للعتضيو ل غلى ‏ الديافة على الأحوظ الأفوي:. 

(مسألة 7566) لو شهد واحد بالإقرار بألف والآحر بالإقرار بألفين في زمان 
واحد. ثبت الإقرار بالألف» وأمكن اليمين لثبوت الإقرار بالألفين. وفيه إشكال 
اشو عمد وحدة الزهان: 

(مسألة 5655) لو انضم إلى أحد الشاهدين شاهد آخر. حكم به بصفتهما 
بينة» وسقطت شهادة الآخرء ولا مجال لضم اليمين إليه . 

(مسألة /751) لو شهد أحدهما بالقذف غدوة» والآخر عشيةء أو بالقتل 
كذلك» لم يحكم بشهادتهماء لأنهما بمنزلة الشهادة على فعلين. وليس على أي 
منهما بينة . أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية» والآخر بغيرهاء قبْلء لأنه إقرار 
بمضمون واحد وشهادة بمعنى مشترك . 

سبكة ومننديات جابع الانهة (م) 


7 منهج الصالحين 





الفصل البسادس 
في الطوارئ 

(مسألة اذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكمء ثم ماتا حكم 
بشهادتهماء وكذلك لو شهد شاهدان ثم زكيا من حين الشهادة. وكذا لو شهدا ثم 
ماتا ثم زكيا. 

(مسألة 9) لو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم» فالمشهور عدم 
جواز الحكم بشهادتهما فى حقوق الله . والظاهر هو جواز الحكم بشهادتهما 
مطلقاً» لأن المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة وكذلك لو جُنًا أو أغمى عليهما 
أو نسيا أو حصل ذلك لأحدهما. وإذا حصل أي منها بعد الحكم به فهو أولى 
بالصحة . ونحوه لو شهدا ثم زكيا بعد حصول هذه العوارض عليهما . 

(فروع في الرجوع عن الشهادة) 

(مسألة لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي» وأبرزا 
خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم. ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء لم ينقض. 
يترك معه الاحتياط . 

(مسألة 0١‏ اذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأء 


فإن كان قبل الحكم لم يحكم. وإن كان بعده وقبل الاستيفاء لم يستوف على 
الأحوط. :وام إن كان الرجوع بعد الاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما. وإن 


مه 
سبيكة ومنتديان جايه الا 
كان أحدهما ضمن النصف . ايان جاع اليه رم 


(مسألة ؟751/7) لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم 
والعود» ولو للعلم إجمالاً بكذب أحدهما. ولكن لو قدما عذراً معقولاً وشرعياً 
في الرجوع السابق قبل عودهما إلى الشهادة . 

(مسألة “/77) إذا كان الراجع من شهود الونا الأريكلة واتجد 1 رو كا وفوعه 
كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباعها. وإن رجع الجميع غرموا جميع الدية. 
والمراد بالدية هنا دية النفس على اعتبار حصول الوفاة بالحد. وهو ما يحصل 
بالرجم دائماً وبالجلد أحياناً. فإن لم تحصل الوفاة غرموا بتلك النسب أرش ما 
حصل للمدعى عليه من أضرار خلال إقامة الحد. 

(مسألة 54/ا؟) إذا كان التشوودم كما ال وها يويفيا للفهصياض.:. 
وإن قالوا: أخطأنا كانت عليهم الدية في أموالهم بالنسبة. وإن قال بعضهم: 
تعمدنا وقال بعضهم: أخطأنا. فعلى المقر بالتعمد القصاصء. وعلى المقر 
بالخطأ الدية بمقدار نصيبه. ولولى الدم قتل المقر بالعمد ورد الفاضل من ديته 
إلى وليه. 


(مسألة ©/17؟) لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل. وقد 
استوفي» وثبت تعمدهم علما أو إقراراء كان لولي الدم قتلهم بعد رد الفاضل من 
الدية» وإن شاء قتل بعضهم كذلك وأخذ من الباقين الدية» بالحصص . وبهذا 
يختص ما قلناه في - المسألة 717 - بصورة الخطأ أو العفو عن القصاص . كما 
تفرق هذه المسألة عن - 775 - أن الشهود هنا قد يكونون أربعة» في حين أن 


, 0 منهج الصالحين 





(مسألة “0") لو رجع الشهود قبل الاستيفاء ونقض الحكم بالحدء فهل 
تترتب عليه الأحكام الأخرى كحرمة أم الموطوء وأخته وبنته» وحرمة أكل البهيمة 
الموطوءة) وقسمة مال المحكوم بالارتداد» وبينونة زوجته وعدتها. الظاهر عدم . 
الترتب. وأما إذا كان الرجوع بعد الاستيفاءء. فالأحوط الترتب. والأحوط 
ابكيناا العمل بأحوط الأحكام في مواردها. 


(مسألة /ا/ا؟) تحرم شهادة الزورء وهي من الكبائر: ويمكن ثبوت تزويرها 
بالإقرارء كما سبق في المسائل السابقة» وهو الرجوع عن الشهادة بصفته إقراراً 
بكذبها. كما يمكن ثبوت ذلك بأسباب أخرى موجبة للعلم مما كان عقلائيا 
ومعقولا. 

(مسألة 71/8) إذا كان المدعي أو المشهود له عالماً بالخلل يعني بكذب 
الشيوو ضع مالا كان أم حداً أم قصاصاً كما سبق وإن كان جاهلاً بالحال لم 
يضمن» وكان الضمان على الشهود. نعم. في ضمانه للمال على نحو تعاقب 
الايد وجهء ويرجع به على الشهود . 

(مسألة 4 إذا أنكر الزوج طلاق زوجته. وهي مدعية للطلاق. وشهد 
شاهدان بطلاقهاء فحكم الحاكم به. ثم رجعا وأظهرا خطأهما. فإن كان الرجوع 
بعد الذككول لو يقدمن شينا» إن كان قيله قينا تسفب المهر السيدى على 
المشهورء لكنه لا يخلو من إشكال, والأظهر عدم الضمان. 

(مسألة )58٠١‏ إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراء فاعتدت المرأة وتزوجت 
زوجاً آخر مستئدة إلى شهادتهما. وعلمت بعدها ببطلان قولهما. فعندئذ يفرق 
بينهماء وتعتد من الثاني . ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثانى» ويضربان 
الحد إن كان الثاني دخل بهاء وفي الحد نظر. وكذلك إذا شهدا بموت الزوجء 


كتاب الشهادات 7 





الل س#» لوم رض َس 
فاعتدت المرأة وتزروجت ثم جاءها زوجها الااول : كه وامط ياك جاب الالهه 0 


(مسألة )78١‏ إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة» فاعتدت وتزوجت رجلا آخر. 
ثم جاء الزوج الأول وأنكر الطلاق. ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه. فعندئذ 
يفرق بين المرأة والزوج الثاني. وتعتد منه مع الدخول وترجع إلى زوجها الآول. 
ويؤخد الصداق من الذي شهد ورجع. والظاهر انقسام الغرامة عليه بالنسبة فإن 
كان الدخول للثاني حاصلاًء أخذ من الشاهد نصف المهر وإلا فربعه. 


(مسألة 987) إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي يندا إلى شهادة رجلين 
عادلين. فرجع أحدهماء ضمن نصف المشهود به. وإن رجع كلاهما ضمناه 
كله. وإن كان الحق بشهادة رجل وامرأتين» فرجع الرجل عن شهادته دون 
الامرأتين» ضمن نصف المشهود به. وإذا رجعت إحدى الامرأتين ضمنت ربع 
المشهو د :وان ارحسايعا فعيها النضصتف كلهي :إن كان نوت الحن تماد 
أربع نسوة كما في الوصية» فرجعن جميعاً عن شهادتهن» ضمنت كل واحدة 
منهن الربع» وإن رجع بعضهن ضمنت بالنسبة . 

(فسسالة “«08) إذا كان التهوة أكثر مها تنيت نيه الدغواف كما إذا شنيك ناكثة 
من الرجال أو شهد رجل وأربع نسوة. فرجع شاهد واحدء قيل أنه يضمن بمقدار 
شهادته» ولكن لا يبعد عدم الضمان إذا بقى من الشهود ما هو حجة كاملة على 
الحكم. كما في الرجل وثلاث نساء. فإن رجعت واحدة لم تضمن» وإن رجع 
الرجل ضمن الربع لأنه المقدار الفائت برجوعه. ولو كان الشهود ثلاثة رجال 
فرجع اثنان». فالظاهر أنهما يضمنان النصف» وهكذا. 


(مسألة 584) إذا ثبت الحق بشهادة واحد مع يمين المدعي. فإذا رجع 


الشاهد عن شهادته صمن التصفية: وإدا كدب العخا لت دمسة اختص بالضمان»ء 


سواء رجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع . 


ُّْ/ مدوم الضالحية 


(مسألة 6 إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما. ثم انكشف 
فسمهما حال الشهادة» فإن بقى الاطمئئان يشهادتهما فلا إشكال. وإن زال 
الاطمئنان. ففي مثل ذلك (تارة) يكون من الأموال و(أخرى) يكون من غيرها. 
مثلها أو قيمتها. والضامن هو المدعي إن كان عالماً بفسقهما أو كذبهماء وإلا 
فالشاهدان. وإن كان من غير الأموال». فلا إشكال فى أنه لا قصاص ولا قود على 
من له القصاص والقود. إن كان الرجوع قبال الاستيقاء . وإلا جاء فيه ما قلناه فى 
الأموال هنا وكررناه فى المسائل السابقة من وجوه الضمان. 

(فضالة 15) اذا كهه تتاعيدانيوضية اجر لزيد ومالك وكين شاه انهه 
الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو. فيل : تقبل شهادة الرجوع. وقيل لا تقبل. 
وكيل : أنها لا تقبل قيما كان سد الورثة أى كان مشاغا + وتقيل فى غيرة» والاقو 
القبول مطلقاً. 

(مسألة /1 إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية؛ وشهد شاهد واحد بالرجوع 
عنهاء وأنه أوصى لعمرو. وغنك 1ك فإن حلف عمرو أخذ المان:. وإلا كان اكات 
الموصى به لزيد . 

(مسألة 3584) إذا أوصى شخص بوصيتين متفرقتين» فشهد شاهدان بأنه رجع 


إلى القرعة في التعيين . 


كتاب الحدود والتعزيرات 


نبكة ومننديات جابع الائعة م) 





لوه 

كل عقوي مقدرةشترضاً» تسم عدا ءوكل عقوية ثابكة شرعا وغير مقدر: 
قطعاًء بل موكول أمرها إلى الحاكم» تسمى تعزيراً. 

وأسباب الحد عديدة. منها: الزنا واللواط والمساحقة» وما يتبع ذلك مما 
يأتى. والقذف وشرب الخمر والسرقة» وقطع الطريق. والارتداد والإفساد في 
الأرض . 

وأسباب التعزير عديدة» منها: البغي وإتيان البهيمة وشهادة الزور وبيع 
التقوون واقتضافن المر ا سراما توعير ذلك عمنى الفدوروة أن التعر نر على 
ارتكاب أ محرم. 

ويتم الكلام في ذلك ضمن فصول . وفي كل فصل عدد من المقاصد . 


:م منهج الصالحين 





الفصل الأول 
الزنا 
المقصد الأول 


فى سييه 


(مسألة 584) يتحقق الزنا بإيلاج الرجل حشفة ذكره كلها فما زاد» بل أكثرها 
أيضاً إذا صدق الدخول عرفاًء في فرح امرأة محرمة عليه فعلياً؛ من غير عقد ولا 
ملك ولا شبه. ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر. وإن كانت إقامة الحد بسبب 
الإيلاج في الدبر مخالف للاحتياط جدا. ولا دخل للإنزال في ذلك. كما لا 
دخل لحصول حالة الجنابة في صدقهء فلو لم تحصل أحيانا كفى. كما في إدخال 
أغلب العشمة. .وإق كاتتك إقامة الحد غليه بذلك أيفا مطالناً للتشفاظ هذا . 

(مسألة )59١‏ المراد بالعقد هنا أحد العقدين الدائم والمنقطع. كما أن المراد 
من الملك انتساب الأمة للمالك بملك أو تحليل أو إجازة لعقد. والمراد بالشبهة 
الأعم من الحكمية وهي الجهل بالحكم أو النسيان أو الغفلة عنه. ومن 
الموضوعية»ء كتخيل المرأة زوجته أو حليلته وهى ليست كذلكء» كما سيأتى 
تفاصيل مسائله . 1 ْ 


(مسألة )19١‏ المهم هو إدخال الذكر الأصلي . فلو لم يكن أصلياً لم يوجب 
الحد. كما لو كان الرجل فيه تشويه خلقى بذكرين أحدهما أقوى من الآخرء 


كتاب الحدود والتعزيرات هي 


فيتحقق الزنا بالأقوى دون الآخر. وكما في الخنثى إذا كان جهازها الأنثوي هو 
الأصلي والذكري هو العارض . فلا يتحقق به الزنا. والمدار هنا الحكم بكون 
الخنثى امرأة لا رجلا. وأما إذا حكم برجوليته فلا إشكال في صدق الزنا. كما أن 
الأرجح صدقه مع كونه خنثى مشكلا . 

(مسألة ؟59) لا يتحقق الزنا في المحرمات العارضة» مثل حال الحيض 
والإحرام والصوم والاعتكاف ونحوها. كما لا يتحقق في الظهار والإيلاء والعدة 
الرجعية دون البائنة . 

(مسألة 59) لا يتحقق الزنا بانصباب المني في الفرج من دون صدق 
الدخول وإن حملت . بما في ذلك صور التلقيح الصناعي بمختلف أشكالهاء وإن 
كان أكثرها حراماً . شيكة ومسنديان جامع الالمة (م) 

(مسألة 95؟) يتحقق الدخول المسبب للحد في عادم الحشفة بما كان 
بمقدارهاء دون ما هو أقل على الأحوط . 

(مسألة 46؟) يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والزانية مضافاً إلى 
ما سبق: البلوغ والعقل. فلا حد على الصغير والصغيرة حتى مع التمييز. كما لا 
عد غلن اليتون والمسرةة برهو :الى لأنيهت: ارفاك الصيلاةة او لآ تعر 
بمعنى التكليف الشرعي. فإن علم به حكماً وموضوعاً وجب عليه الحد» بالرغم 
من نقصانه أو سفهه. ولو كان أحدهما كاملا اختص الحد به. 

(مسألة 95؟) يشترط أيضا فى ثبوت الحد: الاختيار. فلا حد على المكره 
اي ان 0 اس اجا رجلا كان أم امرأة. أو 
تفع نين طرف ثائك اعد هيا ار ليما معاء. و ول لاك اه غنانو لعيديد بالود 
الشديد مع إمكان التنفيذ عادة. فلا يشمل هنا الاضطرار مهما كان عاليا ولا العسر 
ولا الحرج ولا كلمات السب مهما كانت صعبة . 


81١‏ ظ منهج الصالحين 





5 المسألة إجماعية أو خلافية. فلو أدى اجتهاده أو تقليده فيها إلى الحرمة 
ثبت الحد مع وجود الشرائط الأخرى. ولو اختلف اجتهاد أو تقليد الزانيين لحق 
كل واحد منهما حكمه واختص الحد بمن يذهب إلى التحريم. ولو اختلف 
اجتهاد الحاكم والفاعل درئ الحد بذهاب أحدهما إلى الجواز . 

(مسألة 594) المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد. هو الجهل عن قصور أو 
تقصير بالحكم أو بالموضوع. مع اعتقاد الحلية حال الوطء. وأما من كان جاهلا 
بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل. حكم عليه بالزنا وثبوت الحد. 
(مسألة 1594) لو عقذ على امرأة من محارمه كالأم والأآخت وزوجة الولد 
وزوجة الأب» ونحوهاء جاهلا بالموضوع أو بالحكمء باعتبار وهمه الحلية 
بالعقد. أو غفلته عن كونها من المحارم. سقط عنه الحد. وليس كذلك لو 
تعمد فإن العقد لالاكون ما لسقوط الخد مع العمنة.. 

(مسألة 02٠١‏ يأتي نفس التفصيل في كل امرأة فعلية التحريم» كالمطلقة 
الثالثة والتاسعة. وأخت الزوجة. كما يأتي نفس التفصيل في عقود أخرى قد 
يتوهم الفرد كونها سببا للحلية كالاستيجار والرهن والوقف. ونحوه بالنسبة إلى 
الجرة: الشراء والتحليل من قبلها أو من قبل أبيها أو أخيها أو غاصبها ونحو ذلك . 

(مسألة )"١0١‏ إذا وجد في فراشه امرأة فتوهمها زوجته؛ فوطأهاء فهو من 
الشبهة في الموضوع. ولو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص الحد بالآخر. 
فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأهاء فعليها الحد دونه . 

(مسألة ؟70) يسقط الحد بدعوى كل ما يصلح أن يكون شبهة محتملة 
بالنسبة إلى حال المدعي لها. ومعنى الشبهة هنا غير معنى الشبهة في وطء 
الشبهة . بل تشمل سائر الشرائط التى عرفناها لسقوط الحدء بما فيها الاشتباه فى 
الوط عيكها أو ,موضيوها. تلع تسن الشفة احزهنن أو كلاهما بما فى ذلك 
الإكراه أو استصحاب عدم البلوغ أو توهم أن من يقلده يرى الحلية أو غير ذلك . 


كتاب الحدود والتعزيرات الى 


سقط الحد . 


ريال :)شه هيدا سيق أن الفنيهة المشان النها عب أنتكون معدا 
في حال المدعي لها. ويكفي في ذلك الاحتمال ولا حاجة إلى حصول الوثوق 
فضلا عن العلم. أما لو لم تكن الدعوى محتملة الصحة في حاله» لم يسقط 
الحد كما لو كان متفقهاً أو معاشرأً لمتفقهين. ويكفي الوثوق أو القناعة بعدمهاء 
ولا حاجة إلى حصول العلم على الأقوى والأحوط . 


:. في الاحصان) < 
(فروع في آم 3( سبكة ومنديات جامع الالمة (م) 


بصفته سببا للرجم 
(مسألة 4 )”١‏ يتحقق الإحصان الذي يجب معه رجم الزانى» بعدة شرائط : 


الشرط الأول: الوطء بأهله قبلاء بل دبرا أيضاً على الأحوط . فلو لم يتحقق 
ذلك لم يكن محصناً. ولو شك فيه كان الأصل عدمه ولم يعتبر محصناً لبقائه 
على عدم الإحصان. والظاهر عدم اشتراط الإنزال في الإحصانء فلو التقى 
الخقاناق تعلق لحان بر لأ يق هل مناؤفة المخصيف» . 

الشرط الثاني: أن يكون الواطئ المحثل بالغاً. فلا إحصان مع إيلاج الطفل» 
وإن كان مراهقاً. كما لا تحصن المرأة بذلك. فلو وطأها وهو غير بالغ ثم زنى 
بالغأ» لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجية مستمرة. 

الشرط الثالث: أن يكون الوطء في فرج محلل له أصلاًء فلا يتحقق 
الإحصان بوطء الزنا ووطء الشبهة على الأحوط . ولكنه يتحقق بالعقد المنقطع 
وملك اليمين وتحليل المملوكة؛ء فضلا عن العقد الدائم . 


الشرط الرابع: أن يكون متمكناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح» متى 
عا فلو كان غات للا يتمكه من وطنيا فهو غير محص : وكذا لو كان حاضراً 


4 منهج الصالحين 


لكنه لم يكن قادراً لمانع كحبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضة لا يمكن 
وطؤهاء أو منعه ظالم عن الاجتماع بها أو كانت ناشزا تمنعه من نفسها. فإنه في 
كل ذلك غير محصن . 

الشرط الخامس: أن يكون الزوج حراً. فلا يرجم العبد ولا زوجته. 

(مسألة ")0 لا يشترط على الأحوط في الإحصان العقل. إذا كان الطرف 
السحدوين ححافها للخ اط السنابقة, ظ 

(مسألة )"١5‏ يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل. إلا 
النشوز. فمن كانت زوجته ناشزا كانت محصنة ولم يكن محصنا. 

(مسألة /01”) الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان. على 
50 

(مسألة 704) يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع 
والمبارأة» وإن كانت متمكنة من إسقاط البذل. ولو رجعت ورجع لم يكن 
محصنا إلا بعد التمكن من الدخول . 

(مسألة 0704 لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما. فيحصنز 
النصراني النصرانية وبالعكس » والنصراني اليهودية 527 وتحصن إحداهما 
المسلم على تقدير الجواز وبالعكس . ولو كانا كافرين اشترط صحة عقدهم 
عندهم وإن كان باطلا عندنا. 

(مسألة 07٠١١‏ لا يشترط في فعلية الإحصان فعلية الدخولء» بل التمكن منه 
تماماً .و إن كان ذلك أخوط» كما لايشترط افيه دقبى هدة كافية ‏ بل بيعثير 
محصناً بمجرد ذلك . كما لا يشترط في عدم الإحصان مضي المدة» بل يكفي 
الطلاق البائن أو موت الزوج أو الزوجة لفوره. 

(مسألة )"١١‏ لا يشترط في الإحصان السلامة من العمى أو الصمم أو 
الإقعاد أو غيرها. بل يكون محصنا مع وجودهاء وكذا الزوجة. نعم» لو ادعى 


كتاب الحدود والتعزيرات / 


الأعمى الشبهة مع احتمالها في حقه. فالأقوى القبول . 
(مسألة ؟١1")‏ إذا حملت المرأة وليس لها بعل» لم تحد لاحتمال أن يكون 
الحمل بغير الوطء أو بالوطء شبهة أو إكراهاً. ونحو ذلك . 
المقصد الثانى 
فيما يثبت به الزنا 


يكبت الرنانما موي الإقرار والبينة» كما سنذكرء فيقع الكلام فيهما في 


0 ٠ جهنين‎ 
١ 

الجهة الآأولى: في الإقرار بالزنا 

(مسألة "3) يشترط بالإقرار بالزناء» بلوغ المقر وعقله واختياره وقصله. 
فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً. ولا بإقرار المجنون حال جنونهء ولا 
بإقرار المكرهء ولا بإقرار السكران والساهي والغالط والغافل والنائم والهازل 
وبحوهم . 

(مسألة )"١5‏ لابد وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يحتمل معه 
الخلاف احتمالاً عقلائياً. وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق» 
ولو اختاسيك: إن :ترمة كن فبها اهداق غادلان: 

(مسألة )”١©‏ لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات. فلو أقر به كذلك 
اجري عليه الحدء وإلا فلا. وهل يكفي الأقل مع حصول العلمء الظاهر ذلك». 
لآن للحاكم أن يحكم بعلمه كما في كتاب القضاء. وإن كان الاحتياط بخلافه . 

(مسألة 15”) لا يشترط أن تكون الإقرارات الأربع» في أربع مجالس. بل 
يكفي في مجلس واحد. نعمء لا يكفي ذكرها مندمجة., كما لو قال: أقر أربع 
مرات. ولا متعاطفة كما لو قال. زنيت وزنيت الخ . لاحتمال تعدد الواقعة. 
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(مسألة )”١17‏ لو أقر بما دون الأربع عزر. 

(مسألة )7”١14‏ لا يعتبر في الإقرار بالزنا : فين لماه الور عد ٠‏ بل يكافي 
لمان اك لا سرد قرعا 2 وناو لانت قد تبعر ةا رد مف ع 
الحد. وكذا الرجل 

(مسألة 314) لو أقر بما يوجب الرجم : ثم أنكر سقط الرجم على إشكال ولو 
أقر يما لا يوجبه لم يسفط بالإنكان.. وهل يثبت يسقوطظ الرجو: الجلد أو 
التعزير . الأحوط الثانى والأقوى الآول. 

(مسألة 7”) لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب» فإن كانت توبته خوفاً من 
الحقات الدالبوي» لم تنفذ . وإن أحرز صحتها كان الإمام أو نائبه مخيراً , بين العفو 
وإقامة الحد. 

(مسألة )"37١‏ لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها. وإن صرح أنها طاوعته 
على الزناء و كل الهراة, 

(مسألة 77”) لو ادعى أربعاً أنه وطأ امرأة ولم يعترف بالزناء لم يثبت عليه 
الحد. وإن ثبت أن المرأة لم تكن زوجته. ولو ادعى أنها زوجته وأنكرت هي هي 
الزوجية والوطء. لم يثبت عليه حد ولا مهر. ولو ادعت المرأة في فسن الفرض 
أنه أكرهها على الزنا أو تشبه عليهاء فلا حد على أحد منهما . 
الجهة الثانية: فى ثيوت الرنا باليدنة 

نيال 7# لذ يف لزان كتيده وقلبن هد لدو عل لاقن تياد أريفة 
بالأشيرة ول يتبق نمكي لقنن تهادة التناءنتفرداق او.قمادة رجا :ريمعت 
يناع ا ا اا ايان 1 بل مطلق الشهادة الناقصة 

مع اليمين كثلاث رجال ويمين اف رععلية وثللانت نساء :نمي + وهكذا. 
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"مهال 076 عض فى تبول القنهاقة على :إلتنا أن تكرين اليه صرححة ان 
ظاهرة عرفا بالحس والمشاهدة بالإيلاج في الفرج أو الإخراج منه على وجه 
المحرمة عيق غير غقك ولا غلك ولاشيهة ولا إكزاه. ويمكن إثباك الحرفة غير 
هؤلاء الشهود. وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من 
إشكال. ولو شهدوا بغير ذلك لم يحد المشهود عليه. وحد الشهود حد القذف 
5 . هش س» هسم بدا + س 
(مسألة 765”) تكفى الشهادة بالزنا على نحو الإطلاق من غير ذكر زمان أو 
مكان أو تفاصيل أخرى. ولو ذكروا الخصوصيات واتحدوا بها فلا إشكال. وإن 
كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً قبل أيضاًء وكذا لو ذكر بعضهم المكان 
وبعضهم الزمان وهكذاء ولم يخالفه الآخر. ولو اختلفت الخصوصيات لم تسمع 
شهادتهم. ولا يحد ويحد الشهود للقذف . 
(مسألة 75") لو كان اختلاف الشهود غير موجب لتعدد الفعل واختلافه. 
كما لو اختلفوا في النسب الذي تنتسب إليه المرأة أو في عمرها أو في نوع 
ماله 80017) لو فا خشاك السهوةافى مكفعوصيية الونا» كه لوطه 
١.151 1 « | . 8 5‏ ٌ 7 
بعضهم على أن الزاني قد اكره المرأة على الزنا وشهد بعضهم على عدم الإكراه 
(مسألة 74") إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلاً»ء وأنكرت 
الدراة».وادفة أنها نكر فشهدت أربع نسوة بأنها بكر. سقط عنها الحد. على 
المشهورء لثبوت التنافي لديهم بين الإيلاج والبكارة. وهو وإن كان غالبياً إلا أنه 
(مسألة 79”) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزناء وكان أحدهم زوجها. 
كفى ذلك فى الثبوت . وكذا لو كان أبوها أو أخوها ونحو ذلك . 





(مسألة )77٠0‏ لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزناء بين أن يكون 
المشهود عليه واحداً أو أكثر . 

(سالة :9715© إذا قمينت» الشهناةة ثبت النحد ولا بتو فقن عن تضدنة 
المشهود عليه . وهو إفراره. كما لا يسقط الحدى بتكذيبه . 


(مسألة 7”*7) لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة . فإن أحرز كونه خوفاً من 
العقاب لم تقبل» وإن لم يحرز ذلك فالمشهور سقوط الحد عنه» ودليله غير 
ظاهر. وأما بعد قيامهاء فلا يسقط بلا إشكال حدأ كان أو رجما. حتى مع إحراز 
صدق التوبة. وليس للإمام أن يعفو بعد قيامهاء وإن سبق أن له العفو بعد الإقرار 
والتوبة . 

اله #وفوه) إذا كان العريررة انعا يرو دوت النيدة الكايئلة» رجالا كانيا ار 
رجالا ونساء. وشهدوا بالزنا حدوا جميعاً للقذف ولم ينتظر مجيء البقية لإتمام 
الضنة. ولو اجتمعوا فشهد بعضهم ونكل البعض.؛ حد الشاهد منهم . ولكن إدا 
حضر الباقون وشهدوا أن شهد الناكلونء بحيث تمت البينة» فإن كان قبل إقامة 
حد القذف» فلا ينبغي الإشكال بثبوت الزنا. لأنهم كانوا عند الشهادة عدولا . 
وإن كان بعد إقامة الحدء ففيه إشكال أحوطه عدم الثبوت وأقواه الثبوت. 

(مسألة 85””) لا يعتبر تواطؤ الشهود على الشهادة» فلو شهدوا صدفة تم 
النضاتىرونيت الزناكه كها لا يعتبر اجتماعهم عند الشهادة . فلو شهد واحد وجاء 
الآخر بلا فصل فشهد وهكذاء كفى. 

(مسألة ه""” متى ثبت الزنا درئ الحد عن الشهود . ومتى لم يثبت حدوا. 


(مسألة 75”*) لو شهد أربعة بالزنا وكانوا كلهم أو بعضهم غير مرضي 


(مسألة /ا0””) لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني أو الزانية في 
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الكفر أو في الإسلام إذا كان أحدهما مسلما. والمهم أن يثبت الزنا على المسلم 
منهما. وأما الكافر منهما فحكمه ما يأتي . 

(مسألة 778) إذا زنى كافر بكافرة» أو لاط بمثله؛ء حرم عليهماء لأن 
الصحيح هو تكليفهم بالفروع. ويكون الإمام مخيراً بين إقامة الحد عليه طبقاً 
لحكم الإسلام» وبين دفعه إلى أهل ملته ليطبقوا عليه أحكامهم أو ليقيموا عليه 
حد الإسلام. 


المقصد الثالث 


في الحد إينبكة ومنتديان جامع الالعة رع) 


والكلام في مقداره وكيفية إيقاعه فى جهتين : 


دللكء يقتل بالضرب بالسيف فى رقبته» ولا يجب جلده قبل قتله . ولا فرق فى 
للك بين المحصن وغيره والحر والعبد. والمسلم والكافر والشاب والشيخ على 
الأحوط. كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته . 

(مسألة )”5٠‏ الأقوى شمول السيف لكل آلة قاطعة مثله بحدها الطويل». ولا 
يجوز غير ذلك. كما أن الضربة يجب أن تكون قوية. كما يجب أن تكون 
واتحدقه يول بجورر انكر هار لووط :فا رقن نا منددها اطالق مير ابحةى 

(مسألة )7”4١‏ الظاهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع وبالمصاهرة» حتى 
زوجة الأب. ومن قال فيها بالرجم فإنه مستند إلى نص غير معتبر ولو صح اقتصر 
على المدخول:بها: 

(مسألة ؟4") الظاهر عموم الحكم للمحارم بالشبهة وبالزنا والملك 
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والتحليل ونحوهما. 

(مسألة 47) إذا زنى الكافر بمسلمة قتل» ذميا كان أم غير ذمي. كتابياً كان 
أم غير كتابى» مطاوعة كانت أم مكرهة من أي مذاهب الإسلام كانت» ما لم 
يحكم بكفرها. 

(نيالة 2841 إذا :اكره اهن ام اة على الزناء قز نى يها فقا مهن دون فرق 
في ذلك بين المحصن وغيره . 

(مسألة 149") الزاني إذا كان شيخاً محصنا (في الزنا بغير المحارم) يجلد ثم 
يرجم» وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة. والمراد بهما كبار السن عرفا. وأما إذا 
لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب . وأما إذا كان الزاني شاباً أو شابة» فإنه 
يرجم إذا كان محصناء ويجلد إذا لم يكن محصن . 

(مسألة 45) هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجمء بما إذا كان المزني 
بها عاقلة بالغة» فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم . فيه خلاف . 
ولكن الظاهر عموم الحكم. 

(مسألة /141") إذا انعكس الفرض في المسألة السابقة» فكانت المرأة بالغة 
عاقلة» وكان الزاني صبياً غير بالغ أو مجنوناً. فلا ترجم وإن كانت محصنة. 
ولكن عليها الحد بالجلد كاملا. ويجلد الغلام دون الحد. والظاهر فيه إيكال 
مقدار الجلد إلى الحاكم . ولا حد على المجنون. 

(مسألة 44*) قد عرفت أن الزاني غير المحصن يجلد. وإذا كان قد تزوج 
ولم يدخل. فإنه يجب مع ذلك جز شعر رأسه أو حلقه ويغرب عن بلده سنة 
كاملة .. والجز خاض بالرجل ولا يشمل المرأة. وأما التغريب ففى ثبوته لها 
إمكالة والادوت: ااتموشى 


(مسألة 49 7) حد الجلد الكامل مئة سوط . كما في الزاني الحر البالغ» غير 
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المحصن . وما دون الحد يكفي فيه الثمانين وما دونها إلى النصف بحسب ما يراه 
الحاكم. وحد الجلد للعبد نصف حد الحرء خمسون جلدة. ولا يرجم محصناً 
كان أم غير محصن شاباً كان أم شيخاً. ذكراً كان أم أنثى. ولا تغريب عليه ولا 
جز. 

(مسألة )7"6٠‏ العبد المكاتب إذا تحرر منه شيء» جلد بقدر ما أعتق وبقدر 
ما بقى» فلو أعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة. وإن اعتق ثلاثة أرباعه جلد 
مببعا والوائين حلنة ونصق حلدة .ولو اععق سه بعلن لضيو وستين جلذة 
ونصف جلدة. وكذلك الحال في الأمة المكاتبة إذا تحرر منها شيء . 

(مسألة )"0١‏ تتحقق نصف الجلدة بضربة أخف . إلا أن الأقوى تحققها 
بأخذ السوط من نصفه بيد الضارب . 

(مسألة ؟5*) لا تجلد المستحاضة وكذا الحائض والنفساء حتى ينقطع الدم» 
اا جارس شبكة ومسنديان جامع الالمة رم 

(مسألة 797) لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ. ومع 
البامن فنن البرء يضرتة بالنغث المشتمل على العدو مر واحذة: أو المتعمل 
على نصف العدد مرتين. ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى بدنه . 

(معالة #85) او ود تحصن مرادا» وتيف ذلكين لقان أو البينة عجن هذا 
واخل: إلا أن يصبح ممن يريدون إشاعة الفساد في الآأرض أو إشاعة الفاحشة . 
فيحد بالحد الخاص بهء وهو الصلب مع قطع اليد والرجل من خلاف على ما 
ي . 

(مسألة 89”) لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات» قتل في الرابعة» إن 
كان حراء وفي الثامنة إن كان مملوكاً. بعد إقامة الحد عليه سبعاً. وإذا قتل العبد 
أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال. والمراد بالحد هنا: الحد الذي لا 
تؤدق الى الوقاة؛ فإن الرجم الكامل يؤدي إلى الوفاة وقد يؤدي الجلد إليها 
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أيضاً. فالمراد بالحد هنا الجلد إذا لم يؤد إلى الوفاة. وأما الرجم إذا لم يؤد إلى 
الوفاة كما لو هرب من الحفيرة ولم يجب إرجاعه. فالحكم بالقتل بعد الرابعة 
مشكل ما لم يعد من المفسدين في الأرض . 

(مسالة :65) إذا كانت الدرنى بيه سعانالا » قإن كان مخضينة تريضى :نهنا حت 
تضع حملها. وترضعه اللباء ثم ترجم . وإذن كانت غير محصنة. أقيم عليها 
الحد. إلا إذا خيف على ولدها. 

(مسألة /ا©”) إذا وجب الحد على شخص لم يسقط عنه الحدء بل يقام عليه 
حال جنونه . ونحوه الإدواري إذا زنا حال سلامته ثم دخل في دور الجنون. 


(مسألة 84”) إذا وجب الحد على الكافر ثم أسلم أو على المسلم ثم ارتد. 
لم د سقط عنه الحد. 


(مسألة 7"09) إذا جنى شخص في غير الحرم ثم لجأ إليه» لم يجز أن يقام 


(مسألة 66٠‏ لو اجتمعت على الشخص عدة حدود وجب البدء بالحد الذئ 


الجهة الثانية: في كيفية الحد 


(مسألة )”5١‏ في الرجم يدفن الرجل في الأرض إلى حقويه وتدفن المرأة 
إلى وسطها وهو ما دون الثديين. ولا بأس بوجود الثوب الساترء بل يتعين ذلك 
فى المرأة» على أن لا يكون الساتر واقياً من الضرب . 
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(مسألة 57”) يبدأ الإمام بالضرب أولاء أو من يعينه لذلك. ثم يضرب سائر 
الناس. والأحوط استحباباً أن يضرب بعد الإمام» الشهود إن كانوا حاضرين . 

(مسألة 17") ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد. بل الظاهر وجوب 
حضور طائفة لإقامته» بنحو الوجوب الكفائي. والأشهر جواز كونه واحدأء يعني 
غير الإمام أو وكيله. إلا أن الأحوط أن لا يكونوا أقل من ثلاثة . 

(ميألة :854) لا بسوة احقان اجهار عفان بحهدا» لآ يؤدى الكقير فته إلى 
الموت فتلا غخ القليل. كما لا يجوز احخثياز احجان ضحمة تكون الضيرية 
والضريتان:متهنا قائلة: وإتما بحب اختياق فانيق .ذللفة...ولا بد أنديؤذق القيرت 
إلى الموت» فلا يخرج من الحفيرة إلا بعد موته. بغض النظر عن أن سبب 
الموت هو الجروح أو الارتجاج أو الخوف أو غيرهاء مما يحصل عادة بالرجم . 

(مسألة 56*) يجب التجنب عن موت المرجوم بسبب آخر غير الأحجار 
كالسلاح» ولو بنحو الرمي عليه كالحجر. وكذلك رمي غير السلاح عليه أو 
ضربه به كقطع الأثاث والأخدية والمتقلات الشهعدنبة كالفز ون :وكذلك ونه 
بسبب تكوم التراب حوله. وكذلك ضربه بالحجر مباشرة بل يجب قذفه عليه . 
والأفضل أن يكون مشدود اليدين والرجلين عند دفنه في الحفيرة . تهنا لمكان 
ان نا شبكة ومنتديات بامع الالعة رم) 

(مسألة 077 يجوز للمرجوم بل يجب عليه الهرب مع الإمكان. لكن يجب 
على الآخرين منعه من ذلك. ولكن لا يجب زيادة صلابة الأرض التي هو فيها 
تلافياً لهربه لكن يجوز ذلك . كما يجزي طمه بالتراب أو الرمل وإن لم يكن 


فو 


ع 


(مسألة 751 لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة» فإن كان قد ثبت 
زناه بالإقرارء وأصابته بعض الأحجار لم يرد. وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه 
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بالبينة» رد. وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا. 


(مسألة 54”) هل يجوز التصدي للرجم من قبل من كان عليه حد من حدود ‏ 
الله أم لا. المشهور الكراهية والاحتياط على المنع . 

(مسألة 8 لو وجد الوا غاوياء حلك عا ريا مع شك عور ذل وإن وجد 
كاسياً قيل يجرد فيجلد. وفي الوجوب إشكال. ولا إشكال في جواز تجريده بل 
استحبابه. وإذا جلد كاسياً فلا يجوز أن يكون عليه أكثر من الثياب التى كان عليها 
خال. الزناء. كما لا يجوز أن تكون الثياب:واقية من تأثير الضرب:. ويتعين سثر 
المرأة بغير الواقى . 

(مسألة ”) يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر . 
وإذا جاز وجب » ما لم تحل دون ذلك موانع ا 

(مسألة )1/١‏ على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حدود الله؛ كحد الزن 
وشرب الخمر ونحوها. وإن كان في قيام العلم مقام البينة المضاعفة» إشكالا . 
وأما فى حقوق الناس» فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحقء حداً كان أو 
ليرا : 

(مسألة ؟737) لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي 
والميتء» فلو زنى بامرأة ميتة» فإن كان محصنئاً رجم. وإن كان غير محصن 
جلد . 

(مسألة */ا") يجلد الزانى قائماء ويعرق على جسده. ويتعهى وجهه اسه 
وفرجه. وتضوت اله أة جالسة تشامفا: وهل تجب الشدة في الضرب . الظاهر 
وخاصة مع التعمد. 
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(مسألة 1/5”) لا يقام الحد فى شدة الحر ولا في شدة البرد. ويتوخى به في 
لاي الل را 

(مسألة ”) لا يجب حضور الشهود الجلد ولا الرجمء بل يقام وإن ماتوا 
الأحوط انتفعا ءا : 

(مسألة 9/5") إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بهاء فله قتلهما ولا إثم عليه . 
ولكن فى الظاهر. مع الترافع . عليه القودى إلا أن يقيم على دعواه بينة أو شاهد 

(مسألة /الا”) من افتض بكرا بإصبعه. لزمه مهر نسائها. حتى لو كان 
زوجأء ويكون هذا المهر منه غير مهر الزوجية. وإن كانت أمة كان عليه عشر 

(مسألة 1/8) من زنى في شهر رمضان هارا أوالبلا عوقي: زنادة على التمد 
لانتهاكه الحرمة. وكذا لو كان فى مكان شريف أو زمان شريف . والعقاب هنا هو 
00 5 © سس" امس رس م 

(مسألة 4 لا كفالة فى حد. مهما كأن نوعه. ولا تأخير فيه مع الإمكان 
وأمن الضورن بل تجب المبادرة إليه فووا غلى الاأحوط: كما لا شفاعة فى 
507 

(مسألة )*”8٠‏ ما يحصل من الجلد والتعزير ونحوهما من العقوبات». من 
جرح أو مرض أو وفاةء لا يكون مضموناً لا على الإمام ولا على المباشر ولا 
على المدعي ولا عيره. 


٠‏ منهج الصالحين 


الفصل الثاني 
اللواط والمساحقة وما يلحق بهما 
وفئه مقاصد: 
المقصد الأول 
اللواط 
(مسألة )7”8١‏ اللواط هو وطء الذكران. والمراد بالذكر ما يشمل البالغ 


وغيره. وذلك بإدخال القبل في الدبر بمقدار الحشفة على الأحوط. وإن كان 
الأقوى حصوله بمسمى الإدخال ولو لم ينزل. وأما بدون حصول ذلك من الفعل 
الجنسي كالتفخيذ وغيره» فلا يحد حد اللائطء بل يضرب حد الزانى مئة سوط . 
وأما لو كان الفعل الجنسي قليلاء كالقبلة ونحوهاء نجه وان حتض زر لالز ال 
بل يعزر. 

(مسألة 87”) يقتل اللائط المحصنء ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. 
والمسلم والكافرء وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل وفيه إشكال. 
والأظهر عدم القتل» وإنما يجلد. كما أنه يقتل الملوط به مطلقاً محصناً كان أم 
غير محصن . نعم» لا قتل على المجنون ولا على الصبي» فاعلا كان أم منفعلا . 

(مسألة 87”) إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون». حُد اللائط. دون الملوط به. 


(مسألة 85”) إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبيء وكذا 
الفكدن. 
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(مسألة ©86”) إذا لاط بعبده دا معاً. ولو ادعى العبد الإكراه سقط الحد 
عنه» إذا احتمل صدقه . وكذلك كل من ادعى الإكراه. 

(مسألة 85”) إذا لاط ذمي بمسلمء فإن كان مع الإيقاب قتل» وإن كان 
بدونه» فالمشهور أنه يقتل أيضا. وهو غير بعيد. 

(مسألة /781) إذا لاط كافر بكافرء ذميان كانا أم لا أو كان أحدهما كذلك . 
فالحكم كما تقدم في فصل (الزنا). راجع المسألة .7778 

(مسألة 84”) إذا تاب اللائط قبل قيام البينة» فالأحوط سقوط الحد عنه. إذا 
أحرز أن التوبة ليست للتخلص من العقاب» كما سبق في الزنا. ولو تاب بعد قيام 
البيئة لع يفط بلا إشكال... .ولو أقر باللواط» بولم تكن :بينة ثم تانب كان الإمام 
مخيرا بين العفو والاستيفاء. 

(مسألة 84”) إذا لاط بميت» كان حكمه حكم من لاط بحي . 

(مسألة )*9٠١‏ إذا لاط صبي بصبي أدبا معا. 

(مسألة )"9١‏ يشترط في المقر باللواطء فاعلا كان أم منفعلاً: البلوغ وكمال 
العقل والحرية والاختيار والقصد. فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مميزا على 
الأحوطء. وكذا المجنون والعبد والمكره والهازل . 

(مسألة ؟7”9) لو أقر بما دون الأربع لم يحدء وللحاكم تعزيره. بما يرى . 

(ميالة مه كوا يفيت اللواطظ: والأقواز أرعها » مقت يكدياةة أربعة حال 
عدولء بالإدخال أو الإخراج . فلو شهد به دون العدد لم يثبت» بل كان عليهم 
جد القدف»: .ولا بشنت بشهادة النساء.متفردات أو #تعنهات: وللحاكم أن يحكم 
داوسب سل 

(مسألة 95) المجتمعان تحت أزار واحد مجردين يعزران. بل لوكانا بهذه 
المثابة بدون أزار عزراء ما لم يدعيا الجهل أو الضرورة. بشكل مناسب 
لحاليها : 


٠‏ منهج الصالحين 


كيفية قتل اللائط 


(مسألة ©9*) يتخير الحاكم في قتل اللائط» فاعلاً كان أم منفعلاً» محصناً 
كان أم غير محصن . إلا ما سبق في الفاعل غير المحصن . فيتخير بين أن يضربه 
بالسيف حتى يموت إذا كان منفعلاً» وأما إذا كان فاعلاً فيضربه بالسيف على عنقه 
ضربة قوية واحدة» لا يجوز تكرارها. أو أن يحرقه بالنار» أو يدحرج به مشدود 
اليدين والرجلين من جبل ونحوه. وإذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه. 
والظاهر شمول الحكم للملوط أيضاً. 

(مسألة 795) لو تكرر التفخيذ ونحوه؛ مما مر حكمه؛ مرتين وحد بينهما 
مرتين» قتل في الثالثة . 

المقصد الثاني 
المساحقةهء 


(مسألة 7917) المساحقة أو السحاقء. هي وضع الفرجين الأنثويين فوق 
بعضهما تحصيلا للذة أو للحمل» فإنه قد يسري المنى من إحدى المرأتين إلى 
الأخرىء. إذا كانت موطوأة قبل زمن قليل . 

(مسألة 744) حد المساحقة إذا كانت غير محصنة ماءة جلدة. ويستوي في 
ذلك المسلمة والكافرة والفاعلة والمنفعلة. وأما إذا كانت إحداهما صبية فتؤّدب . 
وإذا كانت إحداهما مجنونة فلا شيء عليها. وإن كانت إحداهما أوكلاهما أمة 
حدت نصف حد الحرة. وأما إذا كانت حرة محصنة فإنها ترجم . 

(مسألة 99*) لو تكررت المساحقة وأقيم عليها الحد مكرراًء قتلت في 
الجالقة: 
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(مسألة )4٠١‏ إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة» وأحرزنا أن التوبة لم تكن 
من أجل الخوف من العقوبة» سقط الحد عنها على الأحوط . وأما إذا تابت بعد 


(مسألة )4١0١‏ لو جامع رجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر. 
فساحقتهاء فألقت النطفة فيها فحملت. فعلى المرأة مهر الجارية البكر. ثم ترجم 
المرأة : 2 الجارية فتنتظر حتى تضع ما في بطنهاء ويرد إلى أبيه صاحب 


ضرورة. أوثبت ذلك بالإقرار أو البينة» عزرت كل واحدة دون الحد. ويكفى فى 
الإقرار مرة واحل وفى البينة شاهدين . 


(مسألة )5٠07‏ لو وجد رجل وامرأة مجردين تحت أزار واحدء بدون ضرورة 
ولا تحليل؛ عزر كل منهما دون الحد. وفي هذا عقوبة أخرى وهو تمريغ الرجل 
بالغائتط في كل جسده؛. والأحوط أن يكون في محل الغائط إن وجد. والظاهر أن 
كونهما تحت الأزار مما لا دخل له في الحكمء بل يترتب الحكم بدونه» وكذا 
في المسألة السابقة . سبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 





المقصد الثالتث 
القياده 
(مسألة 4 )4١‏ القيادة يراد بها هنا الجمع بين الرجال والنساء للزنا وبين 
الرجال والرجال أو الصبيان للواط. وبين النساء للمساحقة. والظاهر -كما هو 


الأحوط - عدم صدقها في المرة والمرتين» ما لم تتخذ عادة أو صنعة . 


٠١١‏ مكيي الضالحية 


(مسألة )5٠©‏ تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين» وبالإقرار مرة واحدة. ولا 
نكيف يتنياة اوها وافراقين .ولا يكنياذة التساء سدرداف و الاحوط ايكون 
الإقرار مرتين. 

(مسألة 505) المشهور أنه يضرب القواد ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة 
وسبعون سوطأ. وينفى من مصره. وقيل يحلق ويشهر. والأحوط احتساب هذا 
المقدار من الضرب تعزيراء بمعنى عدم تعزيره بالأقل. وأما العقوبات اللأخرى 
فلم تثبت. ويستوي في ذلك المسلم والكافر والرجل والمرأة» إلا أنه ليس في 
المرأة نفي ولا تشهير ولا حلق . 

المقصد الرابع 
تزويج الذمية على المسلمة 

(مسألة /ا19) من تزوج ذمية على مسلمة بغير إذنهاء فجامعها عالماً 
بالتحريم» فالأقوى أنه يضرب حد الزاني غير المحصن. وإن لم ترض المرأة 
بذلك فرق بينهما. ونحوه ما إذا تزوج أمة على الحرة وبنت الأخت على الخالة: 
وبنت الأخ على العمة» وجامعها قبل الإجازة عالماً بالتحريم. فإن كان جاهلاً 
بالتحريم فهو من وطء الشبهة ولا شيء عليه . والظاهر في صورتي العمة والخالة 
ثبوت حد الزنا وهو الرجم . 


كتاب الحدود والتعزيرات ١١‏ 


© سة# اوم ارم م 
سبكة ريسيد يان جامع الالهه رع) 

الفصل الثاليث 

المفدذدف 

(مسألة 404) يراد بالقذف هنا: اتهام الغير على وجه اليقين بالزنا أو اللواط . 
ويشترط فيه أمور: 

الآمر الأول: أن يكون الاتهام بخصوص الزنا أو اللواط. دون غيرهما من 
الأعيال: القاسي » يهنا قبي السياحةة . 

الأمر الثانى: أن يكون على وجه اليقين» ويراد به العلم العرفي» أو ظهور 
العبارة بالبت. ولا أثر لظهور الاحتمال أو الشك أو الظن . 

الأمر الثالث: أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً قاصدأء ولا فرق فيه بين الحر 
والعبد والرجل والمرأة والمسلم والكافر. 

الأمر الرابع : أن يكون المقذوف بالغاً عاقلا حرأ مسلماً عفيفاً. فلو لم يكن 
المقذوف واجداً لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه. ولا فرق في الواجد لها بين 
الرجل والمرأة والمخاطب وغيره والحاضر والغائب والواحد والمتعدد. 

الأمر الخامس : أن تكون العبارة صريحة أو بمنزلتها. كقوله: أنت زنيت» أو 
أنت زان» أو أنت لائطء أو أنت منكوح من دبرك. ونحوها ما إذا كان لها ظهور ‏ 
عرفي واضح مثل قوله: يا لائط يا زان. وتخوة نا قواقع إذا أرينية أحدهنا كما 

(مسألة 509) هناك طبقة دانية من الناس تستعمل عبارات فيها معنى القذف». 
ولكن لاا يراد بهافي غرفهم ذلك» بل يراد معتى آخرء: كالتظرف أو التحية أو 


١5‏ منهج الصالحين 


الآفر السنافس :"أن يكو المتدوف محدةا م-غصس مودة نين اين فاكي: 

الأمر السابع : أن يطلب المقذوف إقامة الحد. فلو عفا لم يجز إقامته . 

(مسألة )5٠١‏ يثبت القذف بالعلم» كما لو سمعه الحاكم» وبالإقرار مرة 
واحدلة. وبالبينة. وهمى شهادة رجلين غادلير:» 

(مسألة )5١١‏ من موارد القذف: الشهادة بالزنا أو باللواطء بعدد أقل من 
العدد المعتبرء فإنه يجب إقامة الحد على الشهود. والظاهر ثبوته هنا ولو لم 
لله اندو 

(مشألة 415) جل القذفه تمانون.سوظاء.ولا يفرق فى ذلك مين البخر والعيد 
والذكرء و الانتى. مضي ريات بدلنهة. ولا :تفرد ]لغيه الثينات الخارجية 
كالرداء وشتضر فة على الضرنتث المتوسط:. 

(مسألة )5١7‏ لو تقاذف اثنان دريء عنهما الحد» ولكنهما يعزران. والظاهر 

(مسألة )5١5‏ لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد. فإن انوا يه مجتمعم' » 
ضرب حداً واحدأًء وإن أتوا به متفرقين» ضرب لكل منهم حدا. ولو قذفهم 
متفرقين حد لكل واحد منهم حد. 

(مسألة )5١©‏ إذا عفا المقذوف عن القاذف» لم يحدء وليس له المطالبة 
بالحد بعد ذلك . 

(مسألة )5١5‏ إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقهء أو يعفوء فلأوليائه 
المطالبة به» كما أن لهم العفو. فإن تعدد الولي» كما إذا مات عن ولدين أو 
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أخوين» فعفا أحدهماء كان للآخر المطالبة بالحق» ولا يسقط بعفو الأول. 
والأحوط السقوط بالنسبة» بل لا يترك . 

(عميالة /31)4117اقلف احد ابه يشمن ان ابنقه شهو هن القدك لخين 
المخاطب . والحد حق لهماء وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو. 

(مسألة 514) إذا تكرر الحد بتكرر القذف قتل القاذف في الثالثة. سواء كان 
المقدوقه و ادا أم متعددا . 

(مسألة 49) إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحدء قبل أن يقام عليه 
الحدء حد حدا واحذا. 

(مسألة )57١‏ يسقط الحد عن القاذف بأحد طرق : 

الطريق الأول: قيام الحجة الشرعية على صدقه. فلو كان القذف بالزنا 
وقامت بيئة كاملة بأربعة شهود على الزنا لم يحد. وكذا لو أقر الزاني أربع مرات . 

الطريق الثاني : قيام البينة بعدم حصول القذف. وكذا بإقرار المقذوف 


بعلمه . 
الطريق الثالث: التشكيك بظهور العبارة أو صراحتها بالزنا أو اللواط أو 
00 سبكة ومنتديان جامع الائعة رم) 


لاعنته سقط عنه الحد . 
(مسألة ١‏ لو شهد أربعة بالزناء ثم رجع أحدهم أو أكثرء حد الراجع. 
ولا فرق في ذلك بين كونه راجعا قبل حكم الحاكم أو بعده. غير أن الأحوط أن 
(مسألة 577) لو قال لولده الثابت له شرعاء لست بولدي. لم يثبت الحدء 
ال 0 الشبهة واحتمال المجاز. ونحوه لو قال: ليق دولك رفك ارو انيت ولد 
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(مسألة 577) لو قال: يا زوج الزانية أويا أخت الزانية أويا ابن الزانية أوزنت 
املكدى بو امقال ذلك فالقانافه: لين الميشاطيه ري المة نسي إلية الوناه بوكةالو 
قال يا ابن الملوط ونحوه. نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه. 
فيما لا يجوز له. 

(مسألة 5 ؟5) لو قال: أحدكما زان أو قال: أما فلان أو فلان زانء فلا حد 
لعدم تعيين المقذوف. ويعزر. 

(مسالة:596)لو كت النشمون أن المشهورة والدنا »لذ جد لذتفراط أن 
يكون المقذوف عفيفاً كما تقدم» وليس هنا كذلك . 

(مسالة :0475 لو قال لهة ؤتت بثلانة::فالقدف المنشاطب .ووتها. لاحيال 
الشبهة فيها أو الإكراه. وكذا لو قال: لطت بفلان مع احتمال الإكراه. 

رسال 40 )لوقا لاد اللولاقينة :يا "ايف الزانية :او قال لهنا: بارانيقة 
فعلبة الحند لها . ولو قال لافرأة: زنبك يك أو قال زنيت أنا بفلائة . قلا حد: 
لاحتمال الشبهة فيها أو الإكراه. مع عدم ثبوت الحد في قذف نفسهء وعدم ثبوت 
الزنا بالإقرار الواحد. نعم» لا يبعد أن عليه تعزيرا. 

(مسألة 574) كل فحش نحو: يا ديوث. أو تعريض بما يكره المخاطب . 
ولم يفد القذف في عرفه ولغتهء يثبت به التعزير لا الحد. ونحوه قوله: أنت ولد 
حرام. أو: يا ولد الحرام. أو: يا ولد الحيض . أو يا فاسق أو يا فاجر أويا 
كنارسالحهر : أو أننيقو ل لزوحته: ها وجدتك عدراء: 

(مسألة 4؟5) إذا لم يكن المقذوف عفيفاً فلا حد كما سبق. إذا كان القذف 
بها أشتهر يههرة. الزنا أو اللواظ: :اما لو قذفه بغيرها اشتهر ايه ثبت الحد.. كما لو 
أشكهن ال: ذا ققدقهباللواظ» اف اشتير يقترت الخور نقدفة«بالزنا + :إلى غير ذللكه: 

(مسألة )4١‏ لا حد على قذف غير المسلم. سواء كان المعنى المقذوف به 
جائزاً في دينه أم لا. وإن كنا لا نجد دين سماوياً يبيح الزنا واللواط . ولكن قد 
يزعم الكافر ذلك . ومن ذلك ما لو قال شخص لشخص مسلم ولكن أمه كافرة : 
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يا أبن الزانية أو أمك زانية . فالقذف لأمه الكافرة. فلا حد عليه. ولكن يثبت عليه 
التعزير . يبد 037 

سبكة ومنتديات جامع الالهة (6) 
(فروع في حدود أخرى) 


(مسألة )57١‏ يجب قتل من سب النبي إيةِ على سامعه» ما لم يخف الضرر 
غلى نفسة أو عرظية أو ماله الشطين وتحو ذلك» آى الضور غلى غيرة من المؤميية 
كذلك . ويلحق به سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كذ . ولا يحتاج جواز 
قتله إلى إذن الحاكم الشرعي . 

(مسألة ؟47) في إلحاق الأئمة المعصومين نكل » وفاطمة الزهراء سلام الله 
عليها والأنبياء . بنبي الإسلام أيكْهِ. في ذلك إشكال لا يترك معه الاحتياط بإقامة 
التعزير خاصة. والظاهر شمول التعزير عند شتم العلماء والصالحين أيضا . 


(مسألة *57#) من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن وأمن الضرر, من دول 
حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . 

(مسألة 5*) من إمتهن السحر من المسلمين يقتل . دون من تعلمه أو عمله 
قليلا حتى لو كان مضرا به على الأحوط» ولكنه يعزر. وأما من إمتهن السحر من 
الكفار. فإن كان جائزاً في دينه لم يقتل» وأما إذا لم يكن جائزاً في دينه قتل . 
والكلام هنا في الكافر الذمي لجواز قتل الحربي مطلقا» في غير تقية أو خوف أو 
ضرر . 

(مسألة 6) تعلم السحر بدون العمل بهء لا دليل على حرمته . ومع العمل 
به لدفع الضرر به جائز بلا إشكال» بل قد يجب . سواء كان ذلك الضرر ناتجاأ من 
السحر أومن أسباب أخرى . غير أن تعلمه أو العمل به إذا توقف على أمور 
محرمة في الشريعة كان حراماً. كما أن العمل به لأجل الإضرار به أو إنتاج أمور 
محرمة في الشريعة حرام بلا إشكال . 


٠‏ منهج الصالحين 


الفصل الرابع 
شرب المسكر 


(مسألة 475) من شرب المسكر أو الفقاع مع الاختيار والعلم بالحكم 
والموضوع والبلوع والعقل. وجب عليه الحد. سواء كان مسكرا فعلا أم لاء 
وسواء شرب منه قليلا أو ين 

(مسألة 5737) خرج بقيد الاختيار ما إذا شربه للإكراه» أو للتقية. أو 
للاضطرار لحفظ نفسه من الهلاك؛ فلا حد. 


(مسألة 4+"57) ولو كان جاهلاً بحرمة شرب المسكرء أو جاهلاً بكون هذا 
الماتع الذي يشربه مسكراً لم يحد. 

(مسألة 579) الأحوط أن يكون المدار صدق عنوان الشرب» فلو لم يصدق 
لم يجب الحد وإن أسكر. وهو لا يصدق على التزريق عن غير طريق الفم 
جزماً. بل لا يصدق أحياناً عن طريق الفم أيضاً كالتلمظ بالقطرة والقطرتين. 
وكذلك شرب مائع آخر قد أستهلك فيه الخمرء فإنه لا يصدق شرب الخمر 
قطعاً. فلا يجب الحد» وإن حرم الشرب . 

(مسألة )44٠‏ لا فرق في المسكر بين أنواعه» كالمتخذ من العنب وهو 
الخمر» أو المتخذ من التمر وهو النبيذ أو المتخذ من الزبيب وهو النقيع» أو 
المتخذ من العسل وهو البتع. ال المتكديية الكتعير بوهو 'السزرى ار المشجن سه 
الحنطة أو الذرة أو الخشب أو أي شيء أخر. ما دام مسكرا يحرم شربه» سواء 
قلنا بنجاسته أولم نقل. ولو عمل المسكر من شيئين من الآمور السابقة أومن 
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واحد منها ومن غيرهاء فعليه الحد. 


(مسألة )44١‏ يلحق بالمسكر في وجوب الحد: الفقاع. وإن فرض كونه غير 
مسكرء بل وإن قلنا بطهارته. إلا أن شربه حرام على أي حالء وفيه الحد. 

(مسألة 5447) لا إشكال في الحرمة والحد في شرب المسكر الممتزج بغيره 
إذا صدق عليه عنوان المسكرء بأن كان غيره مستهلكا فيه. كما لا إشكال في 
الممتزج بغيره بحيث لا يصدق عليه العنوان لكن مع بقاء الإسكار. ولو زال 
الأمران وهما العنوان والإسكارء للاستهلاك في غيره. كالآدوية والأغذية» فإن 
قلنا بطهارته»ء فلا إشكال في جواز أكله وشربه وعدم الحد عليه. وإن قلنا 
بنجاسته وحرمة شربه» فالمشهور وجوب الحدء إلا أنه محل إشكال بل منع . 


(مسألة 547) لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدء ولو جهل أنه 
موجب للحد. ولو شرب مائعاً بتخيل أنه مسكر فاتضح أنه ليس بمسكر أو كان 
بتخيل أنه ليس بمسكر فبان مسكراًء لم يحد. ولو علم بأن المائع مسكرء وكان 
مسكراً فعلاء إلا أنه تخيل أن ما عليه الحد هو ما أسكر فعلاً. فشرب منه قليلا 
دون الإسكار» فالظاهر وجوب الحد. 

(مسألة 545) لا إشكال فى حرمة شرب العصير العنبى سواء غلى بنفسه أو 
بالشبميين او بوالناةة: إل أن تونشاب اذ أو يلعب كنا غلا بالناق تلثافم ,نهدا الاحين 
لم يئبت كونه مسكراً فتكون إقامة الحد على شربه محل إشكال؛ بل منع» وإن 
حرم شربه. وأما من شرب العصير بوجوده الطبيعي قبل تخميره» فلا إشكال في 
عوازو» سبزاء :كان للعتيه أ للر في او لقيريهنا : 

(فسآلة 448 )تيع شيزتب المسكر بشيادة عدلين» وبالاقزاز هرة واعدة: 
سواء أقر بقصد الترافع أمام القضاء أو صدفة. لكن يجب أن يكون المقر بالغ 
عاقلا مختارا. ولا يثبت الشرب بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. ما لم 
يحصل العلم أو الاطمئنان من شهادتهن . 


١‏ منهج الصالحين 





(مسألة 455) يعتبر في الإقرار به أن لا يقترن بشيء يحتمل معه جواز 
القورمه كفو لهة شتريك اللقدداوض أو سكرها». :ولو اقر رتفي الاطلاق وفامك القوية 
على آنه تدر بد منعدورا ل يليت الحد: ولو أقر بنحو الإطلاق ثم ادعى عذراً 
محتمل الصدق عليه. قبل منه. كما لا يكفي في ثبوت الحد وجود النكهة 
والراكيهة: 

(مسألة /ا54) إذا اختلف الشاهدان» فإن لم يكن إختلافهما مؤدياً إلى 
احتمال تعدد الواقعة» ثبت الشرب والحدء كما في الإطلاق في أحدهما والتقييد 
في الاخن.وأما إذا كان مودي إلى ذلك لم يثيت التحد» كماال اخدلفا فى توعية 
المشروت هل هو النقام أن الخيير» أمكان لسرت أن (ماتمي ار ولى بعده 
الحد»ء ما إذا شهد أحدهما بما يوجب العذرء كالجهل بالحكم أو الموضوع. فإنه 
لا يحدء وإن لم يشهد الآخر بذلك . 

(مسألة 444) حد الشرب ثمانون جلدة؛ سواء كان الشارب رجلا أم امرأة . 


(مسألة 4548) يحد الكافر حد الشرب إذا كان كتابياً ذمياً وغير متجاهر 
الكفار ففي ثبوت الحد عليهم إشكال. ولكن لا يخلو من وجه مع التجاهر 
وثبوت الحرمة في دينهم. كما هى فى ديننا : 

(مسألة 5) يضربف الرجل الحد برد عق العبات نين الكتميه. ف أضنا 
المرأة فتجلد مع وجوب ثوب ساتر غير مانع من ألم الضرب . 

(مسألة 51 شيو الخينن عرتي ان ادو فإن لم يحد بينهما حد 
بعدهماأ. وال حرق اليعحك مرنين » قتل فى الثالثة. وكذتك الحال فى سائر 
الست انتن. 
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(مسألة ؟45) لو شهد رجل واحد بشرب الخمرء وشهد آخر بقيئهاء لزم 
الحد. نعم إذا أحتمل في حقه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد. وكذلك الحال» 
فيما إذا شهد كلا الشاهدين بالقيء . 

(مسألة 487) المسلم إذا شرب الخمر مستحلاء فإن احتمل في حقه 
الاشتباه» كما إذا كان جديد عهد بالإسلام. أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين 
لم يقتل. وإن لم يحتمل ذلك في حقه كان مرتداء وتجري عليه أحكام المرتد. 
كل بحسبه من الملي أو الفطري أو الرجل أو المرأة. كما هو مذكور في محله. 
وكذلك الحال في استحلال سائر المسكرات» بل سائر الأطعمة المحرمة 
كالخنزير والميتة؛ بل سائر الضروريات في الدين . 

(مسألة 404) إذا تاب شارب الخمرء توبة نصوحاء قبل قيام البينة سقط عنه 
الحدء وأولى منه ما إذا تاب قبل رفع أمره للحاكم. وأما إذا تاب بعد قيام البينة: 
أو أحرزنا أن توبته من أجل درء العقاب عنه» فلا إشكال في ثبوت الحد عليه . 






(مسألة ه58) إن أقر شارب الخمر بفعله؛ وعرف منه الشعور بالذنب» ولم 
تكن هناك بينة» فالحاكم مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه . 

(مسألة 457) ما يحصل في الحد أو التعزيرء أيأ كان سببه» من جروح أومن 
مرض ونحو ذلك لا يكون مضموناً على الإطلاق مع صدق الحكم. وأما 
الموتء فإن كان الحد قاتلاء كالرجمء فلا إشكال في عدم ضمانه. وأما مع 
عدمه وأدى إلى الوفاة» مع عدم التجاوزء فالظاهر عدم لمات افيا نكن 
أحوط استحباباً من بيت المال. وأما مع كذب الشهود فقد سبق في عدة مسائل 
كونه مضموناً عليهم أو على المدعي. بخلاف كذب الإقرار» فإنه غير مضمون. 


١‏ ديه الخالحيه 


السرقة 
وفئه مقاصد: 
المقصد الأول 
شرائط وجوب الحد 


(مسألة /561) يعتبر في وجوب حد السارق عدة أمور: 


ش الأمر الآول: البلوغ. فلو سرق الصبي لم يحدء بل يعفى عنه في المرة 
الأولى بل الثانية أيضاً. ويعزر في الثالثة أو تقطع أنامله (وهي العقدة الأولى من 
الإصبع) أو يقطع من لحم أطراف أصابعه؛ ولو أخذ من العظم قليلا. أو تحك 
أطراف أصابعه حتى تدمىء هذا كله إذا كان طفلاً مميزاً. والأحوط أن لا يكون 
المفصل الأول وإلا أمكن الاجتزاء بقطع المفصل الأول). فإن عاد للسرقة مرة 
خامسة قطعت أصابعه كلها. ولا فرق بين علم الصبي وجهله بالعقوبة . 

الأمر الثاني : العقل . فلا يقطع المجنون إذا سرق حال جنونهء سواء كان 
مطبقا أم إدواريا . حتن :وال تكوودت» المن قةامنه:: نعم بتغيرة تأديية إن أمكة 
العانيو افيةب 

الأمر الغالث: ارتفاع الشبهة. فلو توهم أن المال الفلاني ملكه. فأخذهء ثم 
بان أنه غير مالك له لم يحد. ويصدق إذا ادعى ذلك بدون يمين. 
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الأمر الرابع : عدم الاضطرار والاكراه» فلا يحد من كان مكرها أو مضطراً. 

الأمر الخامس : أن يكون المال بمقدار ربع دينار ذهبي فسكو كف فا كر او 
بقيمته من أي عملة كانت» وقيل يقطع في خمس دينار وهو الأظهر. والمعتمد 
عملة البلد الذي حصلت فيه السرقة. ولا قطع فيما نقص عن ذلك . 

الأمى النساضى + أن لأيكوة المال سكت كامقه ويدن عبرو كلو فيرف عير 
المال المشترك بقدر حصته أو أقل» لم يحد ولكنه يعزر. نعم. ل برق اكتن زرخ 
مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب أقيم الحد. وفي حكم السرقة 
من المال المشترك : السرقة من المغنم أومن بيت مال المسلمين أومن الحقوق 
العامة بالعرك المذ كوو وسائر الشوائط» 

الأمر السابع : أن لا يكون السارق والدأ لصاحب المتاع. فلو سرق الأب 
المتاع من ولده لم يحد. وأما لو سرق الولد من والده حد. ويحد سائر 
الأقارب» مع اجتماع الشرائط بما فيها الأم والأخ وغيرهما. وكذلك الزوج أو 
الزوجة . سكة ومسنديات جابع الالمة (م) 

الأمر الثامن: أن يكون المال محرزاً في مكان غير مأذون في دخوله 
والتصرف فيه . فلو سرق المال وهتك الحرز قطع . وأما لو سرقه من مكان غير 
محرز أومن مكان مأذون في دخوله أو كان المال تحت يده لم يقطع. ومن هذا 
القبيل (يعنى غير المحرز): المال المستأمن فيما إذا خان وسرق الأمانة. وكذلك 
السرقة من الررية أو الزوجة أو الأب أو الأخ ونحوهما فيما إذا لم يكن محرزأء 
أو كان مأذوناً في الدخول. وكذلك من هذا القبيل: السرقة من المجامع العامة 
#الموا هق والحمامات: العانة واليزاحائف وتحوها نان كل ذلك ها لا حك فيه 





الأمر التاسع : أن يأخذ المال سرأء فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال» 


الأمر.العاشر: أن يكون المال ملك غيره» وأما لو كان متعلقا لحق غيرهء 


1١١1‏ منهج الصالحين 


ولكن المال ملك نفسهء كما في الرهن» أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في 
الإجارة». لم يقطع . 

الأمر الحادي عشر: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان. فلو سرق العبد من 
مال مولاه لم يقطع. وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها . 

(مسألة 154) الدينار المسكوك الذي عرفناه في الأمر الخامس السابق 
يساوي مثقالا شرعياء وهو مقدار ثمانيى عشر حبة من الذهب ويساوي 57," 
عرام . ويكون خمسها ",” حبة ويساوى ٠,‏ من الغرام . وقد نصطلح على 
الحبة: الحمصة أو القيراط. والمراد منها هنا شىء واحد. 

(مسألة 559) من سرق طعاماً في مجاعة محتاجاً إليه لم يقطع . 

(مسألة )55١‏ المهم في الحرز أن يكون تصرف السارق فيه حراما. سواء 
كا اهلكا أصاحبي المال أو استعارة أو إجارة أو حتى لو كان غعضيا : فإن حرمة 
القضر فك على الشارى ذافنة فى كز دلقي قلق امنتهاو يها أن :امعاجرة لتق الوغير 

(مسألة )55١‏ الضيف مستثنى من وجوب القطعء إذا سرق من مضيفه . 

(مسالة 455) إذاسرق الاأجير من مال المستاجرة: فان كان المال فى تجوز 
قطع. وإلا فلا . 

(مسألة 557) إذا كان المال فى حرزهء فهتكه أحد شخصين» وأخذ ثانيهما 
العال» لم يقطعا. 


(مسألة 4554) لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من 
الحرزء بين أن يكون مستقلاً في عمله ذاك أو مشاركاً لغيره. فلو أخرج شخصان 
متاعاً واحدأء ثبت الحد عليهما جميعاً. ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون 
بالمباشرة أو أن يكون بالتسبيب إذا استند الإخراج إليه» كالإخراج بواسطة آلة أو 


كتان. الهدووم و التكزيرات ١0/‏ 





سكة وسلديات حا 





يوان 

(مسألة ©45) من نبش قبراً وسرق الكفن قطع» إذا بلغت قيمة الكفن نصاب 
القطع. ولعل الأقوى هو القطع مطلقاء وإن كان التقيد بتلك القيمة أحوط . 

(مسألة 555) لا فرق في الحد بين الذكر والأنثى والمسلم والذمي. وكذا لا 
فرق في المسروق منه كذلك. فيقطع المسلم وإن سرق من الذمي والذمي إذا 
سرق من مسلم أو ذمي. فضلا عما إذا سرق مسلم من مسلم . 

(مسألة /551) لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين» وكانا مختلفي 
القيمة . فهل يقطع بقيمة الأقل أو الأكثر ع الاشية كفاية بلوغ الأقل والأحوط بلوغ 
اكد 

(مسألة 454) لو سرق شيئاً وتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب. كما لو 
سرق ديناراً بتخيل كونه درهماء فالظاهر القطع. وت اتعاكنين كما لو ميرف درهما 
بتخيل كونه ديناراً لم يقطع . 

(مسألة 459) لما كانت الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس . فلو 
كان موضع حرزاً لشيء فهل يكون حرزاً لكل شيء. الظاهر ذلك» ما دام عنوان 
الحرز محرزا. 

(مسألة )47٠١‏ لو سرق سارق من جيب إنسانء دار القطع مدار صدق 
الحرز. فلو كان المال في الثوب الداخلي قطع . وكذا لو كان في الثوب الخارجي 
ولكنه محرز بسلسلة ونحوها. وكذا لو كان الجيب في بطانة الثوب الخارجي 
على الأظهر. وأما إذا كان جيب المالك ظاهراً مفتوحا لم يقطع السارق. نعم. 
إذاشنى قينا م القماض قسن 

(مسألة )59/١‏ لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها 
وإحرازها. كما لا إشكال في عدم القطع إذا سرقة الثمرة من الشجرة» ولم تكن 


م١ ١‏ منهج الصالحين 


الأشجار محرزة وأما إذا كانت محرزة» كما لو كان البستان مقفلاً» فهل يقطع 
بسرقة الثمار ؟ الظاهر ذلك . 

(مسألة 477) لا فرق في الحد بين الحر والعبد في غير سرقته من مال 
مولاه. ويجب على مولاه تسليمه للحد» ولا يكون مضمونا له. 

(مسألة 77ا4) المهم شرعا في الحد أن يكون المال مملوكاً. ولا فرق في 
المالك بين أن يكون شخصياً أو كلياً. كملكية الذرية للوقف الذري وملكية 
المستحق للزكاة وسهم السادة. وأما لو لم يكن المال ملكاً لم يقطع على 
الأحوطء كالأوقاف على الجهات أو على الذرية من أجل ملكية المنفعة دون 
العين» وكذلك سهم الإمامئ32ئ: . إذا قلنا بولايته عليه دون الملكية الشخصيةء 
كما هو الظاهر . 

(مسألة 14 باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج. 
وكذا القفل الذي عليهاء كله ليس محرزاً. فإذا سرقه لا يقطع. نعم لو كان في 
داخل الباب باب آخر كان محرزاء كما أن الجدار الذي وراء الباب الأول محرز 
أيضاء فلو سرق منه شيئاً أو مما عليه استحق الحدء مع سائر الشرائط . 

(مسألة ©47) لا قطع في سرقة الطيور مطلقا وإن كان محرزاً. سواء كان 
مأكولاً كالدجاج والبط وغيرهماء أم لا. 

(مسألة ”57) لا قطع في سرقة مواد الأرض كالتراب والرمل والملح 
والصخر والرخام. وليس كذلك المعادن الداخلة فيها. كالأحجار الكريمة والنفط 
والذهب وغيرها. 


المقصد الثاني 


(مضالة /ا/1؟)الاتنيت هل البعرقة الا بشهادة وحلين غدلي ولا تيت 
بشهادة رجل وامرآتين» ولا بشهادة النساء منفردات . 
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(مسألة 060 يشت لكك يقن بالإقرار بالسوقة : بشرائطهاء مره ة واحدة. وإن 
كان التكرار مرتين أحوط . وأما الغرم يعني ضمان المال المسروق» فلا إشكال 
في ثبوته بالإقرار مرة واحدة . 

(مسألة 64 يعتبر في المقر البلوغ والعقلء فلا اعتبار بإقرار الصبي 
والمجنون. ولكن لا فرق فى المقر بين الذكر والأنثى والرشيد والسفيه والحر 
والعبد على الأقوى . 

(مسألة )48١‏ يعتبر في المقر الاختيار والقصدء فلو أقر مكرهاً لم يقطع ولم 
يغرم. وكذلك الهازل والغافل والغالط والنائم والمغمى عليه. وأضرابهم». مع 
فقّد القصد. 

(مسألة )48١‏ لو كذب المقر إقراره لم يسمع» بل يقطع . 

(مسألة 187) لو تاب السارق قبل قيام البينة من غير خوف العقاب. سقط 
سي ونا إذا تانب يعام الإنران. فالأرجح أن يكون الإمام 


ب ودين بم لاع 
المقصد الشالث / 
في الحد 
| (مسألة داو 0 0 السابقة. ا 0 
له الغقب): بابرا ايو اعم انس فيواقة 


ولوفي السجن قتل. ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر 
والعبد. 


ع منهج الصالحين 


(مسألة 486) لو تكررت السرقة ولم يحصل الحدء فعليه حد واحد. وهو 
قطع اليمنى فقط . وأما لو قطعت يده ثم قامت بينة ثانية على سرقة ثانية لحقه 
الفحد الثانى + 


(مسألة 486) هل يجب الدقة في القطع من مفاصل الأصابع» أو يكفى 
الصدق العرفي لقطعها. الظاهر الثاني على أن لا يبقى لأي إصبع منها وجود 
ظاهر . 

(مسألة 585) هل يجب إبقاء إبهام القدم لاستعماله في السجود. أو يجب 
إبقاء بعض ظاهره للمسح عليه في الوضوء. كل ذلك لم يثبت. فيجوز أن يقطع 
من عند الساق. لكن لا يقطع من مفصل الساق بل يبقى له العقب ليساعده على 
الوقوف والمشي المستقيم . 


(مسألة /441) تقطع اليد اليمنى في السرقة دون اليسرى. سواء كانت 

(مسألة 484) لو كان له في اليد اليمنى غير الإبهام أصابع أكثر من أربع. أو 
كان له نحو ذلك فى رجله اليسرى» قطع كله. 

(مسألة 5488) لو كان له كفان فى طرف يذه اليمنى أو كان له يدان من المرفق 
أومن الكتفي فان :قات الأصلية من الطارئة قطعت الأصلية. وإن لم تتميز 
فالأحوط الاقتصار على قطع إحداهما . 

(مسألة )44٠‏ المشهور بين الأصحاب أنه تقطع اليمنى وإن لم تكن له يسار . 
وهو الأقوى وإن كان الأحوط خلافه. ولو كان له يمين حال السرقة» فذهبت قبل 
قطعهاء لم تقطع اليسار. 
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(مسألة )44١‏ لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع» ولا ينتقل إلى 
اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى السجن. ولكنه يعزر. وكذا لو سرق 
فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانياًء ولم تكن له رجل يسرى. فإنه يسقط عنه 
القطع. ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا يحبس بل يعزر. كما أن مثل 
هذا السارق لو سرق مرة ثالثة لم يحبس . بل يعزر. ولو سرق رابعة» مع سبق 
الحد أو التعزير قتل . نسبكة ومنتديات جامع الانهة رم 

(مسألة 1) لو قطع الحداد (وهو المنصوب لإقامة الحدود) يد السارق مع 
علمه بأنها يساره فعليه القصاص . ولا يسقط الحد عن السارق على المشهور. 
وفيه إشكال بل منع. وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها أجزأت وليس عليه شيء. 
وقيل عليه الدية وهو محل إشكال. وخاصة لو دفعها السارق نفسه متوهما. كما 
أنه يسقط بذلك قطع اليمنى أيضاً. 





(مسألة 49) كما يجوز القطع. يجوز إيلامه الملازم له» ولا يجب فيه 
التخدير الموضعي دفعاً للشعور بالألم . 

زفسألة 45 ) الأ دكون :اليك المقطوعة مقبجونة الآ فاضا ول سا و 
تضمن سرايتها ومضاعفاتها الاعتيادية ولا يجب قطع الدم عنها. نعم» يجب على 
الحاكم على الأحوط إنقاذه من الموت بهذا الجرح . وأما باقي التداوي فهو عليه 
أو على من تجب عليه نفقته» ولا يمنع عنه . 

(مسألة 606 إذا مات السارق بقطع يده بدون توقع. فلا ضمان على أحد. 
وأما إذا مضت مذة كان يمكن فيها إنقاذه من الموت ولكن حصل الإهمال أو 
النسيان»ء فماتء». فالظاهر ضمان ديته من بيت المال . مع انتحصار السبب بالحد 
أو كونه الأهم . 

(مسألة 495) إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً فلا قطع . 


هي مذهب: الصالكين 


والمفروض أن النصيب بين السراق بالتساوي . 

(مسألة /ا549) إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الحاكم. 
أو بعده وقبل إقامة البيئة» سقط عنه الحد. وأما بعد ذلك» فلا. والعفو عند إقامة 
الحد لا يلازم العفو عن دفع المال. بل يحتاج كل منهما إلى قصد مستقل . 

(مسألة 1944) إذا ثبتت السرقة بالإقرار أو البينة - بناء على قبول البينة في 
الأمور الحسبية كما هو الآأقرب -» فهل للإمام أن يقيم عليه الحد من دون مطالبة 
المسروق هده فيه خلاف . والأظهر جوازه. ونحوه إذا كان المسروق من الأموال 
العامة اذا كاتع حابيهة للكناقسطل: كما سمت 

(مسألة 444) لو ملك السارق العين المسروقة» فإن كان ذلك قبل رفع أمره 
إلى الحاكم سقط عنه الحد. وكذا إن كان قبل قيام البينة على الأقوى. وإن كان 
بعده لم يسقط. ولا يفرق في سبب الملك هنا بين الشراء والهبة والإرث 


وغيرها. 


(مسألة )5٠6١‏ لو أخرج المال من حرز شخصء. ثم رده إلى حرزه. فإن كان 
الرد إليه ردأ إلى صاحبه عرفاء سقط عنه الضمان» وفي سقوط الحد خلاف . 
والظاهر أنه منوط بوقت الرد فإن كان قبل رفعه إلى الحاكم أو قبل قيام البينة سقط 
الحدء وإن كان بعدها لم يسقط . 

(مسألة )50١‏ إذا هتك الحرز جماعة» وأخرج المال منه واحد. فإن صدق 
أنه هاتك للحرز كما أنه مخرج للمال» فالقطع عليه خاصة دونهم. وإلا حد 
الجميع . 


(مسألة 5 المهم في الحد هو الإخراح من الحرز. فلو صدفق على واحد 
دون آخر اختص بالحد. كما لو قربه أحدهما إلى الخارج وأخرجه الآخر. أو 
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دخل ادها الحرز ودفع بالمال فأخر جه الآخر. 

(مسالة 003 لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب. مرارا متعددة» قطع 

مره 

ةَ واحدة. 000 5 
مرة و سكة ومتتديان جامع الالمة 0 

(مسألة 4 60) إذا ثقب الحرز وأخذ من المال بقدر النصاب . ثم أحدث فيه 
حدثاً قبل إخراجه؛ بحيث تنقص قيمته عن النصاب. كما لو خرق الثوب أو ذبح 
الشاة» ثم أخرجه. فالظاهر أنه لا قطع . ولكنه يعزر. ويصمن العدة والارقن: 
وأما إذا كان المال حال إخراجه بمقدار النصاب» ثم نقصت قيمته السوقية بفعله 
أو فعل غيره» فلا إشكال في القطع . 

(نسألة 88) جب على السارق بونذ الغيق المسيروقة إلى مالكها: وإن تعنيت 
أو نقكضصت»: ضمن أرش النقصان. ولو مات صاحبها قام ورثته مقأمه. ولو لم 
كانت فثلية) وفيمتها إن كانت قيمية» بقيمة يوم التلف إذا تلفت قبل النقصان» 
وإلا ضمن النقصان والتلف معا بقيمة يوم حدوثهما. 


(مسألة 505) لو أخرج النصاب دفعات متعددة» فإن عدت سرقة واحدة. 
كذا لو كاذ قيعا تفيل ذا أخزاء فأكرجهة دوعا حتزء | ياك فصل طوية عرفا » :وحمب 
عليه الحد. وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءاً منه في ليلة أخرى» فصار 
آخرء فالأقوى عدم القطع . 

(مسألة 07 ) لو دخل الحرز. نل مقدار التفيانوة وفيضن غليهة :وال 
الحرز وقبل إخراج المال لم يقطع. ونحوه لو اضطر إلى التخلي عن المال في 
داخل الحرز إما إكراهاً أو ندماً أو اضطراراً ؛ لم يقطع . 


١‏ منهج الصالحين 


(مسألة 004) إذا ابتلع السارق وهو في داخل الحرز ما هو بمقدار النصاب . 
فهنا صور: 

الصورة الأولى : أن يحصل بالبلع استهلاك المال» كالطعام إذا أكله. فلا 

الصورة الثانية: أن لا يحصل الاستهلاك ويكون إخراجه من يطنه سهلا 
عادة؛ وإنما قصد السارق إخراجه بهذه الطريقة . قطع . 

الصورة الثالثة: أن لا يحصل الاستهلاك ولكنه بلعه بقصد حصوله ولم 

الصورة الرابعة: أن لا يحصل الاستهلاك بالبلع» ولكن يكون إخراجه من 
بطنه متعذرأء بحيث يكون كالتالف» فلا قطع . 

الصورة الخامسة: نفس الصورة السابقة» لكن لا يكون كالتالف. وإنما 
يحتاج إخراجه إلى تعمد وصعوبة؛ قطع . 

وفي كل صورة تلف فيها المال أو كان كالتالف. ضمن السارق لمالكه. مثله 
أو قيمته. وكذا يضمن إذا نقص بالبلع ودفعه ناقصاً. ولو رد للمالك مثله أو 
قيمته» ثم اتفق خروجه سليماًء فالظاهر تخيير المالك بين الرضا بما وصل إليه. 
وإبقاء العين لدى الآخرء أو أخذ العين بعد إرجاع بدلها . 

(مسألة 009) من باع إنساناً حرأء صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أم أنثى ولدأ 
كان أم غيره» قطعت يده؛ وضمن قيمته. ووجب على المشتري إطلاق سراحه . 
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الأطفال والذميون)» في بر كان أو بحر وفي مصر كان أو غيره» وفي ليل كان أو 
نهارء ذكرا كان آم انتى: مسلماً كان أم كافراء نفى فير اليلك: إن لم يحصل منه 

(مسألة 0١‏ )لا يشمل ذلك كل من : الضعيف الدق لا يؤدى حروحهه إلى 
إخافة الناس . ولا الصبعس ولا المجنون. ولا الللاعب . ولا من حمل السلاح 
للدفاع عن نفسه أو عن أي حق ولا غير القاصد للإخافة» وإن حصل ذلك فيه . 

(مسألة )١7‏ من شهر سلاحه فاعدنض :على الاخرون بغي سق افتص منه . 
ثم نفي إلى خارج البلد إن بقى حيا . 

(مسألة )0١7‏ من شهر سلاحه وأخذ المال بغير حق ؛ قطعت يده ورجله من 
خلاف . يعلى يله اليمنى مع رجله البسرف.. والأحوط أن يكون القطع بمقدار ما 
سبق في حد السرقة. ما لم يصدق الفساد في الأرض فيجوز الزائد» مع صدق 
العنوان . 

(مسنالة 6386)ينة شير ملاح وأخذ المال وضرب وعقرء ولم يقتل. 
فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه» وإن شاء قطع يده ورجله. 


(مسألة )0١©‏ من حارب فقتل ولم يأخذ المال؛. كان على الإمام أن يقتله . 


١‏ متهي الضالاحين 


(مسألة )0١5‏ من حارب وقتل وأخذ المال» فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى 
بالسرقة» والأحوط هنا الاقتصار على شروط حد السرقة. مضافاً إلى مياشرتها 
بنفسهء فلو أمر غيره حد الفاعل دونه . ثم يدفعه الإمام إلى أولياء المقتول فيتبعونه 
بالمال ثم يقتلونه قصاصاً. وإن عفا الأولياء عن القصاص كان على الإمام أن 
يقتله» وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركونه . 

(نسألة 53197) لو قتز المحازت أحذا طلا للمال»: قلولى المتعول أن يقتله 
قضاض] ؛ إذ| كان المشفر ل كقوءا. .عش هد قوز فيه القود. بوإن.عقا الولن عر 
القصاص وأخذ الدية» قتله الإمام حداً. وإن لم يكن المقتول كفوءأ» فلا قصاص 
عليه ولكنه يقتل حدا. 

(مسألة 0814) لو قتل المحارب من القوم المدافعين ضده» اقتص منه . 

(مسألة 014) لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو ليقتله» جاز 
للآخر بل وجب الدفاع عن نفسه ولو انجر إلى قتل المهاجم. لكنه لا يثبت له 
لغيره. اقتص الولي منه. ونفي من البلد . وإن عفا الولي عن القصاص فعلى 
الإمام أن ينفيه منه . 

(ميالة ١')ؤزذاتاب‏ المحارب» لا للخوف من العقوبة. قبل أن بقدذز عليه 
سقط عنه الحد. ولا يسقط ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال. ولو تاب 
بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد. كما لا يسقط غيره من الحقوق . 


(فسالة 0) ذنبيت المحاريبة بالعلم وبالوقرا, مرة. والأحوط مر نين . 
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كتات. :الحدوق. والتحزيرات ١‏ 


وبشهادة رجلين عدلين . ولا تقبل شهادة النساء منضمات ولا منفردات. ولا تقبل 
شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض. ولا شهادة المعتدى عليهم أو 
المأخوذ منهم بعضهم لبعض» بل يكونون كلهم بمنزلة المدعي في المرافعة . 

(مسألة 077) اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب. كان حكمه مثله. وإلا 
كان مشمولاً لحكم السارق أو القاتل حسب فعله . 

(مسألة 5 07) ينفى المحارب من مصر إلى مصرء ولا أمان له ولا يبايع ولا 
يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت . وهذا كله عدا النفي مرة مبني على 
وجه من الاحتياط . وأحوط منه أن ينفى مرة بعد مرة من بلد إلى بلدء فلا يكون 
له استقرار. وأن يأمر الوالي الناس بمقاطعته بالنحو الذي أشرنا. والأحوط أن لا 
يكون مدة ذلك أقل من سنة وإن تاب. ولو لم يتب استمرت المقاطعة إلى أن 


كه حت أ نهة سو 
ا ك5 مد عم ١‏ نل 


(مسألة ©؟01) لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها. ولو أخذه 
بغ شروط السرقة لم يحد. قها لى اخل الودا وضرب أو احتال فى أخذه بز وير 
اناد أو الرسائل وبحو دللد وإنما يعرر بمقدار ما يرآه الحاكم . 

(مسألة 5) يصلب المحارب - كما في بعض الصور السابقة - حيا. ولا 
يجوز إبقاؤه مصلوباً أكثر من ثلاثة أيام» ثم ينزل. فإن كان ميتاً يغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدفن. وإن كان حياً جاز الإجهاز عليه. كما يمكن صلبه على نحو 


يمواتب فمه. ساد - 
شبكة ومنتديان جامع الالمة رم) 


١ 4‏ منهج الصالحين 


الفصل السابع 


الا رتداد 


(مسألة 5717) المرتد هو من خرج عن دين الإسلام بعد أن كان فيه. وهو 

القسم الأول : المرتد المطري وهو الذي ولد على الإسلام وبلغ بيه : 

ا المرتد الملى . وهو من ولد على الكفر من أبوين كافرين وبلغ 

لي يي 
الوفأة. وتقسم أمواله الموجودة في ملكه حال ردته. تقسم بين ورثته. ولا تقبل 
توبته ظاهراًء وإن كان الأرجح قبولها باطنا. 

(مسألة 9؟0) المرتد الملى يستتاب. فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو. وإلا 
قتل في اليوم الرابع. ولا تزول عنه أملاكه. رتس بين ورحه راسم العدر 
بيله وبين زوجته » وتعتد عدة المطلقة إن كان مدخولا بها. 

(مسألة :“ع ) ر* يشترط في تحقق الارتداد عدة اموق 

الأمر الأول: البلوغ . فلو أل الاركناة الع كنها اله لو ارد سيعيدا وبلغ 
كافرأء لم يطبق عليه الحكم على الأحوط . كما أن الكافر الأصلي إذا أسلم 
صغيراً وبلغ مسلمأ ثم ارتد لم يطبق عليه الحكم . والمراد بالصبي هناء من كان 
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الأمر الثانى : العقل . فلا أثر لارتداد المجنون» ولو اكاك إدواييا خا جنويه . 
ولكن لا اعتبار بالعوارض العقلية والنفسية الأخرى كالسفه والانعزالية والعصبية 
ونحوها. فإنها جميعا موضوع للحكم . 

الأمر الغالث: الاختيارء فلا اعتبار لمن أظهر الكفر تققية أو إكراها أو 

7 ه سم اوبمس # ار لع هه 
حرجا. ببيكة ومنلديات جامع الالهه (م) 

الأمر الرابع: القصدء فلا يقع الارتداد فيما يقوله الفرد بلا قصدء كالهازل 
والساهي والغافل وا لمعم عليه ونحوهم. ولو صدر منه حال غه غضب» غالب از 
حزن شديد لا يملك معه نفسه» لم يحكم بالارتداد. 

الأمر الخامس : وجود التلفظ بما يوجب الارتداد. فلا عبرة بما يحصل فى 
التفين يدوق لفظ إلا أن ينطق بلناثة» بح لو كان .ذلك عن قناعة + قغبلا عنما إذا 
كان ساخطأً عليها. فإن حصل عن قناعة - والعياذ بالله - كان منافقأء ولم يكن 
مرتداً. كما لا عبرة باللفظ الذي لا يوجب الارتداد وإن كان فى نفسه حراماًء غير 
أنه لا يترتب عليه الحكم» كالتشكيك في الحكمة أو الوسوسة في الخلق أو 
الاعتراض على القدر أو على أفعال المعصومين حَليكل . 

(مسألة )0١‏ لا يتعين أن يكون اللفظ الذي به الارتدادء» جازماً بالباطل» بل 
كف المشكراه ماهو حقى واغتداوة هادا لبقي نما بحب الاععناف ودامة 

(مسألة ؟57) لو ظهر منه ما يوجب الارتداد. فادعى الإكراه مع احتماله أو 
كلام منه موجب للارتداد. فادعى ما ذكر مع احتماله في حقه. قبل منه . 


(مسألة 0) إذا كان للمرتد - بقسميه - ولد صغيرء فهو محكوم بالإسلام 


١‏ منهج الصالحين 


ويرثه» ولا يتبعه في الكفر. وإن كفر والداه معا. نعم إذا بلغ وأظهر الكفر حكم 
بكفره. ولو ولد للمرتد بعد ردته» كان الولد محكوماً بالإسلام أيضاً. إذا كان 
انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه» بل مطلقاً على الأقوى . 


(مسألة 4 من كان بحكم الإسلام من الصبيان ولكنه بلغ كافراًء لم 
دلقوبيرففا إذا كان أنوة مها اوتنا فظريا أوهلا أوكلة والدية اد عنعن 
كذللت:. 


(مسألة 575) إذا ارتدت المرأة ولوعن فطرة لم تقتل. ولكنها تبين من 
زوجها وتعتد عدة الطلاق. وتستتاب» فإن تابت فهو. وإلا حبست دائماً وضربت 
في أوقات الصلاة» واستخدمت خدمة شديدة» ومنعت من الطعام والشراب إلا 
ما يمسك رمقهاء وألبست خشن الثياب» حتى تتوب أو تموت . 


(مسألة 0875) إذا تكرر الارتداد من الملي لم يقتل» وإذا تكرر من المرأة. 
فإن لم يكن قد سبق لها حد لم تقتل أيضا. وإن سبق لها الحد مرتين» قتلت في 
الثالثة . 


(مسألة /ا97) إذا تاب المرتد الفطري بينه وبين الله تعالى قبلت توبته» ولم 
يجز له تسليم نفسه إلى القضاء الشرعي» لأنه يتسبب بذلك إلى قتل مسلم . 

(مسألة 88) إذا رتب الحاكم الشرعي آثار الارتداد على المرتد الفطري». 
ولكنه استطاع الهرب من القتل. أمكنه بناء حياة ثانية» وإن بانت منه زوجته 
وقسمت تركته. وذلك بتجديد العقد على زوجته» فإنها لا تحرم عليه مؤبداء أو 
الزواج بأخرى. وبالاكتساب لأموال جديدة. وهذا واضح لو تاب. وأما لولم 
يتب فهو سيعمل ذلك إهمالاً للحكم الشرعي . 
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(مسألة 4 لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل إعلانه التوبة» لم يقتل . 
ولو عل ١‏ العتيق بعد انتتعايقه ااه لحت معطو . كما يقتل الفطري إذا 
ياك جامع الائمة رم) 


(مشالة: +:8) لوبتاني الجرقن العمل :+ دققله ون عطقك رامن على الود فعليه 
القصاص . إلا أن يعتقد بامتناعه عر التوبة» فعليه الدية . 





(مسألة 0١‏ لو قتل المرتد الذي يجب قتلهء مسلماً عمداًء فلولي الدم قتله 
قوداً. وهو مقدم على قتله بالردة. ولو عفا الولي أو صالحه على الدية. دفعها ثم 
قت الوذه 


(مسألة 45 يثبت الارتداد بالعلم وبشهادة عدلين وبالإقرار. مرة واحدةء 
وإن كان الأحوط التكرار. وأما إذا كان الإقرار إقراراً بالكفر. فهو بمنزلة العلم . 
ول يثبيت يشهاذة النواء متفرد انو ل متشوسا نك ما لم يحصل من شهادتهن العلم 
العرفي . 


(مسألة 47 غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه: ولا يجب 
التفتيش عن باطنه . بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة» بالظن بأن إسلامه إنما 
هو للخوف من القتل. بمعنى عدم ترتيب آثار الكفر عليه عندئذ. وأما ترتيب آثار 
الإسلام عليه مع وجود هذه القرينة فمشكل» كالحكم بطهارته وجواز تزويجه 
والفولكة ناته وأما الكتابي فقال الجماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض . 
والظاهر كونه مشمولاً للتفصيل الذي قلناه. 


(مسألة 4 إذا صلى المرتد أو الكافر الأصليء في دار الحرب أو دار 
الإسلام» كان ذلك سبباً لدخوله في الإسلام. لاحتواء الصلاة على التلفظ 
بالشهادتين» ما لم تقم قرينة على الخلاف . 


١‏ منيي الصالحين 


(مسألة ©04) يجوز تزويج المرتد بقسميه بالمسلمة» ولكنه شديد 
المرجوحية» فهو بحكم الإسلام من هذه الناحية. ولا يفرق في ذلك بين المسلمة 
وغيرها وبين العقد الدائم والمنقطع وملك اليمين . 

(مسألة 2055) إذا ارتد الولي بالآصل وهو الأب أو الجد خرج عن الولاية 
على ولده الصغير» وعلى نكاح بنته الباكر. ولو تاب عادت له الولاية . 

(مسألة 0417) لا يتعين في المرتد اختيار العقيدة التي يرتد نحوها. بل يترتب 
عليه الحكم مطلقاً. فالمسلم الأصلي إذا أصبح كتابياً أو مشركاً أو معطلاء كان 
مرتداً فطرياً. والمسلم الملي إذا عاد إلى ملته الأولى أو إلى غيرها. أو أصبح 
معطلا أو غير للف كان مركدا ,ملي : 

(مسألة 0144) يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده بالتلفظ بالحق الذي جحده. 
ولا يكفي القصد. فإن كان ارتداده بإنكار التوحيد تلفظ بهء وإن كان بإنكار النبوة 
تلفظ بها. وهكذاء ولا يكفي إظهار عدم اعتقاده بما كان يعتقده من الباطل» أو 
بيان أنه باطل . 

(مسألة 049) إذا أنكر ضروريا من ضروريات الدين حكم بإرتداده إذا رجع 
إلى تكذيب الشريعة أو صاحبها. وأما إذا لم يرجع إلى ذلك كان باطلا ولم يكن 
مرتداً. كما إذا أنكر تحريم حرام أو وجوب واجب. 
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سكة وستديات جابع الالمة رم) 


المصل الثامن 
التعزيرات 


(مسألة +66) من فعل محرماً أوترك واجباً شرعياء ثابتأ عليه بالاجتهاد أو 
التقليد عالماً عامداً؛ عزره الحاكم حسب ما يرى من المصلحة وقد ورد أن فعل 
أي عصيان موجب للتعزير. 

لاله ١6)يثبت‏ موجب التعزير بالعلم وتشهادة شاهدين عادلين» 
وبالقرار مرة واحدة . 
على المشهور. وفيه إشكال» والأقرب أنه يحد بثمانين جلدة مع ضمان مهر مثلها 
إن كانت ححرة. وفرق قيمتها لمولاها إن كانت مملوكة. 

(مسألة 5هه) لا بأ : ما تاحينا 9 مي د 
رفق. وأما غير الولي» فلا يجوز أكثر من ثلاث تأديبا. وأما بغير التأديب فلا 
يجوز مطلقاً لأي فرد ولي كان أم غيره وإلا استحق القصاص . 

سال فهة) لأياس يرت الولو لمن قبل سو لاه تأقيبا إلى هشير 
والأحوط الاقتصار على خمسة . بل إن أفاد الأقل لم يجز الأكثر. وأما الزيادة 
على العشرة فغير جائزة وإن أفادت . 


١١:‏ منهج الصالحين 





ببيان حرمته له ليمتنع بعد ذلك . وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم 
حرمتها في الشريعة الإسلامية» كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا والزنا. 
وغيرهاء ولو ارتكب شيئاً منهاء مما ليس عليه حد عزر. 

(مسألة /081) لو نبش قبرأ ولم يسرق الكفن عزر. 

(مسألة 084) لو سرق ولا يمين له لكي تقطع في الحد. أو سرق ثانياً وليس 
له رجل يسرى سقط عنه الحد. وعزره الإمام بما يرى من المصلحة . 

(مسألة 064) قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. وأما 
المبعلب جهوا أو المستلين سفنية أو المحفال بالسرقة عن طريق الفزوير 
للمستندات ونحوهاء فليس عليهم حدء وإنما يعزرون» مضافاً إلى ضمان 
ال 

(مسألة )56١‏ من وطء بهيمة. سواء كانت مأكولة اللحم أم لا. فلا حد 
عليه. ولكن يعزره الحاكم حسب ما يرى من المصلحة. وينفى من بلاده إلى 
غيرهاء وأما حكم البهيمة نفسهاء وحكم ضمان الواطئ» فقد تقدم في كتاب 
الأطعمة والأشربة من منهج الصالحين فراجع . 

(مسألة )085١‏ من بال أو تغوط بالكعبة متعمداًء أو عمل أي عمل بقصد 
الوعك لهام راق للخت فها نو كان شكله ميقي لنالاك .فيزن .سواه كات محري 
شرعاً في نفسه أم لم يكن. وجب إخراجه منها ومن الحرم» وضربت عنقه. ومن 
فعل شيئا من ذلك في المسجد الحرام ضرب ضربا شديدا . 

(صسياألة 857) ب ايت يزذه لغير قبرورة» يقيرنه: فلن بنذه الى الوتعملها 
حتى تحمرٌ. ومن استمنى بغير يده كذلك عزر بما يراه الحاكم . ش 

(مسألة 0517) من شهد شهادة زور جلده الحاكم حسبما يراه. ويطاف به 
لبعوفه الذايى .ولا تنقيا لذت إلذا اذا تاجو كدب نكس هك ولوس الاقياة 
وعادت له العدالة . 


(مسألة 555) إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر . واللأحوط أن 
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تكون هي عندئذ موجودة» وأن لا تكون هناك ضرورة كالبرد ونحوه. 

(مسألة ©056) من أراد الزنا بامرأة» جاز لها قتله دفاعاً عن نفسهاء وجاز 
لزوجها كذلك. ودمه هدر. لنبكة ومنتديات جاع الالمة رع] 

(مسألة 055) إذا دخل لص دار شخص بالقهر والغلبة» جاز لصاحب الدار 
محاريته» فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله» جاز له قتله» وكان 
دمه هدراء ولا ضمان على القاتل. ويلحق بالدار كل محل مملوك أو مملوك ما 
فيه كالخان والدكان. ويجوز له الكف عنه في مقابل ماله وترك قتله. هذا فيما إذا 
أحرز قصد المهاجم. وأما إذا لم يحرز ذلك واحتمل أن قصد الداخل ليس هو 
التعدي لم يجز له الابتداء بضريه أو قتله . نعم. له منعه من دخول داره.. 

(مسألة /551) لو ضرب اللص فعطل» بحيث أصبح صحياً غير قادر على 
الاستمرار بالعدوان» مهما كان العارض» لم يجز للضارب الضرب مرة أخرى . 
فلو ضربه ثانية كانت مضمونة. وكذا لو أوجبت الضربة السابقة إعراضه عن 
العدوان تار ا كد لو اعرص يع العدواة راف سيب كانه 

(مسألة 054) من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو ولده أو مملوكه. 
أو غيرهم من أرحامه أو أسرته» وأراد الجماع أو ما دون الجماع, فله دفعه. وإن 
توقف دفعه على قتله جازء. وكان دمه هدرا. 


(مسألة 054) من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى ما لا يحل له النظر 
إليه؛ فلهم زجره. فلو توقف ذلك على أن يفقؤا عينه أو يجرحوه فلا دية عليهم . 
وهل يختص بمن اطلع من خارج المنزل أو يعم من دخله. الظاهر الاختصاص . 
وأما من دخله عدوانا فقد سبق حكمه. وهل يختص بقصد الإطلاع على العورات 
أو يعم كل محرم . الظاهر الثاني . 

(مسألة )07٠١‏ لو قتل رجلا في منزله» وادعى أنه دخله عدواناً ولم يعترف 
الورثة بذلك» لزم القاتل إثبات مدعاه. فإن قابتك؟ البودة على للف اوعلى تنا 
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يلازمه أو حصلت قرائن اطمتئنانية به. فهو وإلا اقتص منه . 

(مسألة )01/١‏ يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به وغيره. الدابة 
الصائلة أو الكلب الهائج. وكل حيوان له ضرر معتد به. فلو تلف بدفعه مع 
توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه» لا يفرق في ذلك بين الحيوان المأكول اللحم 
وغيره» والحيوان الاكل للحم وغيره» والحيوان المملوك والموقوف والمباح. 
غير أنه لو كان الضرر غير معتد به» كنقر الدجاج ونحوه. لم يجز الإتلاف» وكان 
00017 

(مسألة 01/7) لو عض يد إنسان ظلماًء فانتزع يده فسقطت أسنان العاض 
ذلك قل فوويؤلا دية توكاقك هدراكد بوكدااقن القون الاحرى الذعفل انه االو 
أمسكه بيده ظلماً فأنتزع يده قهرأً فأصاب يد الماسك شلل أو جرح أو قطع . 

(مسألة ) لو تعدى رجلان أحدهما على الآخرء بدون صدق الدفاع» 
ضحة كل متهمانها عنام عل الاخر .ولو كك احدهما فال الاشرع وقصيد 
الكاف الدفاع عن نفسه فللا ضمان عليه . 

(مسألة 015) لو تجارح اثنان» وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه. 
فإن حلف أحدهما دون الآخرم ضمن الآخرء يعني من لم يحلف. وإن لم يحلفا 
معأ ضمنا معاً. وإن حلفا معا لم يضمنا معاً على الأحوط . 

(مسألة ه/ا0) أجرة من يقيم الحدود من بيت المال» سواء كان مرتباً أو 
مؤقتاً. وقيل: أن أجرته على من يقام عليه الحد. فيما إذا لم يكن هناك بيت مال 
أو صرف المال فيما هو أهم. ولكن لا وجه له. بل ينتظر بأجرته حصول المال 
فوميف الما 

(مسألة 01/5) الحد في وطء المرأة الميتة كالحد في الحية رجماً أو ضربا. 
والإثم هنا أكبرء فيعزر مضافاً إلى الحد على إشكال. ولو وطأ امرأته الميتة فعليه 
الععدير ل الت زرفي اللواقل بالوسيف جين اللو اط وا اس .قبا فا الرن (الشس ير 
تخليظا على [شكال . وفي وطء البهيمة الميتة التعزير كالحية . 





شبكة ومنتديان جايع الالية 0 
الفصل الأول 


(مسألة لالاه) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدوانا. 





(مسألة 01/8) يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل للقتل» وأما الإكراه فسيأتي 
حكمه: ولا قضاص في قتل الضبي بل يعزرء ولا حكم لقتل الميجنون. 

(مسألة 019) يتحقق العمد إلى قصد السبب التام للقتل» وبقصد السبب ولو 
لم يكن قاتلا غالباً» فيما إذا كان ترتب القتل عليه مظنوناً» وإلا لم يكن عامداً. 
نعم» لو فعله برجاء حصول الوفاة فمات فهو عامد. كما أن الظاهر تحقق العمد 
بقصد ما يكون قاتلا عادة» وإن لم يكن قاصدا القتل عند الضرب. على أن يكون 
ملتفتاً إلى كونه غالبي القتل. وإلا لم يكن عامداً. وأما إذا لم يكن قاصداً القتل 
ولم يكن الفعل أو السبب قاتلا عادة» كما إذا ضربه بعود خفيف أورماه بحصاة 
فاتفق موته» لم يتحقق به موجب القصاص . ما لم يكن ذلك برجاء حصول 
الوفاة . 

(فشضالة خة ا عطقى العون ابشيا نتضنة: النعاص الاير العلةت حيف ل تفلن 
الموت عن فعل فاعل زماناً» إذا نسب الموت عرفا إلى فاعله. وأما إذا نسب إلى 
الفعل الأسبق» فإلحاقه بالعمد مبني على ضرب من الاحتياط . 

(مسألة )58١‏ يتحقق العمد كذلك فيما إذا ترتب القتل على فعله من دون أن 
يتوسطه فعل اختياري اعتدائي من شخص آخر. كما إذا رمى سهماً نحو من أراد 
قتله فأصابه بهء فمات بذلك بعده في مدة من الزمن ولو بالسراية. ونحوه فيما إذا 
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خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات . أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعاه 
والشبوافي» عمي مانقيي ان العو ذلك 

(مسألة 08”7) لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات. فإن كان 
المعتدى عليه متمكناً من الخروج ولم يخرج باختياره حتى مات». فلا قود ولا 
دية. وإن لم يكن متمكنا من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك» فعلى الملقي 
القصاص . والظاهر التفصيل بين ما إذا كان الملقي يظن الآخر قادراً على 
الخروج» فهو من قتل الخطأء أولا يظنه فهو من العمد. 

(مسألة 0887) إذا جنى عمداً ولم تكن الجناية مما يقتل غالباً. ولم يكن 
الجاني قد قصد بها القتل» ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية» فلا قصاص. 
بل يجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد . 

(مسألة 085) لو ألقى بنفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله» أو كان 
مما يترتب عليه القتل عادة» أو كان فعله برجاء حصول القتل. فقتله» فعليه القود. 
وأما بخلاف ذلك فلا قود. وأما إذا مات الملقي بنفسه فدمه هدر على كلا التقديرين. 

(مسألة 086) لو قتله بغير التأثير على جسده؛ كالإخافة أو الفزعة أو السحر 
أو الطلاسم. فعليه القود. مالم ينكان القاتل حقيقة هو خلق آخر كالجن» 
بحيث قتله مختارا. فلا قود. 

(مسألة 085) لو أطعمه عمدأً طعاماً مسموماً يقتل عادة» إما لكونه مادة سامة 
وإما لفساده وعفنه وإما لكثرته وإما لصلابته أو حرارته وغير ذلك . فإن كان الآكل 
عالماً بالحال ومميزاء ومع ذلك أقدم على أكله. فمات فهو المعين على نفسهء 
ولا قود ولا دية على المطعم. وكذا لو أحتمل الاكل ذلك احتمالا معتدا به. ومع 
ذلك أقدم على أكله. وإن لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز» فأكل فمات فعلى 
المطعم القصاص . بلا فرق بين قصده القتل به وعدمهء بعد علمه بالسببية أو 
السمية. ومن ذلك ما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل 


كثاتن القضاضن ١١‏ 





عادة» فأكله صاحب المنزل جاهلاً بالحال» وكان الواضع عالماً بالصفة» فأكله 
الاخر فمات . 

(مسألة /041) لو حفر برأ عميقة في معرض قرو الناس تعيدا ع كان 
الموت يترتب على السقوط فيها غالبا فسقط فيها المار ومات. فعلى الحافر 
القودء بلا فرق بين قصذه للقتل» وعدمه. مالم يكن في الحفر مصلحة دينية 
مهمة أهم من مفسدة القتل. وإن بعد الفرض . وأما بدونه فيضمن مع كونه سبباً 
غالباً. نعم» لو لم يكن سبباً غالباً وسقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا. فعندئذ إن 
كان الحافر قاصداً القتل لأحد ؛ ولو أجمالاء فعليه القود. وإلا فلا. وكذلك 
يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور»ء ولكنه دعا غيره 
الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به القتل. أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة 
فسلكه المدعو وسقط فيها فمات . شبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 

(مسألة 584) إذا جرح شخصاً قاصداً به القغلء فداوى المجروح نفسه بدواء 
مسموم أو أقدم على عملية جراحية ولم تنجح». فمات. فإن كان الموت مستندا 
إلى فعل نفسهء ولو بالخطأء فلا قود ولا دية على الجارح . نعم لولي الميت 
القصاص من الجاني بنسبة الجرح» ان أعن الدية هينه كذللك وإن كان الورتك 
مستنداً إلى الجرح فعليه القود. وإن كان مستندا إليهما معاء كان لولي الدم القود 
بعد رد تنصف الدية إليه» وله العفو وأخذ نصف الدية منه . 

(مسألة 089) لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل. أو كان مما يترتب عليه 
القتل عادة» فمات الملقى به في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه 
القود. ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله» أو كان مما يترتب عليه الموت 
غالباً» فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر . 

(مسألة )694٠‏ لو أغرى به كلباً عقوراً قاصدأ به قتله. أو كان مما يترتب عليه 
القعل غالباً» فقتله» فعليه القود. وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك (يعني قاصدا 
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به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالباً). إذا كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه 
بفرار ونحوه. وإلا فهو المعين على نفسهء فلا قود عليه ولا دية. ومثله ما لو 
أنهشه حية فقتلته» إما قاصداً به القتل أو كان مما يترتب القتل على نهشتها. وكل 
هذه الحيوانات مشروطة بعدم إمكانه الاعتصام منها. وإلا فلا قود ولا دية. 

(مسألة )09١‏ لو جرحه بقصد القتل. ثم عضه أسد صدفة» وسريا فمات 
بالسراية. كان لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه. كما أن له العفو 
عن القصاصء ومطالبته بنصف الدية. هذا بعد التأكد من أن العضة غير قاتلة 
بمفردها ولو بالسراية. وإلا فلا قود ولا دية. 

(مسألة 047) لو كتّفه. ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة الافتراس عادة» أو 
كان قاضنذا به قتلة:, فافترسته السباع فعليه القود. وأي ضرر جسدي حصل له 
دون الفعل 6 فهو أنضا مضبمنون على الفاعل . ولو القنافى أرقن ابشة مظبة 
الافتراس عادة» فافترسته السباع اتفاقأء فإن كان قاصداً قتله. فعليه القودء وإلا 
فعليه اللية: 

(مسألة *097) لوحفر بثرأ فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات. فهنا عدة صور: 


الصورة الأولى : أن تكون البئر في الطريق العام؛ ولم يكن الدافع متعمدا. 
كان القود على الحافر . 

الصورة الثانية: أن تكون البئر في الطريق العام؛ وكان الدافع متعمداً. فهما 
أعني الحافر والدافع» مشتركان في القتل. فيشملهما حكم الاشتراك فيه. 

الصورة الثالثة: أن لا تكون البئر في الطريق العام وكان الدافع متعمداً. كان 

الصورة الرابعة: أن لا تكون البئر في الطريق العام ولم يكن الدافع متعمداء 
فلا قود على أي منهما. ولكن في اشتراكهما في الدية وجه. 


كذان القحياضن ١‏ 


(فسألة 8945) لو أمسكة واحد وقبله لخر قعل القانا » “وبحبس 'المفسك 
مؤبدا حتى يموت. ولم يثبت وجوب التعزير عليه بهذا العنوان. 

(مسألة 596) لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله 
اخر. ونظر إليه ثالث بدون نكير. فعلى القاتل القود وعلى الممسك الحبس 
مؤيدا عن المووت: :ومن الناظر أن كفقا غيناة: :و الأحواظ احتضاضن عقؤية الناظر 
فيما إذا كان عيئا لهم . شبكة ومنتديات بامع الاندة 0 

(مسألة 0945) لو أمر غيره بقتل أحد فقتله. فعلى القاتل القودء وعلى الآمر 
الحبس مؤبدا إلى أن يموت . 





(مسألة /041) لو أكرهه على قتل ثالث» فإن كان ما توعد به دون القتلء فلا 
ريب في عدم جواز القصاص من المكره ‏ بالكسر ‏ ولو قتله المكره ‏ بالفتح - 
غنوت كان عله الفوح ول اليكو اللعيين ‏ المقند تو ان كا نما كعك تبغر 
القتل» مع إحراز التنفيذ» فيدخل ذلك تحت التزاحم بالأهمية شرعاً للقاتل 
والمقتول. فإن تساويا أو كان المقتول أقل أهمية من القاتل» فلا قودء ولكن عليه 
الدية. وإن كان المقتول أهم من القاتل في نظر الشارع المقدسء كما لو كان أحد 
العلماء ونحو ذلك» لم يجز على المكره ‏ بالفتح ‏ قتله. ووجب عليه تقديم نفسه 
للقتل . فلو قتله والحال هذه» كان عليه القود. وأما حكم المكره ‏ بالكسر ‏ فهو 
الحبس المؤبد. في أي صورة حصل فيها قتل الآخر. وإذا لم يمتثل المكره 
- بالفتح - فقتله المكره ‏ بالكسر ‏ فعليه القود. 

(مسألة 094) ما سبق في المسألتين السابقتين يصح فيما إذا كان المكره 
- بالفتح ‏ أو المأمور بالقتل بالغأ عاقلاً. وأما إذا كان مجنونا أو صبياً غير مميز» 
فلا قود على المكره - بالكسر - ولا على المباشر (أعنى الصبى أو المجنون) . 
نعم على عاقلة الصبي الدية» وعلى المكره - بالكسر - الحبس المؤبد. 

(فشالة 459) بو ام المواى صروه يقد متهي لتقف فغلى المولى القوة 
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وعلى العبد الحبس المؤيد؛ ولو كان بالغا عاقلا . 

(مسألة 5٠١‏ لو قال أقتلني فقتلهء أو أمره بإيجاد السبب القاتل فأوجده 
فمات. فلا ريب أنه قد ارتكب محرما. وهل يثئبت القصاص - عندئذ - أم لا ؟ 
الأظهر ثبوته إذا كان القاتل بالغأ عاقلا مختاراً أو مكرهاً بما دون القتل. وأما إذا 
كان جترعذا بالقدر ب القدلم مهن :ده 

(مسألة )501١‏ لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسهء أو أمره بإيجاد السبب 
القاتل على نفسه. ففعل» فإن كان المأمور صبياً غير مميز» فعلى الآمر القود. 
وإن كان مميزاً أو كبيراً بالغأ. فقد أثم الآمر ولا قود عليه. وإن كان الظاهر ثبوت 
الدية في صورة المميزهء وانتفاؤها أيضاً في البالغ الرشيد المختار. وكذا إذا كان 
ذكرها مقوهدا هنا دون لفك "وبا لقت ناما إذااكان سترغدا ها ديعي الفدن 
فرت الأعور :كينا إذا قال اقعل نفسك وإلآ تطعك أريا أرباء وفهم منه القدرة 
واليمة على التنية. فالظاهن وان تكله تسوه :ومقلة :ها لو كان العيدين: لأكثر هد 
واحد. وهل يثبت القود على المكره - بالكسر - وجهان. الأقرب عدمه»؛ بل 
يحبس حتى يموت على الأظهر. 

(مسألة 007) لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث» أو أي اعتداء دون النفس » 
معيناً كان الثالث أم غير معين» وهدهه بالقتل إن لم يفعل» جاز له قطع يده. وهل 
ينبت القصاص على المكره - بالكسر- أو أن القصاص يسقط وتثبت الدية على 
المباشر. وجهان. الظاهر هو الثاني . 

(سألة *50) لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو لوول يتفز لك فلهنه 
فسقط فمات. فإن لم يكن الغالب في ذلك السقوط المهلك. ولاه و بقصد 
القتلء فلا قود عليه ولا دية. ومع تحقق الأمرين ثبت القود. وإن ثيت أحدهما 


دول اصرح حبس حتى يموت . 


(فسيالة 01011 تن أكركه على تبر السوع كاذ الشكي ها كردا مين 


كتاي القصياضن هع ١‏ 


التفاضيل :فى المي الها 01 بخه وامسليات جامع الالمة (م) 


(فسالة 588) ]ذا شهنت بيتة يما يوجحب القمزن» كسا إذا شهدت بارقداد 
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شخص أوبأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك؛» أو شهد أربعة بما يوجب الرجم 
كالزناء ثم بعد إجراء الحد ثبت أنهم شهدوا زوراء كان القود على الشهود. ولا 
ضمان على الحاكم الآمر. ولا حد على المباشر للقتل أو الرجم. نعم» لو علم 
المباشر بأن الشهادة شهادة زور وقتله . كان عليه القود دون الشهود . 

(مسألة 205) لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح» ولم تبق له 
حياة مستقرة» بل بقي مشرفاً على الوفاة بدون شعور ولا نطق. ثم أجهز عليه 
آخرء كان القود على الأول وعلى الآخر دية ذبح الميت. وأما لو كانت حياته 
مستقرة بعد فعل الأول» كان القاتل هو الثاني وعليه القود. والأول جارح . وهذا 
واضح فيما لو لم يكن لفعل الأول تسبيباً معتدأ به للموت . وأما لو كان مثل هذا 
التسبيب موجوداًء فلا يبعد صدق المشاركة في القتل» فيترتب عليه حكمه . 

(مسألة /501) إذا قطع يد شخص. وقطع آخر رجله» قاصداً كل منهما قتله . 
فاندملت إحداهما دون الأخرى. وسرى الجرح الآخر وأدى إلى موته. فمن لم 
يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود. ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في 
الطرف أوديته مع التراضي . 

(مسألة 504) لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل. فمات المجروح 
بالسراية» فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدذقه الولي. نفذ إقراره على نفسه. 
وليس له القود ممن يعترف له بالاندمال. وأما الآخرء فإن لم يدع الاندمال قيد 
به. وإن ادعى الاندمال أيضا ونفاه الولى وادعى استناد الوفاة إلى جرحه. كان 
الجازح ملعا وطليه :انظ على لاندها نيو لااقيك فد 

(مسألة 504) إذا قطع اثنان يد شخصء ولكن أحدهما قطع من الزند 
والآخر من الذراع فمات بالسراية» فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معاًء كان 
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كلاهما قاتلاً. وإن استند إلى قاطع الذراع . فالقاتل هو الثاني. والأول جارح . 
نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخرء فالأول جارح والثاني قاتل . 

(مسألة )51١‏ لو كان الجارح والقاتل واحداًء فهل تدخل دية الطرف في دية 
النفس أم لا ؟ وجهان قيل فيهما: أن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل 
والجرح بضربة واحدة» وأما إذا كان بضربتين. فعلى الأول تدخل دية الطرف في 
دية النفس . وأما على الثاني فالمشهور هو التداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة 
وهي دية النفس. وهو الأرجح.ء باعتباره قتلا واحداً عرفاً. بخلاف ما إذا كان 
اعتداء في زمانين» فيكون المضمون كلتا الديتين . 

(مسألة )5١١‏ وأما القصاص في نفس موضوع المسألة السابقة. فإن كان 
الجرح والقتل بجناية واحدة» كالضربة الواحدة» فلا ريب في دخول قصاص 
الطرف في قصاص النفس . ولا يقتص منه بغير القتل. كما لاا ريب فى عدم 
التداخل إذا كان الجرح والقتل في زمانين متفرقين عرفاً كالصباح والمساء. وأما 
إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا عرفاً. فهل يحكم بالتداخل ؟ الظاهر أن المدار 
هو التتابع العرفي لسبب القتل. فمع حصوله يحكم بالتداخل وإلا فلا. 

(مسألة ؟1١5)‏ إذا قتل رجلان رجلا - مثلاً - جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد 
أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية. كما أن لهم أن يقتلوا أحدهماء ولكن 
على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل 5507 

(مساألة 51 ) إذا قبل ثلاثة وجلا واحداء فمد.ظيرت هما سنيق كيفدة: 
التقسيم . فإنه إن قتل ولي المقتول واحدأً من هؤلاء الثلاثة»ء وجب على كل واحد 
فق الأخرين انديرة تلتق الدية إلى اولناء المقتصي نفو عق ركتظون لها الذي : 
وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما 
بالتساوي. ويجب على ولي المقتول أن يعطي كلا منهما ثلث الدية ليصل إلى 
ودس المر ا تساص فلا ادن كما أن لولي المقتول في هذا 
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الفرض أن يعطي لكل منهما ثلثا الدية ويرجع بنصف ما دفع إلى الثالث الذي لم 
يقتله والنتيجة واحدة. هذاء وإن أراد قتلهم جميعاً كان له ذلك» بعد أن يرد إلى 
أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية . 

(مسألة 414):تتحقق الشركة فى القمل بفعل تشخصين أو أكثر مغاء وإن 
كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر. فلو ضرب أحدهما ضرية والآخر 
فدوهيزة أو أكثي. كناك البدفيرونؤة :واسختة مويه الى قعل كن سنهها كان 
متساويين في القتل وليس أن قتل أحدهما أكثر أو أشد. ومعه يكون لولي المقتول 
أن يقتل أحدهما قصاصاء كما أن له أن يقتل كليهماء على التفصيل المتقدم . 


(مسألة ©51) لو اشترك إنسان مع حيوان - بلا إغراء - في قتل مسلم. 
فلولى المقتول أن يقتل القاتلء بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية. وله أن يطالبه 
1 3 7 له س» وم ل + 4 
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(مسألة )5١15‏ إذا اشترك الأب مع أجنبي في قثل ابنه» جاز لولي المقتول 
(وهو غير الأب القاتل) أن يقتل الأجنبي ويدفع إلى وليه نصف الدية. وأما الأب 
فلا يقتلء بل عليه نصف الدية» يعطيه. إما إلى ولى المقتول (الابن) وإما إلى 
ولى المقتص منهء فى فرض القصاص . وكذلك الحال فيما إذا اشترك مسلم 
وذمى في فتل ذمي . 

(مسألة 511) يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف» حسب ما 
عرفت فى قصاص النفس . فله أن يقبل الدية وحدها وتقسم على الفاعلين 
بالنسبة. وله أن يقتص من الجميع» مع رد نسبة من الدية إليهم مقسومة على 
عددهم. أو يقتص من البعض دون البعض . فيرد على من اقتص منه بعض الدية 
بالنسبة ويأخذ ممن لم يقتص منه بعض الدية بالنسبة. والاختيار بيد المجني 
عليه. وهو المالك للدية. فإن كان قاصراً قبل الجناية أو بالجناية كان القصاص 


بسك ولبة:. 


١‏ مهب الحا حون 


(مسألة 514) تحقق الشركة في الجناية على الأطراف». بفعل شخصين أو 
أكثر معاء بحيث تستند الجناية إلى فعل الجميع. كما لو وضع جماعة سكيناً على 
يد شخص وضغطوا عليها حتى انقطعت . وأما إذا وضع أحد سكينا فوق يده 
واخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا. فذهب جماعة إلى 
أنه ليس من الاشتراك في الجناية» بل على كل منهما القصاص فى جنايته . ولكنه 
متكر حك بال ةر قور اك اليد ل كو در 
القصاص . فالأحوط عدم الزيادة على فعل المقتص منه كمية وكيفية . 

(مسألة 519) لو اشتركت امرأتان في قتل رجل . كان لولي المقتول قتلهما 
معأ بلا رد. ولوكن أكثرء كان له قتل جميعهن بعد رد فاضل ديتهن إليهن. وأما 
إذا قعل يعفنهن» كما إذا ققل التعيق من الغلانق ديقلا .وحن على القالقة ارد 
ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما. أو أن ترده على ولي الدم» ويغرم هو 
من عنده الرد على المقتص منهما. والنتيجة واحدة» كما قلنا في أمثاله مما سبق . 

(مسألة )57١‏ إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل. جاز لولي المقتول 
قتلهما معاء بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجلء دون أولياء المرأة. كما أن 
له قتل المرأة. ومطالبة الرجل بنصف الدية. وأما إذا قتل الرجل وحدهء وجب 
على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه . 

(مسألة ١؟5)‏ في كل موضع وجب فيه الرد على الولي؛ عند إرادته 
القصاص. على اختلاف موارده» قيل: أنه يلزم تقديم الرد على استيفاء الحق . 
وهو أحوطء إلا أن الظاهر عدم ثبوت اللزوم. وإنما ثبت أصل وجوب الرد. فإن 
هم اإارة ؤتعه إلى المقاصى ميات الخروؤقعة إلى ولع وغلى أن بعال دخا 
الدية في ملك المقتص منه وتورث . 

(مسألة 577) لو قتل رجلان رجلاء وكان القتّل من أحدهما خطأ ومن 
الآخر عمداء جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردهم نصف ديته إلى 
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وليه . مع مطالبة عاقلة القاتل خطأ بنصف الدية. كما أن لهم التنازل عن قصاص 
القاتل» وأخذ الدية منه بقدر نصيبه . وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل 
في قتل رجل عمدا. فإنه بمنزلة القاتل خطأ ليس عليه قصاص . بل عليه الدية . 


(مسألة 57) لوا شترك حر وعبد في قتل حر عمدأء كان لولي المقتول 
قتلهما معأ . مع رد نصف الدية إلى أولياء الحر. وأما العبد فيقوّم فإن كانت قيمته 
نساوي نصف دية الحر أو أقل. فلا شيء على الولي . وان كانك كتر مندى فاده 
ادديوة الراقد الى مو لاعو روا لقوق فى دلق بين كوت الزاقط يقار تبره النعر 
أو أقل. نعم لو كانت قيمة العبد أكثر من مجموع الدية الكاملة» لم يجب عليه رد 
الزائد على النصف . بل يقتصر على رد النصف 

(مسألة 5 ؟5) إذا ا* شترك عبد وامرأة في قتل حر. كان لولي المقتول قتلهما 
فعا يدون أن معي عن رد شيء بالنسبة إلى المرأة. وأما العبد فقد مر فى المسألة 
المتارقة السدصييل :كيه وإزذا تو قعل العاد كان له ابيط قاف .وعندقد» إنن اكت 
قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه على الأحوط استحباباً. 
وإلاقاذ:. ويتطق :عرلا الاحعمال :فلن المسالة السائقة أيقيا . 





(فروع في أقسام القتل) 

يتقسم سبت القتل إلى قسمين: أحدهما المباشرة والآخر التسبيب. وتتقسم 

المناتيرة إلى تتسسيي:” 0 أن يقضت الققل أو لا يقضده. والكاتى ؟ أن 

يستعمل السبب القاتل أو الكافي لأحداث الوفاة» أو أن يستعمل سبباً غير قاتل 
2000 ا ا 

القسم الأول: أن يقصد القتل بسبب قاتل . ولا إشكال فى كونه عمداً موجباً 


القسم الثاني : أن تتفي السسيت ع القاتنا ل دون قصد النتيجة وهي موت 
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النوعى للوفاة . 

القسم الثالث: أن يقصد القتل بسبب غير قاتل غالباً» فيحصل القتل. وهو 
الفا عين مرحي لضن التساص: باعتبار وجود فصد القتل مع حصوله. 
والضابط في هذه الأقسام الثلاثة كفاية أحد الأمرين لحق القصاص : إما قصد 
القتل . ومع ذلك تتحقق الوفاة ونترئنب عليه . فهذا لا يوجب القصياض: . 

والفوق يا الماقدرة والتميييب اللدوه 'فلثاهها؟- إن الات اشحقة بانيفاكل 
الفاعل أو القاتل بإيجاد النتيجة وهى الوفاة على أحد الأقسام الأربعة السابقة. 
وأما التسبيب فبانضمام فعل آخر إلى فعله. بحيث تترتب الوفاة على مجموع 
التعلية» اوقل :#انهالولا النغن الاجر لهات المشدون تطعا إن الحكها زا مره 
هنا خرجت صورة ما إذا كان الفعل الآخر ضعيفاً إلى درجة لا يحتمل فيها ترتب 
الوفاة. وكان السسه القوى للعاعا فيكون ذلك ده الوراثيرة ١‏ هم التسيديب». 

ثم أن التسبيب أو الفعل الآخر الدخيل في إحداث الوفاة يكون على أقسام : 

القسم الأول: أن يكون تأثيراً طبيعيا لا دخل لغير القاتل فيه. فيكون كله 
داتعلا ف الخميد الموجب للقصاص . كما لو ألقاه فى النار وتعذر عليه الخروح 
منها إلى أن مات أو ألقاه في البحر كذلك. فالقاتل المباشر وإن كان هو النار أو 
البحرء إلا أنه سبب قسري مترتب على سبب اختياري» فتكون المسؤولية على 
اليب الاسيق بد.ومتة القدك بالسجفر :فته القفل بالحنراية .ؤيراقنبها انان المرضن 
في الجسم نتيجة للجرح أو الضرب. بحيث تحصل الوفاة. فكل ذلك من أقسام 
العمد؛ وقد سبقت فروع مما تخص كل ذلك . 


١6١ ككاي.القصباهن‎ 


القسم الثاني: أن ينضم إلى فعل القاتل فعل المجني عليه ومباشرته. كما لو 
قدم له طعاماً مسموماً فأكله أو مشى بطلب منه في طريق مسبعة أوفيها بئر عميقة 
فمات. ففي مثله: إن كان المجني عليه غافلاً عن الخطر كان الفاعل عامداً في 
قتله وعليه القصاص . وإن كان المجني عليه ملتفتاً ولو احتمالاً إلى الخطرء فقد 
أعان على نفسه. أو هو قاتل نفسه في الحقيقة . فلا قصاص ولا دية على الآخر. 

سريده ا وهذا يكون على 

النحو الأول: المباشرة اي اق اتسجيييا + ,وف 
مثئل ذلك يكون كلاهما قاتلا عمداً وعليه القصاص. ولكن مع اختيار ولي الده 
القصاض» يرد نضف_الدية على كل متهما أو لوليهماء ومع اختياره الدية» يأخذ 
نصفها من كل منهما. وقد سبق الحديث عن فروع ذلك . 

النحو الثاني: المباشرة بالإكراه. ولا يتحقق الإكراه في القتل إلا في فروض 
قليلة» كما لو كان القاتل أعظم شأنا عند الله من المقتول أو كان التهديد والإكراه 
أكثر من القتل. عندئذ يجوز للمكره - بالفتح - القتل. ويكون القصاص على 
المكره - بالكسر -. ولو لم تكن هذه الموارد متحققة وجب عليه» يعني المكره 
- بالفتح - تقديم نفسه وعدم قتل الآخر. فإن قتله والحال هذه كان عليه 
القصاص أو الدية؛ دون الآخر. نعم سبق في عدد من الفروع : وجوب أن يحبس 
الآمر حتى يموت. هذا إذا كان المأمور قادرا مختاراء وبه يتحقق الإكراه. وأما 
لز كنات عستو أو ظتالدا غير عدي ذا مفناة ةلقد وفسيو و لبكة تكن كاملة على 
الآمر. 

القسم الرابع : أن ينضم إلى فعل الإنسان القاتل فعل حيوان. وهذا يكون 
على نحوين : 
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النحو الأول: أن يكون الحيوان هو المباشر للقتل وحده»ء كما لو ألقاه إلى 
سبع أو أغرى به كلباً أو ألقاه إلى أفعى فتسبب ذلك إلى قتله. فهذا يكون مستنداً 
إلى الفاعل الإنسان محضاء لأن الحيوان كالآلة» لا دخل لأرادته من الناحية 
الفقهية والقانونية . 

النحو الثاني : أن يكون الحيوان مشاركاً في القتل. كما لو كان سبب الموت 
ضرب الإنسان مع عضة الكلب. إما بالفور أو بالسراية. فإن كان القاتل هو 
المسبب لمشاركة الحيوان» كان هو القاتل وعليه القصاص . وإن لم يكن هو 
المسبب لهاء بل حدئت على سبيل الصدفة»؛ كان ضامناً لبعض القتل. فتؤخذ منه 
نصف الدية أو يقاد فيقتل وتدفع إليه أو إلى وليه نصف الدية . 


ثم أنهم قسموا الجناية باعتبار قصدها إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه العمد (أو 
عمد الخطأ) وخطأ محض . وقالوا: أن العمد أن تضربه وأنت تريد قتله» والخطأ 
هو أن تضرب حيوانا أو شجرة فيقع السهم عليه فيقتله. وشبه العمد أن تضربه 
وأنت غير قاصد قتله فيموت. وهذا راجع بالدقة إلى ما سبق أن قلناه من قصد 
القتل أو قصد السبب القاتل . فإن تحقق القصدان فهو عمد. وإن انتفيا معأ فهو 
خطأ. وإن وجد أحخدهما دون الآخرء كما فى المثال حيث تحقق القصد إلى 
السبب دون المسبب وهو الموت. فهو شبه العمد. ولا فرق في الخطأ بين أن 
تضربه بسبب غير قاتل ولا تريد قتله. أو أن لا تضربه إطلاقا بل تضرب غيره. 

والمهم أن الانقسام فقهياً إنما هو إلى القتل العمدء والقتل الخطأ. ولا حكم 
اكبيه العويد سماد فى رات التصاض فين إن مليدق بالعماد | ليد الهم : 
وقد عرفنا أنه مع قصد القتل أو قصد السبب القاتل»ء فهو عمد. وإلا فهو خطأ. 


كتاب القصاص ١‏ 


فإن كان القتل عمداً وجب عليه القصاص بمطالبة ولي الدم» وله العفو عنه 
والتنازل إلى الدية. وإن كان القتل خطأ لم يكن لولي الدم القصاص . بل يتعين 
عليه أخذ الدية وله العفو عنها أو عن بعضهاء بمعنى إبراء ذمة القاتل من ذلك . 
ولنا أن نذكر في ما يلي بعض الفروع على هذه الأقسام. مما لم يسبق لنا 
دكرهة بمقدار ما هو متيسر إن شاء الله تعالى : 
(مسألة 515) لو خنقه أو غمسه في الماء أوفي التراب. فإن لم يتركه حتى 
مات» فهو من العمد بلا إشكال . وإن تركه وهو منقطع النفس أو ضعيفه. ذماخ 
(مسألة 575) لو فعل أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالبا لمثله. ثم 
وعليه القصاص . وإلا فهو خطأ وعليه الدية. وكذا لو داس بطنه أو عصر خصيته 
أو رضها على التفصيل السابق . 
(مسألة 5717) لو كان الطرف ضعيفاًء لمرض أو صغر أو كبر ونحوه. ففعل 


مبكة ودين امع الانهة و 





(مبالة 597 الى عريفيين لا نوجيب الققل ع قأعفيه برضا سمه ضاف بن 
فإن لم يقصد القتل ولو رجاء لم يكن عمدا. ومع قصده فهو عمد وعليه القود. 

(مسألة 579) لو منعه عن الطعام والشراب أو عن أحدهماء مدة لا يحتمل 
في مثله البقاء. فهو عمد لأنه من قصد السبب القاتل» وإن لم يقصد القتل. وإن 
كان مدة يتحمل مثله عادة» فكونه عمداً منوط بأن يكون قاصداً ولو برجاء القتلء 
وآلا كان خطا وعلية الدية . 


غ١‏ منهج الصالحين 


(مسألة )57*١‏ لو فصده ومنعه عن شده فنزف الدم حتى مات . فهو عمل 
وغلية القوقم ولو اتهنده ود كين إن كان قادرا على العةواحملة تند وتخاد لا : 
فهو الذي أعان على نفسه. ولااشيء على الفاصدء لا القصاص ولا الدية . وإن 
لم يكن قادرأً على الشد» فإن علم الفاصد ذلك حين الفصد» فهو عمد وعليه 
القود. وكذا لو لم يعلم ولكن قصد القتل بفعله ولو رجاء. وإن لم يقصد فهو 
خطأً وعليه الدية. 

(مسألة )5١‏ لو قتله أو تسبب إلى قتله» بتخيل أنه مهدور الدمء فبان 
الخلاف. لم يكن من العمد. ظ 

(مسألة 577) لو كان في بيته طعام مسمومء فدخل شخص فأكله بلا إذنه 
وماتء فلا قود ولا دية. وكذا لودعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بدون إذنه . 

(مسألة ”57) لو أنهشه حية لها سم قاتل» بأن ألقمها شيئاً من بدنه. فهو من 
العمد وعليه القود. وكذا لو طرح عليه حية فنهشته فهلك. وكذا لو جمع بينها 
ومن فى مضيق أوانات مسيدوة ١‏ مك المرا فيه بوكراتق كان فيعها لبيك 
الغرار. وكان الجاني يعلم ضعفه. وأما إذا أمكنه الفرار ولم يفرء فليس على 
الفاعل قصاص ولا دية . 

(سالة58)الى أكررهه على السبعوة الى شالغقي: ان لقث اله نهل 
فمات. فإن كان بقصد القتل ولو رجاء حدوثه فهو من العمدء وكذا لو كان 
الشناهق سيا غالا القوط: 


كتاب القصاص ه١١‏ 


المصل الثانس 
شروط الفصاص 


سه وم 3 ع م 

فى عدزدة! يبيكه ومننديات جامع الالهه (م) 

الشرط الأول: أن يكون المقتول محقون الدمء فلا قود في القتل السائغ 
شرعاً. كقتل الساب للنبى له والأئمة الطاهرين كه . وقتل المرتد الفطري 
والمحارب والمهاجم القاصد للنفس. أو للعرض او للمال. وكذا لا قود في قتل 
من يقتل بقصاص أوحد وغير ذلك . والضابط فى ذلك : هو كون القتل سائغا 
000 

الفنرط النانى + أن ركون القن عنهدا): كما سوك شرح :فى الفضدل السابق + ا 
أن يكون خطأ أو .شبة العمد». فإن غلية الدية خاضة فيهما , 
التساوي في الذكورة والأنوثة ولا في حلية الميلاد ولا في المذهب إذا كان 
مسلمين أو كافرين» ولا فى العدالة والفسق . 

(مسألة ه57) إذا قتل الحر الحر عمداً قتل به. وكذا إذا قتل الحر الحرة. 
ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه . 

(مسألة 575) إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها . 


(مسألة 5517) إذا قتلت الحرة الحرء قتلت به» وليس لولي المقتول مطالبة 


١5‏ منهج الصالحين 


(مسألة 58) إذا قتل الحر الحر أو الحرة بالخطأ أو شبه العمدء فلا 
قصاص . نعمء تثبت الدية. وهي في الخطأ تحمل على عاقلة القاتل. وفي شبه 
العمد تكون في مالهء كما سيأتي تفصيله في كتاب الديات إن شاء الله تعالى . 

(مسألة 59) إذا قتل الحر أو الحرة العبد أو الأمة فلا قصاص. وعلى 
القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه. إذا لم يتجاوز دية الحر. وإلا فلا يغرم 
الزائد. وفي الأمة قيمتها يوم قتلها أيضا إذا لم تتجاوز دية الحرة. وإذا كان العبد 
أو الأمة ذميا غرم القاتل قيمته إذا لم تنجاوز دية الذمي أو الذمية. والضابط فيما 
ذكرناه: أن يكون العبد كله مملوكاً غير مشقص. سواء كان قنأ أم مدبراً أم أم 
ولدء أم مكاتباً مشروطأ أم مطلقاً لم يؤد من مال الكقابة شينا: وسيأتي حكم 
المشقص . ولا فرق في كل ذلك بين الذكر والأنثى في القاتل والمقتول . ام 
فرق فيما ذكرناه بين قتل العبد عمدأً أو شبه العمد أو خطأ. غاية الأمر أن الدية 
وهي قيمته؛ كما سبق. تحمل على عاقلة القاتل الحر في الخطأ المحضء. وإلا 
ففي مال القاتل نفسه . 

(مسألة 540) يضاف إلى دفع قيمة العبد إذا قتله الحرء كما سمعنا في 
المسألة السابقة. يضاف لزوم أن يضرب القاتل ضربا شديدا تعزيراء إذا كان القتل 
عمدا. 

(مسألة )54١‏ إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمة العبد المقتول يوم 
القتل. فالقول قول الجاني مع يمينه» إذا لم تكن للمولى بينة . 

(مسألة 547) إذا قتل المولى عبده بدون أن يعذبه» فعليه كفارة جمع يعني : 
أن يعتق رقبة وأن يصوم شهرين متتابعين» ويطعم ستين مسكيناً. وإن قتله 
بتعذيب» فإن لم يكن معروفا بقتل العبد ضرب مئة ضربة تعزيرا وحبس لمدة 
ميدةة وأخذت منه قيمته يتصدق بها أو تدفع إلى بيت مال المسلمين . وإن كان 
معتادأ على قتل العبيد ولومن غير ملكه؛ قتل به. ولا فرق فيما ذكرنا في المولى 


كتاب القصاص اه ١‏ 


بين الرجل والمرأة كما لا فرق في المقتول بين العبد والأمة. كما لا فرق بين 
القن والمدبر والمكاتب المشروط والمكاتب المطلق الذي لم يؤد من مال كتابته 
- شبكة ومننديان جامع الالعة رم) 

(مسألة 149) إذا قتل الخر أو الحرة متعمذأ عبدا انا أدى من مال مكاتبته 
شيئأء لم يقتل به ولكن عليه أن يدفع دية الحر بمقدار ما تحرر منه وقيمة العبد 
بمقدار ما بقي رقاً. وهذا هو الحال أيضاً في شبه العمد والخطأ. ولا فرق في 
دللشرنية كو المكاتن كيدا أو امد 'كهنا لا افر ييه ف ادق تيف هال كتانق او 
اكثر أو أقل. وكذا الحال بالنسبة إلى دفع النسبة من دية الحر فيما إذا قتل المولى 
مكاتبه عمدأ. ويغرم قيمة شقصه المملوك» كما سبق . 

(مسألة 514) لو قتل العبد حرا قيد به» ولا يضمن مولاه جنايته ولكن لولي 
المقكوال الميان نير :كان العيك و اسع قافه دون كاك تبيكه السوفية أكثر هن ديه 
التخن» "ولسن لنيوالةة فكه إل إذا رضي الولى ,ذلك بولا قزق قينا دكرنافوبيق كن 
القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى» كما أنه لا فرق في العبد القاتل بين أن يكون قناأ 
أو مدبراً أم أم ولد أم مكاتباً مشروطاً أم مطلقاً لم يؤد شيئاً من أموال كتابته. وإذا 
اختار ولي الدم استرقاقه عاد رقا له وانتفت عنه هذه الصفات والأحكام . 


(مسألة ©54) إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداًء جاز لولي الدم 
قتله» كما يجوز له العفو عنه» كما يجوز له استرقاقه إن لم يكن وارثأء وإن كان 
وارئاً كان له الاختصاص بملكيته دون الباقين. وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق 
في ذلك بين القن وغيره مما ذكرنا أقسامه فيما سبق . 

(حسألة:415) لوقي المكاتي حرا متعمدا ققل يه مطلقا ‏ سواء أكان 
مشروطاً أم مطلقاً أدى من مال الكتابة شيئاً أم لم يؤد. نعم» لو أدى المطلق منه 
شيئاًء واختار الولي العفو عن قتله» لم يكن له استرقاقه كله» بل بمقدار ما بقي 
بن عردنها. ونس العو كنا تيدر يدنم قالم الك يشكور كله ل 
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مشقصاً. كما ليس للولي مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي أو 
يدفعها الإمام من بيت المال. 

(مسألة /5517) لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ أو شبه العمد» تخير المولى 
بين دفع القاتل إلى ولي الدم ليسترقه» وبين فك رقبته بأقل الأمرين من قيمته ودية 
المقتول. وإذا دفعه للاسترقاق لم يكن للولي المطالبة بالدية. ولا فرق في ذلك 
بين العبد القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال 
كتاتة وأم الولد. 

(مسألة 544) لو قتل المكاتب الذي تحرر منه شيء: الحر أو العبد خطأ . 
فعليه الدية بمقدار ما تحرر منه. والباقيى على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى 
أولياء المقتول» يعنى : آقل الآمرين:من:بافي الدية وقيمة الباقيى من العيد 
لكاب ري د لقانب حم كرا م لمي رن . وتنقطع بذلك 
كفابنف كما سيق فى مثلم اذا عيعن المكاقب غنم آداء ما علي هن الذي كان 
للش على إنان الم مين 

ابا ما ا ولا قرت يي كرون القادا 
والمقتول ة كتية أن ديري أكون احدهها ندا وخر هديرا : اذاملف كان 
المقنول أمة» ولا رد لفاضل ديتها إلى مولاه. 

(يالة )توكس العين صيذا جكانيا عند فإ 'كان المقعول كاتا 
مشروطأ أو مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئاًء فحكمه حكم قتل القن وقد سبق 
فى المسألة السابقة. وإن كان مكاتبا مطلقا تحرر بعضه فلكل من مولى المقتول 
ومس ا يج وساي ري السام يلد 
بسقوط موضوعه. يعني بموت القاتل. ولولي المقتول استرقاق العبد القاتل 
بمقدار حصة حرية المقتول: ويقدر ذلك بالقيمة» فإن كانت حصة الدية للقسم 
الحر أقل من قيمة العبد القاتل. ملك منه بمقدارها. وإلا ملكه كلهء كما لو 
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تساوت القيمتان أو كانت قيمة العبد القاتل أقل . 

(مسألة )56١‏ لو قتلت الأمة أمة أو عبداء قيدت. بلا فرق بين أقسماها التي 
سبك وسديات جام الالهة 0 

(مسألة ؟56) لو قتل المكاتب عبدأً عمد . فإن كان القاتل مكاتبا مشروطأ أو 
كان مكاتباً مطلقاً لم يؤد من مال الكتابة شيئاأء فحكمه حكم القن. وإن أدى منه 
شيئًا لم يقتل به» ولكن تتعلق الجناية برقبته بمقدار ما بقي من الرقبة» ويسعى في 
نصيب حريته» في دفع النسبة من الدية إذا لم يكن له مال. وإلا فيؤدي من ماله . 
فإن اعده كانت الدرة على ميت المال:» و اها بها تعلق ور قبع دنهو لى المتر ل 
استرقاقه» بمقدار رقيته ليستوفيى حقه. وتسقط بذلك مكاتبته. ولا يكون مولى 
القاتل ملزما بدفع الدية إلى مولى المقتول. ولا فرق في ذلك بين كون القاتل أو 
لبقت ل دقرا ان أشية كما اغالا نوق مين قو المقكرل قن اتير ١‏ 

(مسألة 507) لو قتل المكاتب الذي تحرر منه شيء» مكاتباً آخر عمداً. فإن 
تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر قتل به» وإلا فالمشهور أنه لا 
يقتل وهو الأحوط . بل يلزم القاتل عندئذ بالدية بمقدار نسبة حرية المقتول. 
وسغرة, مولي اليشدول القي الولو لمن الشاكزي سطع ولاك كما د 
والأقرب: أن المولى يملك من القاتل بمقدار قيمة القسم المملوك من المقتول. 
فإن كان هناك زيادة فإنها تبقى ملكأ لمولى القاتل. ويستطيع القاتل نفسه 
الاستمرار بكتابته لتحريرها. 

(مسألة 561) إذا قتل عبد عبد خطأء كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بأداء 
دية المقتول» وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترفه ويستوفي حقه من قيمته . فإن 
تساوت القيمتان فهوء. وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول» رد الزائد إلى 
مولى القاتل على الأحوط. وإن نقص عنها فليس لمولى المقتول أن يرجع إليه 
ويطالبه بالنقص . ولا فرق في ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى» كما 
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لا فرق بين كونه قنأ أو مدبراً او مكاتباً مشروطاً أو مكاتباً مطلقاً لم يؤد من مال 
الكفانة شها : نوايا لو كانمكات للها قن اد بعظى زنالج الكقانة تبك وده 


(مسألة 566) لو كان للحر عبدان» فقتل أحدهما الآخرء تخير المولى بين 
قتل القاتل والعفو عنه. 

(مسألة 5 6) لو قتل حر حرين ضرا عل : كان لأولياء الممتو لين عدة أمور 
بنحو التخيير : 

الأمر الأول: العفو عن القصاص والدية معاً. 

الأمر الثانى: العفو عن القصاص وأخذ ديات المقتولين . 

الأمر الثالث: الجمع بين القصاص والدية» فإن يقتل القاتل» ويبقى - مع 
ذلك - ضامنا لدية كاملة. فإن قتل عنهما معأء أخذ وليى المقتولين كل منهما 


تضصف ديه . 


مو 


الأمر الرابع : نفس الأمر السابق» مع قصد أن يقتل القاتل بأزاء واحد منهما 
بعينة 6 فيكون لكر احد الدية كاملة . وهذا يختلف عن سابقه بحسب القصد. 


(فسآلة /5181) لو ققل عيك رين سنا تك لأولباء 5[ «مفييها عق القضباضض 
مستقلاً عن إذن الآخر. نعم» لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر قتله» مع 
ضمان قيمته للآخر على الأحوط . كما يجوز له استرقاقه. فيصبحان شريكين 
فيه » وليس لأي منهما مطالبة مولاه بفرق الدية. نعم» لو أعتق جازت مطالبته 
بالفرق . 
منه. :وام اسك فاق فيتوقت على .رقنا مولي القاتل على الأحوط احيبانا .قلق 


كاب ماضن ١١‏ 





باسترقاقه» فعندئذ» إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول. 
واك اخدار لامر الاسترناق افا امه ترك معه. ولا فرق في ذلك بين كون استرفافه 
في زمن استرقاق الأول أو بعده. كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة أو 
على نحو التعاقب. نعمء إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني. كان 
بولى اناي والخيار بين د سترقاقه مع رضا مولاه الثاني» على الأحوط 
ومنتديان جابع الالمة رم) 

(مسألة 569) لو قتل بكي قيرا اشتخصضينى مهدا انيف ركا في القود 
والاسترقاق. فكما أن لهما قتلهء فكذلك لهما استرقاقه. بالتراضي مع مولى 
القاتل على الأحوط استحباباً. ولو طالب أحدهما من المولى ما يستحقه من 
القيمة. فدفعه إليه»ء سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر. فله قتله بعد رد 
أقل الأمرين من قيمته ونصف قيمة العبد المقتول . 

(مسألة 559) لو قتل عبدان أو أكقزه عبد عدا فلمو المقمول قثا 
الجميع» كما أن له قتل البعض . ولكن إذا قتل الجميع أو أكثر من واحد منهم. 
فعليه رد ما فضل عن جنايته إلى مولاه» بمعنى أقل القيمتين من نسبة مشاركته في 
القتل وقيمة القاتل. وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم. وهم مخيرون بين 
فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول. وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول 
ليستوفى حقه منهم ولو باسترقاقهم. لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار 
جنايتهم على مواليهم 

(مسألة )55١‏ لو قتل العبد حرا عمداً ثم اعتقه مولاه. فهل يصح العتق ؟ فيه 
قولان والأظهر الصحة . إلا أن عتقه لا يذهب بحق القصاص أو الدية لولي الدم . 
وانهنا وشم دو اذ ابض قاقف بو الآفريي ا الذية تكون أفل 'الامروه مين نويه الجر 
وقيمة العبد يوم مباشرته للقتل . 


(مسألة ؟55) لو قتل العبد حرا فمذا : فهل يصح بيعه أو هبته الظاهر ذلك . 





١‏ منهج الصالحين 





بل لا ينبغي الإشكال فيه. ولكنه يعتبر عيبا يملك به المشتري حق الفسخ لو كان 
جاهاة بالبحال:. 

(مسألة 55) لو قتل العبد حرا خطأ» ثم أعتقه مولاه صح. وهل تكون 
الدية عندئذ على المولى أم على القاتل نفسه. وجهان الأوجه الثانى. 

الشرط الرابع : من شروط القصاص : التساوي فنٍ الدين. 

(مسألة 514) لو قتل مسلم مسلماً قيد به ولو مع الاختلاف في المذهب كما 
أن في قتل الذمي أو الكتابى للمشرك كلاماً أصحه القود إذا كان قتله حراماً فى 
دينه . 

(مسألة 5568) لو قتل مسلم كافراً لم يقتل بهء ذمياً كان المقتول أم مستأمناً 
حربياًء وسواء كان قتله سائغاً شرعاً أم لم يكن. نعمء إذا لم يكن القتل سائخاً: 
عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. وفى قتل الذمى من النصارى واليهود. 
يغرم الدية» كما سيأتي. هذا مع عدم الاعتياد وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة 

(مسألة 555) يقتل الذمى بالذمى وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه . 
وتقتل الذمية بالذمي وبالذمية. ولو قتل الذمى غيره من الكفار قتل به إذا كان 

(مسألة /551) لوقتل الذمى مسلما عمداًء دفع إلى أولياء المقتول» فإن 
شاءوا قتلوه» وإن شاءوا عفوا عنه. وإن شاءوا طالبوه بالدية. ولو أسلم الذمي 
كنهذ الشار ليس تابنا أيضا. 


21 
مخ 


(مسألة 554) لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم القاتل» لم يقتل به. سواء كانا 


ككاب: القضناضن 3 


ذميين أو متفرقين. نعم» تجب على القاتل الدية» إن كان المقتول ذا دية. 
كلذف 

(مسألة 554) الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه 
حال الجناية . إلا ما ثبت خلافه بالدليل. فلو جنى مسلم على ذمى قاصدا قتله. 
أو كانت الجناية قاتلة عادةع ثم أسلم فمات يعني المقتول» فلا قصاص » باعتبار 
وقوع سبب القتل عليه يوم كفره. وكذلك الحال فيما لو جنى حر على عبد جناية 
عمد كذلك. ثم أعتق المقتول ومات. فلا قصاص أيضاً باعتبار وقوع سبب القتل 
يوم رقيته . وتثبت الدية في الصورتين باعتبار الحال الأول أيضاًء وهو حال الكفر 
3 5 : 1 3 ني 0و ل ع و 
او الرق في المثالين . سبكة وسستديات جامع الائمة رم) 

(مسألة )5077+٠١‏ لو جنى الصبي بقتل أو بغيزه» ثم بلغ. لم يقتص منه. وإنما 
تثبت الدية على عاقلته . 





(سالة510/5) لووي هما وتعيد وه كنا او كاقرا بحري أو مورتدان فاضنانةه 
المجنى عليه» وسرت الجناية فمات. فهل عليه الدية آم لا. الظاهر الأول. 

(مسألة 50/7) لو رمى عبداً بسهم فأعتق» ثم أصابه السهم فمات فلا قود. 
ولكن عليه دية الحر» على الأظهر. 

(مسألة *507) إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله» ثم ارتد المجني عليه» فمات 
بالسراية» فلا قود. ولكن تثبت عليه الدية على الأحوط. ولوارتد ثم تاب ثم 
مات . فالظاهر ثبوت القود» وإن كان مقتضى الاحتياط فى الدماء عدمه. 

(مسألة 51/5) لو قتل المرتد ذميأًء فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان. الأظهر 
ذلك سواء اتحد دينهما بارتداده أو اختلف. ولو عاد القاتل المرتد إلى الإسلام لم 
يقتلء حتى وإن كان فطرياء وإن كان لثبوت القتل عليه بهذا السبب وجه وجيه: 
وأما قتله بسبب ارتداده فهو لازم على أي حال . 


١‏ منهج الصالحين 


(مسألة 6 لو جنى مسلم على تف فافيذ! نتلب: أو كانت الفضانة بالسيت 
القاتل عادة» ثم ارتد الجانى» وسرت الجناية فمات المجنى عليه . قيل : أنه لا 
قود عليه» لعدم التساوي حال الجناية» وهو الأحوط . 


(مسألة 51/5) لو قتل ذمي مرتدا قتل به. سواء اتحد دينهما بالارتداد آه 
اختلف . وسواء كان المرتد فطريا أم مليا. 

(مسألة /ا/51) لو قتل مسلم مرتدا فلا قود عليه لعدم التكافؤ في الدين. وأما 
الدية ففى ثبوتها قولان» أظهرهما عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام 
الكفار. 

(مسألة 501/4) لو قتل ولد الحلال ولد الزنا قتل به. 


(مسألة 71/4) إذا كان على مسلم قصاص بالقتل» فقتله غير الولى بدون 
إذنده تيت عليه القرة على الأخوط إذا كانت اللحتابة قي تتوية القضاض لد 
الحاكم. وأما إذا كانت بعدهء ففى القود إشكال . 


(مسألة )لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط ونحوه عبن سببع الت ع 
فقتله غير الإمام غقتئلاة . قيل : أنه لا قود عليه ولا دية. ولكن الأظهر ثبوت القود 
أو الدية مع التراضي . 

(مسألة )58١‏ لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ولا 
والصبي العضية: واللاافيرة لكر رولا نت :. دن العادل والفاسق تمااضة 
الحللال وابن ا 


الشرط الخامس: من شروط القصاضص: أن لا يكون القاتل أب للمقتول. 


فإن الأب لأ يققل بقثل ابثة :. وعلية الدية ويعور: وهل يشمل الحكم أبا 
الأب فما قبله من الأجدادء الأحوط الشمول. وهل يشمل الحكم الأم فما قبلها 


كتان: القصباض ١‏ 








من الجدات » الأظهر عدم الشمول. 
(مسألة 587) لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه» ولا الدية - كما قلنا - 
ولا يرث هو منها. 


(مسألة *58) لا يقتل الأب بقتل ابنه» ولو لم يكن مكافئاً له. فلا يقتل الأب 
الكافر بقل أبنه المسلم. ولا الأس الرق بفتل ابنه الحر على الأحوط . 


(مسألة 5 يقتل الولة يقل آبية وبقتل أمه وسائر' أقارية غيز الأولاد وإن 
نزلوا. وتقتل الأم بقتل ولدهاء وكذا الأقارب الآخرين» كالأجداد والجدات من 
قبل الأم والإخوة من الطرفين» والأعمام والعمات والأخوال والخالات. 


(مسألة 586) لا يفرق في عدم القصاص من الأب بين قتله واحد من أولاده 
أى أكقري. ولا أن مكوق أخدهما ولدا صليا والاخر حنيدا ..ولاتبين أن يكرنا من 
زوجة واحدة أو زوجتين . بل لا يفرق بين أن يكون له ابن حلال أو ابن زنا على 
الأحوط . وكذا لو كان ابن مساحقة ما دام منعقداً من مائه . 


(مسألة 585) لو قتل شخصاًء ثم ادعى أنه ابنه. لم تسمع دعواه ما لم تثبت 
ببينة أو نحوها. فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه. ولا يتوجه إليه اليمين 
بإثبات البنوة ولا إلى الآخر لنفيها. وكذلك لو ادعاه اثنان يعني ادعيا أبوته» وقتله 
أحدهما أوكلاهماء مع عدم العلم بصدق أي منهما. وأما إذا علم بصدق أحدهما 
وكذب الآخرء أوثبت ذلك بدليل تعبدى. فإن كان واحدا بعينه فلا إشكالء وإن 


لم يمكن تعيينه» فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة . 


(مسألة /541) لو قتل الرجل زوجته» وكان له ولد منهاء فهل يثبت حق 
القصاص لولدها من أبيه . المشهور عدم التموسيي 9 أن الأقرب الغبوات: د 
لا يباشر الابن قتله على الأحوط . وكذا لو قذف الزوح زوجته الميتة» ولا وارث 


١‏ ميم الصالحين 


(مسألة 584) لو قتل أحد الأخوين أباهماء وقتل الآخر أمهما. فلكل واحد 
منهما على الآخر القود. فإن بدر أحدهما فاقتص . كان لوارث الآخر الاقتصاص 
ممه . 

الشرط السادس: أن يكون القاتل بالغأ. فلا قود على الصبي وإن كان مميزاً 
على الأقوى. ولكن يعزر المميز يما يراه الحاكم مناسبا. وتثبت الدية على 
عاقلته. وأما الصبى غير المميز» فلا قصاص عليه ولا تعزير. ولكن الظاهر ثبوت 
الفيقه كما "قلقافى انميت 

الشرط السابع : أن يكون القاتل عاقلا. فلا قود على المجنون» بلا فرق بين 
كون المقتول عاقلا أو مجنوناً. وتحمل الدية على عاقلته . 

(مسألة 544) ثبوت الجنون أمر عرفي» ومع الشك يمكن اختباره بالتعرف 
على أوقات الصلاة» فإن لم يعرفها تماماً فهو مجنون. 

(مسألة )594١‏ لا يشمل هذا الشرط السفيه والناقص من جهة معينة مع إدراكه 
لباقى الجهدات .ولا يشمل أيضا كثير التسيان ولا كثير الغضي :ولو أخرجه هن 
شعوره ولا كثير المرح ولا شديد التشاؤم» وأضرابهم. فإن جميع هؤلاء يثبت 
عليهم القود بالقتل العمد. 

(مسألة )594١‏ العبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل» فلو قتل وهو 
عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود. ونحو الإدواري إذا قتل حال عقله ثم جن . 

(مسألة ؟594) لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية . 
فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ وأنكر الجاني كان القول قول الجاني 
مع يمينه» إلا أن يقيم ولي الدم البينة على صفة البلوغ حال الجناية . 

(مسألة *597) وكذلك الحال فيما إذا كان مجنوناً ثم أفاق. فادعى الولي أن 
الجناية كانت حال الإفاقة وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون. فإن أتى ولي 


كتانن. التهنا من ١‏ 


الدم ببينة على وقوعها حال الإفاقة فهوء. وإلاا حلف الجاني على وقوعها حال 
الجنون» وانحسمت الدعوى بذلك. نعم لو لم يكن الجاني مسبوقاً بالجنون. 
وادعى أنه كان مجنونا حال الجناية» فعليه الإثبات» وإلا اقتص منه. وفي توجه 
اليمين على ولي الدم على وقوع الجناية حال عقل الجاني إشكال. ما لم يكن 
البعية على حيفات: او تضوفات حبية يق :ذلك لا غلى الضفة الباطية لغيرة: 
نعم. لورد اليمين على الجاني أمكنه ذلك لاثات ضفة ننسية: 





(مسألة 544) لو قتل العاقل مجنوناًء لم يقتل به. نعمء عليه الدية إن كان 
القدل عونا أو شبه العمد. وهى على عاقلته فى الخطأ . 

(مسألة 596) لو أراد المجنون عاقلاء فقتله العاقل دفاعاً عن نفسهء أو عن 
عرضه أو ماله. فالمشهور أن دمة هدو فلا قود عليه ولا دية. وقيل : أن ديته من 
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بيت مال المسلمين. وهو الاحوط. ببكة ومنشديات جامع الائمة رم) 

(مسألة 545) لو كان القاتل سكراناًء فهل عليه القود أم لا. قولان. نسب 
إلن المتتيور الول وذهب جماعة إلى الثانى. ولكن لا يبعد أن يقال: أن من 
شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعاً أو لرجاء أن يؤدي 
إلى القتلء فعليه القود. وإن لم يكن كذلك, بل كان القتل اتفاقياًء فلا قود. بل 
عليه الدية. 

(مسألة 5917) إذا كان القاتل أعمىء» فالآظهر أنه لا قود عليه» بل الدية مع 
العمد وشبه العمد في ماله» فإن لم يكن له مال فعلى الإمام. وهي في الخطأ 
على عاقلته . 


(مسألة 5944) المشهور أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة جاز 
له قتلهما. والظاهر أنه لا إشكال في جواز قتل الرجل . وأما قتل المرأة فجوازه 
محل إشكال. إلا إذا أصبحت ساعتئذ مهاجمة لزوجها بقصد قتله» فقتلها دفاعاً. 


1 فقيس الضبالحين 


الفصل الثالث 
ض دعاوى الفتل 


(مسألة 149) يشترط في المدعي: العقل والبلوغ لكي تسمع دعواه في 
القكل بوقيل بيعقيربقيهة الوفن أيغنا ‏ :والأظير غده الاغتيار. 

(مسألة )7٠١‏ يشترط فى المدعى عليه إمكان صدور القتل منه. فلو ادعاه 
على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل. وكذا لو ادعاه على جماعة 
يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة. كأهل البلد - مثلاً -. 

(مسألة 07١١‏ لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلاً - وقد شاركه في 
القتل جماعة لا يعرفهم. سمعت دعواه. فإذا ثبتت الدعوى شرعاًء كان لولي 
المقتول قتل المدعى عليه. ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما 
واحد منهم أن يؤدي ما يخصه من الدية. فإن جهل عدد المشاركين في القتل لزمه 
جهل النسبة التي يدفعها كل واحد منهم من المال . فعندئذ لم يجب على أحدهم 
إلا أقل الأمرين. فلو تردد الأمر بين كونهم ثلاثة أو أربعة» لم يجب على أحدهم 
غين نشيبة الأويعة,.:فإن كملك نشية الدية عنن ولى القاتل »قيس المظلوب. :وال 

(مسألة ؟١72)‏ لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمدا أو خطأ. فهذا يتصور 
على وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي. لا لجهله بخصوصياته 


ككاى. القسا صن ١)‏ 





فعندئذ يستفصل القاضي منه» بعد ارتفاع المانع 

الوجه الثاني : أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال بأن ميم أو خطأ . 
وهذا يتصور على نحوين : 

النحو الأول: أن يدعي أن القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتب 
عليه القتل عادة. ولكنه لا يدري أنه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا. فهذا يدخل 
تع عون النداة ١‏ التنيم بالعمن اخذ ا ءا لدو لفقو رن التعيد» حفييف لا ايمكق 
لانو عها هو كر من ذلك 

النحو الثاني: أن لا يدعي أن القاتل كان قاصداً لذات الفعل» لاحتمال أنه 
كان قاصداً لأمر آخر كحيوان - مثلاً - ولكنه أصاب المقتول اتفاقا. فهذا يدخل 
تحت دعوى القتل الخطأ المحض . أحذأً بالقدر المتيقن من القصد الذي لا يمكن 
إئبات ما هو أكثر منه» ضد المدعى عليه» كما قلنا فى النحو الأول . 

وعلى كلا النحوين تثبت الدية» إن ثبت ما يدعيه . ولكنها في الفرض ول 
على القاتل نفسه. بسو 

(مسألة 720) لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردأء ثم ادعى على آخر أنه 
القاتل منفرداً. أو أنه كان شريكا مع غيره فيه. فإن لم يظهر منه وجه معقول لتغيير 
رأيه لم تسمع الدعوى الثانية» بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضاً وإن أبدى 
دعبا مكو "١‏ كين كر م سمفيك: لقان وستطك د رلى: 

(مسألة 5 )78١‏ لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالقتل الخطأ. فإن 
احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد ومفهوم الخطأ. سمعت دعواه. وإلا 
باالع زعو اه هه أضلها: :وكذلك البغال:فيهنا لو ادع القغل البخطا» وفسره 


بالعمد. 





١.‏ منهج الصالحين 


المصل الرابع 
فيما يثبت به الفتل 


يغبت القتل بأمور ثلاثة : الإقرار والبينة والقسامة. كما يلى : 


الآمر الأول: الإقرار: وتكفي فيه مرة واحدة. ولا يحتاج إلى التكرار. 


(مسألة )7١©‏ يعتبر في المقر: البلوغ وكمال العقل والاختيار. فلا أثر لإقرار 
الصبي وإن كان مميزأ ولا المجنون» ولو كان إدوارياً حال جنونه. ولا لإقرار 
المكره على الإقرار. إلا أن يقر باختياره بعد ارتفاع المانع . ولو قال خلال وجود 
المانع : أني أقر بذلك احتياراً لم يسمع لاحتمال استناده إلى المانع . 


(مسألة )7١5‏ قيل باعتبار الحرية في المقرء فلا يسمع إقرار العبد في القتل . 
والظاهر عدم اشتراطها بعنوانها. ولكن لا يجوز إدخال الضرر على المولى بإقرار 
عند وهذ معني سقط امحة تقهيا كثر من أشكال إقران العبيك.. 

(مسألة 27١7‏ إذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود. وإذا أقر بشبه العمد ثبتت 
الدية في ماله» وإذا أقر بالقتل خطأ ثبتت الدية في ماله أيضاً لا على العاقلة . 

(مسألة )17١4‏ إذا أقر المفلس المحجور عليه أو السفيه كذلك» قبل إقراره 
بالقتل عمداء ثبت عليه القود. وإذا أقر المفلس بالقتل شبه العمد أو القتل خطأء 
ثبتت الدية في ذمته» ولكن ولي الدم لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقر. 
ولي المقتول في تصديق أيهما شاء» فإذا صدق أحدهماء فليس له على الآخر 


كتانب القصباضن 8 


سبيل . وهذا الخيار ثابت أمام الحاكم. وأما أمام الله سبحانه فلا يجوز أن يختار 
مانن م يلب خرن احتف 

(مسألة )7١١‏ لو أقر أحد بقتل شخص عمداء”وأقر آخر أنه هو الذي قتله . 
ورجع الأول عن إقراره. فالحكم كالمسألة السابقة» ولا يكون الرجوع عن 
الإقرار مقبولا. ومثله ما لو لم يرجع الأول عن إقراره. 

الأمر الثاني : مما يثبت به القتل : البينة. وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان 
متكاران عادلا د بالكل . 

(مسألة 2011 لايقيت القثل بشاهك وام رانين + ولا بشهادة السياء متقروات 
ولا بشاهك وبمية: 

(مسألة )72١7‏ إذا شهدت النساء بالقتل العمد لم يثبت القصاصء وإنما تثبت 
القية. وكذا لن تمدن والميقط) أو تكبية العمك:. ولكن تثبت ربع الدية بشهادة امرأة 
واحدة. ونصهها بشهادة امراتين» وثلاث ارباعها بشهادة ثلاث نسوة» وجميعها 
بشهادة أربع نساء. ولكن مع ثبوت القتل الخطأ يكون ذلك على العاقلة . 

(مسألة 71) لا يعتبر في الشهادة في القتل أن تكون عن حس . بل يكفي أن 
يعرب الشاهد عن علمه الجزمي» مهما كان منشؤه. وإن كان كونها عن حس 
أحوط . 

(مسألة )!/١15‏ لو شهد شاهدان بما يكون سببأ للموت عادة» وادعى الجاني 
أن موته لم يكن مستنداً إلى جنايته» قبل قوله مع يمينه» مع احتمال صدقه . 

(مسألة )/١6‏ يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر 
واحد. فلو اختلفا في ذلك لم تقبل. كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل 
وشهد الآخر أنه قتل في النهار. أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان وشهد الآخر 
بأنه قتله في مكان آخرء وهكذا. 


1 كوج الك الحين 


(مسألة 15) لو شهد أحدهما بالقتل وشهد الآخر بإقراره به لم يثبت القتا 
(مسألة )1/١!/‏ لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ. 
وشهد الآخر بالإقرار به عمداً. ثبت إقراره وكلف بالبيان. فإن أنكر العمد فى 
القتل» فالقول قوله بدون يمين وإن كان أحوط . وتثبت الدية فى ماله . 5 
الزتى أن التعل كان عن ,عمد أل أن الاقران كالاريده: ليه الا لباقم رادلاب 
امقر على عه نوؤشل ذللندما لو اتهك أخدهيها بالقد متحهدا + كنيد الجر 
بمطلق القتل. وأنكر القاتل العمد. فإنه لا ينبت القتل العمدي. وعلى الولي 


اد بالقسامة كما نيا تون 


(مسألة 714) لو ادعى شخص القتل على شخصينء وأقام على ذلك بينة . 
ا 0 
جامعين لشرائط الشهادة). فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي 
الس يي رح لساري ل اعد رار يي صر ار 
كما قلناه في الفعسالة - 0لا - فراجع . 

رقوالة 1/13 لوتيد وان لفن يرثا هديا نه رودا عرس .بو انك الشيادة 
دعن الانتمال: قبلضه,. بو أما إذا كانت قله قبل تقب فين لا تقب ولكن القيول 
أظهر . 

(مسألة ),7٠١‏ لو شهد شخصان من العاقلة بفسق شاهدي القتل» أو 
أحدهماء بحيث لا يكفي الباقي للإثبات . فإن كان المكميود نه القع عهدا افيه 
السهين قيلت تبهاذة العافلة : ول حفيتة» تنيادة التبا هدي .يوان كان المشودد ديه 
القتل الخطأء لم تقبل شهادتهما. لأن فيها دفعا لغرامة الدية. 

(فسيألة 0/91 لو قافت بيئة اغلن أن زيدا قدز شتحضا ينف داوق اكبيد 
أخرئ. غلى أن القاتل غيرة (يحية: لا يحتمل اجشتماغهها غلى الققل ).سقط 
القصاص عنهما جزماً. وكذا الدية في وجه. وقيل وجبت الدية عليهما نصفين 


كقان 'القسيا سن ١‏ 





وهو أوجهء مع انحصار الاحتمال فيهما. 

(فعالة 89/ا) لو تافيق يله عق أن شخضا قل :زهذا عوندام .واقر اك الهو 
الذى قتله دون المشهود عليه وأنه بريء. واحتمل اشتراكهما في القتل. كان 
للولى قكل)لمشيير و عاد وعلى التقر ود العيكيه الارة إلى ولى المكتهود عليه 
وفاقل الجر بولكن ديف لذ مره جهو عة ا[ ل وراةة مقي شيا و كلها أذ 
لولي الدم قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته. ولو عفا عنهما 
ورضي بالدية» كانت عليهما نصفين. هذا إذا احتمل اشتراكهما في القتل 
والظاهر ثبوت نفس الحكم مع عدم هذا الاحتمال. يعني إحراز أن القاتل إنما هو 
واحد منهما فقط . 

(مسألة 777) لو ادعى الولي أن هذا القتل (المعلوم وقوعه والمشكوك 
صفته) عمدي. وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين» ثم عفا عن حق الاقتصاص . 
قبا الح 0 + الشيووة فيكون 
العفو عفواً عما لم يثبت. ولكن الظاهر الصحة. أما سقوط القصاص فباعتبار 
العفى رخفا الضعيظة .اما كيوك القية فباعها و كتانة كنيادة الشناء فيها: 

الأمن التالك ها شيكويه القدل: نبكة ومتتديان جاه الئمة رم 
القسامة: 


ويمع الكلام فيها ضمن عدة مقاصد : 


المقصد الأول: في اللوث 


والمراد به و د دلالة ظنة .يلق الهنك .. كالشاهد أ اخيد أو عغندة 
_ و2 4 عي 8 


شهود مع عدم استجماع شرائط القبول . وكذا لو وحد القعيل متشحطا يذمة:وعدده 
ذو واسللاح عليه دم . أو وجد متشحطأ بدمه في | دار قوم أوفي محله منفردة عن البلك 


/ا ١‏ منهج الصالحين 


لا يدخل فيها غير أهلها. أو وجد في صف قتال مقابل للخصم بعد المرامات . 
وبالجملة فإن كل أمارة توجب الظن دون الوثوق فهى: لوث. كإخبار الصبى 
المهيز المعتمك غلية.وكذا المرأة المعتمتد عليها» وكذا الفاسق نفس الضفة: وكذا 
جماعة الصبيان أو النساء أو الفساق أو الكفار» وإن لم يكن معتمداً على آحادهم 

(مسألة 15/) لو وجد القتيل فى قرية مطروقة أو محلة أو طريق كذلك فلا 
لوانت وكذا لو وجد في فلاة أو غابة أو على جسر أو قنطرة . 

(مسألة 65؟/) لو وجد فى قرية منفردة مطروقة» فإن كان هناك عداوة فهو 
لوث. وإلا فلا لوث . 

(مسألة 7215) لو وجد قتيل بين قريتين» فاللوث لأقربهماء ومع التساوي. 
فهما سواء في اللوث. نعم»ء لو كان في أحدهما عداوة فاللوث لها دون 
الأخرى. إن كانت أقرب. 

(مسألة ) لو وجد قتيل في زحام من الناس كالمسجد أق السوق أو 
الشدوسة: فإن: كيان الناسن فن حترىة» فلا لوث وإل كانوا وافمين. فاللوث 
من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع مفترس نوعا. بطل اللوث لانقسام 

(مسألة 779) لو قال الشاهد قتله أحد هذين . كان لوثا. وكذا لو قال: قتل 

(مسألة )77٠١‏ لو وجد قتيل في دار يسكنها واحدء أو كان فيها واحد مع 
القغيل» كان لوثا ...ولو كان اقفر من وعد فى الصووتين كائقين :فهو لوث بوإن 





تعددوا فلا لوث . 


(مسألة )77١‏ جملة من مصاديق اللوث ثبوتية كوجود القتيل في قرية أو دار 
كما سبق تفصيله. وبعض مصاديقه إثباتية كالشهادة الناقصة كالتي تكون من قبل 
صبي أو امرأة كما سبق أيضاً. أما الإثباتية» فلا بد من قيامها ل الحاكم. وأما 
الثبوتية» فينبغي علم الحاكم بها. 

(مسألة 777) يكون اللوث في حدود حصول الظنء فلو لم يحصل الظن. 
فلا لوث. ولووصل الظن إلى درجة العلم العرفي لم يكن لوثا لكفايته في الحجية 
ولو كان ترعطة الكتن الوص غير الاسليسياة واليهةة» فالطاهر كونه لوثا أيضاء 
لعدم كفايته في الحكم . 

(مسألة *"/) لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة. فإن أقام البينة 
على بزعاة» بعسية: الدعوق اله يوان لمريكن لدديينة: افإن لم يكن عاك لوك 
فلو له اموق غيل بالبدلن» اقإث حل متقطق الدعرض» بوإن لم يحلك كان له 
رد اليمين على المدعى. فإن حلف ثبت القتل على إشكال. وإن كان هناك لوث 
ونب الندفى عليه بالبينةة خإن أقامها/على عدم القغل فهو وإلة على المدغي 
الإتيان بقسامة وهيى خمسون رجلا يقسمون على مدعاه. فإن أتى بها ثبتت 
دعواه. 7 ا فإن أتى بها سقطت الدعوى . 
وإلا ألزم الدعوى على إشكال . 

(مسألة 7*4) لا فرق في إثبات القتل بهذه الطريقة بين العمد وشبه العمد 
والخطأ . واقي طن كل و احا مني :زتاتسة الخاصة به. 


اشبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 





المقصد الثانى: كمدة القسامة 


وهى فى القتل العمد -خمسون يميناء وفي الشبيه بالعمد وفي الخطأ خمسة 
وعشرون يميناً. فإن استطاع صاحب القسامة أن يقيم خمسين رجلا يحلفون فهو. 


5 ديع الصبالحية 





وإلا فإن أقام دون العدد قسّم اليمين عليهم بالنسبة: فلو كانوا عشرة حلف كل 
منهم خمسة أيمان وهكذا. وإلا فهل يقبل من المدعي نفسه خمسون يمينا لإثبات 
مدعاه: الأظهر ذلك:. ولا يعتبر فى أفراة القسامة الغذالة: :وإن كانت أخوط 
احكيضان ‏ ولكن الأحوط وجوباً كونهم ثقاة. 

(مسألة ه7) المشهون أن صاحب القسامة إذا كان واحدأء. جلف هنو 
وأحضر من قومه ما يكمل به العدد. فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى 
يكمل . وفيه إشكال بل منع . فإن صاحب القسامة لا يحتمل اشتراكه مع الشهود 
في اليمين» بحسب ظاهر الأدلة. نعم» لو لم يكن معه أحد أصلاً أمكن القول 

(مسألة 5 يشترط في أفراد القسامة : الذكورة والبلوغ والإسلام والإيمان 
إذا كان صاحبها مؤمناً. والاختيار. واليمين عن علم . 

(مسألة لم لو كال العذد لأقصاء فهل يجب عليهم التوزيع دالسيوية., او 
بأي مقدار شاءوا. الأحوط الأول. أما احتمال أن يحلف كل منهم مرة ويكمل 
ولى الدم النقيصة. فقل سيق فسأده . 

(مسألة 774) لو كان في التوزيع كسرء فلهم الخيرة في الباقي فيمن يحلف 
اك والأحوط أن يجعل البافي على واحد بعينه سواء كان هو أحد الشهوة أو 

(مسالة 88/) هل يعثبر فى القسامة (أعدى فى شهيود القسامة) أن.يكوتوا من 
الوق فعلا (أعني من ورثة القتيل) أو أن يكونوا في طبقات الإرث في الجملة. 
كلميو نوا قات أن يكقن كوله وخ قبزلة المادعى أو عاشي القينا ده مقي 
عرفا وإن لم يكونوا من أقربائه. الظاهر هو الأخير. إلا أن الظاهر هو التلازم بين 
الغتواتيه الأحيرنة فقهيا: 


(مسألة )25٠‏ مع نقص العدد. لا يحلف النساء تمام العدد. بل يكرر على 


كتاى 'القكنا من ١‏ 





الرجال. نعم» لو فقد الشهود بالمرة أمكن لصاحب القسامة تكرار اليمين ولو كان 
امرأة . 

(مسألة )١‏ لو كان المدعي أك كثر من واحد». فالظاهر كفاية قسامهة واحلة 
كاملة :وان اذا كان المدعن علية اكثر مخ واحلء كان على كل واحد قسامة . 


(مسألة ؟74) لو لم يقم المدعي بينة ولا قسامة» كان للمدعى عليه أن 
يحلف على براءته قسامة كاملة» فإن أقامها ثبتت براءته من القصاص والدية . 
وقيل هنا أن الدية تدفع من بيت المال» ولا يحلو.من اشسكال:. إن نكل غن 
القسامه» فهل يلزم الدعوى فيه إشكال» وغل لعتدتد أنديرة اليمين على 

5 مل ام 5 5 م ص:+» دس جو م 

المدعيء فيه إشكال أيضا والأقرب المنع ٠‏ (سبيكة وسسيدياك جامع الالهة رم) 

(هيالة 08 القنياكة كما تيت الدعوي باقر كل اقبي كذللك تتييك 
الدعوى بها في الجروح. وهل العدد في القسامة خمسون في 00 
وعشرول فى غيره». قهما ]1 تيلخت البجتادة الذية الكاملة. ات والذكر : والا 
فبنسبتها من خمسب حمسن يمم يمينا في العمد ومن | خمس وعشرين في الخطأ وشبهه . فلو 
بر وصي 0 ا الآذنين | ؛ فالقسامة خمس وعشرون في العمد 
وثلاثة عشم ل وقيل ل ل ا 
ومحسانه نونا فعذ دون ادر وو د ل أقوى وأحوط . وعلى أي حال ففي الكسم 


سا 


(مسألة 5 1/5) , يشترط في القسامة علم الحالف . ولا يكنفى الظن . 

(مسألة ه74) إذا كان القتيل كافرأء فادعى وليه القتل على مسلم. ولم تك 
له بينة. فهل تثبت القسامة عندئد فى العمة أن الضط , الغلافر ذلك اذا قانوا 
لسلس : اهنا اا جع إلى اعفان 0 “انما فنة :العدد أو إكمال العدد فين قبا 
واحن الدم الكافر» قلا. وإن إل الأمر يه إقامه القسامة مخ فبل المدعى عليه 
المفلو داك از اميحان. 


١‏ مذهج: الحبالحين 


(مسألة 245) لابد في اليمين في القسامة من ذكر قيود يخرج بها الموضوع 
عن الابهام أو الاحتمال. كذكر القاتل والمقتول أو الجاني والمجني في الأعضاء 
وذكر نوع القتل أو الجناية من كونه عمد أو خطأ وذكر الانفراد أو الشركة في 


المقصد الثالث: أحكام القسامة 


(مسألة /741) يعتبر في اليمين في القسامة وغيرها أن تكون مطابقة للدعوى . 
فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأيء» فلا أثر له دون حلف القتل 
الخطأ بعنوانه. وأما بسببه فلا دليل على عدم القبول. إلا أن يعلم أنه يفرق ما بين 
اسيبانية القت 

(مسألة 744) لو ادعى ولي الدم أن أحد هذين الشخصين هو القاتل» ولكنه 
لا يعلم أيأ منهما تفصيلا. فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على براءته . فإن أقام 
كل منهما البينة سقطت الدعوى لهماء وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي 
القسامة. وإن لم يأت بها فعليهما القسامة» كل منهما بحياله. ولو كانوا نفس 
الشهود أو بعضهم يحلفون لهذا مرة ولهذا مرة. وإن نكلا لم يثبت القود لأي 
منهما . 

(مسألة 44/) لا تشترط العدالة في أفراد القسامة» بخلاف البينة . 


(مسألة )76١‏ لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة. فله 
أن يطالبهما بالبينة على عدم حصول القتل منهما. فإن أقاماها حسمت الدعوى 
لهما. وإلا فعلى المدعي الإتيان بالقسامة. فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر 
(بمعنى أنه أثبت بها مشاركته في القتل لا استقلاله به) فله قتله بعد رد نصف الدية 
إلى أولياته. كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه. وإن أتى بالقسامة على 
كليهماء فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية . كما أن له العفو 


كنا التضامن 1 


عنهماء ومطالبة كل منهما بنصف الدية. وإن نكل ولي الدم عن القسامة. 
فالقسامة عليهما. فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية. وإن أتى بها أحدهما 
سقط عنه ذلك . وهل للولي أن يقتل الناكل عن القسامة منهما أو أن يقتلهما إن 
نكال غدها شعاء يعد زد تن الدية إلى أؤوليائهما. الأحوط أنه يفعين على :ولي 
لحم الس مالساي افق ميان 1 رن ليم باكر شد 
القسامة أن يردا اليمين الاعتيادية على المدعي. فإن حلف فله قتلهما مع رد 
نصف الدية إلى أولياء كل منهما. سبق أن مثل هذا الرد في مورد القسامة مشكل . 


(مسألة )76١‏ لو ادعى القتل على اثنين. وكان في أحدهما (لوث)» فعلى 
المدعي إقامة البينة على من ليس فيه لوث. وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين. وأما 
بالإضافة على من فيه لوث» فهو مشمول لأحكام القسامة كما سبق . 

(مسألة ؟١7/8)‏ لو كان للمقتول وليان» وكان أحدهما غائباً. فادعى الحاضر 
على شخص أنه القاتل» ولم تكن بينة» وأقام المدعى عليه قسامة على براءته 
حسمت الدعوى له. وإلا أقام المدعي القسامة على كون الآخر قاتلاً. فإن 
أقامها. فإن كانت الدعوى هو قتل العمد» فهو. وإن كانت الدعوى غيره ثبت 
حقه بالقسامة. فلو حضر الغائب ولم يدع شيئاً انحصر الحق بالحاضر. وإن 
ادعى» كانت عليه القسامة بمقدار حصته. وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين 
صغيرأًء وادعى الكبير على شخص أنه القاتل . 

(مسألة 787) إذا كان للقتيل وليان» وادعى أحدهما القتل على شخص 


وكذبه الآخر بأن ادعى أن القاتل غيره. أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه. لم 
يقدح ذلك في دعوى الأول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم يكن للمدعي بينة 


(مسألة 285) إذا مات الولى قام وارثه مُقامه» ولو مات الولى أثناء الأيمان. 





م/ ١‏ منهج الصالحين 


فإن كان هو الحالف للقسامة وحده. كان عن الو ارك مكسيون نحينا ميا ننه رلا 
اعتداد بالأيمان الماضية. وإن كان الحالف الشهود. فعدم الاعتداد بها إلا أن 
يسانفوا البحيو ميق على الاأخياط لاسا فى لعدة لو كان قلي الولى كمال 
عدد الأيمان. لم يعتد بأيمان الميت» وكان على وارثه الاستيناف . 

(مسألة 75) لو أقام المدعي القسامة على أن القاتل زيد. ثم اعترف آخر 
بأنه القاتل منفرداً. قال الشيخ الطوسي في الخلاف: أن المدعي مخير بين البقاء 
على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار . ولو كان الإقرار بعد 
استبقاء الحق من المذعى عليه . ولكن هذا لا وجه له إذ! كانت القسامة صادرة 
عن المذعى نفسه. وأما إذا كانت صادرة عن الشهود وخاصة إذا توفرت بينهم بينة 
عادلة . فللولي قتلهما معا مع دفع نصف الدية إلى ولييهما. كما أن له أن يقتل 
أحدهما كذلك» ويأخذ نصف الدية من الآخر. كنا ان لها معنو غين ناهر 
كل شنهيما وياحل مره كل منهما نضف الدية + أو يأعتل نضنف: الذية فى .غير العمك: 
وإذا صدق المدعي المقر بالعتل سقطت دعواه الأولن وفسامته . 

سال :85/): ]ذا صسلات المندعى :و اشوا حفظة حك الدرة .فى كافك نفة اد 
فرافق اظكنادة على أن المدقي عليه كان غاقا حيق القع أى كان مريضا أىاتيضو 
وجب دفع دية الجناية . 

(مسأالة لاه ) لو اتهم رجل, بالقدل حيس سعة آيامه فإلن جاء أولماء المقتول 
بما يثبت به القتل حسب القواعد السابقة: فهوء وإلا خلي سبيله . غير أن هذا لا 
يعنى إسقاط الدعوى وعدم إمكان المرافعة بها فى وقت آخر. 


كتان. التفعاض ١/١‏ 
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الفصل الخامس 
أحكام الفقصاص 
ل ل ل ا لي عن المال لم يسقط 
المود . ولو عفا عن القود ولم يه متفوط الكالة ع . ولو 
بذل الجاني القودء لم يكن للولي غيره. ولو طلب الولي الدية فبذلها الجاني 
صح. ولو امتنع لم يجز. ولو لم يرض الولى بالدية» جاز: نف المفاذات «الزيادة : 
ل 0 حل اللي اندر ار إدلاكات ديات ب رسام بي 
الوك من الوتى > كيها إداقتل رجن امراف كانولى المتعر ل سكير بين القدل 
والمهلا كمال 
(مسألة 78+4؟) لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن 
الاقتصاص منه لمانع خارجي» انتقل الأمر إلى الدية . فإن كان للقاتل مال» فالدية 


سر سو 


فى ماله. فإن كان قد مات أخرجت الدية من أصا التر كة مع الديون .وال احديت 
من الأقرب فالأقرب إليه. والظاهر اختصاص ذلك الهرت: وافاطييه تردق اد 
(مسألة 9/68 لو أراد ولى المقتول القصاص من القاتل. فخلصه قوم من 
يذه. حبس المخلص حتى يتمكن الولي من القاتل . فإن مات !١‏ لقاتل أولم يقدر 
عليه » فالدية على المخلص . 
(مسالة .5" إ) يتولى القصاص ن من يرث الال :هن الرجال دون الزوج . ومن 
يتقرب بالأم. ودود كلالة الأب م وجود كلالة الوين: وإنما يصل الامر إليها 


مع عدمها. وأما النسياء فليس 0 عقو ولا فود. قإل اتحصروت الولاية بهن أخذن 


0 نكي لاحي 





(مسألة )7١‏ إذا كان ولي المقتول واحداًء جازت له المبادرة إلى القصاص 
كذ بوت الفدن بالمرائعة النيهية , .والا سوط له امعان استئذان الإمام طقكئيه: . 
أو نائبه الخاص أو العام » أو القاضي الشرعي الذي حكم له. 

(مسألة 077 إذا كان للمقتول أولياء متعددون» فهل يجوز لكل واحد منهم 
الاقتضاصى ميغلا ويدون إذث الباقين أى لأ .وبجهان:. الأظير الأولوهو الحواة: 

(مسألة *“؟؟) إذا اقتتص بعض الأولياء دون بعضء» فإن رضى الباقون 
بالتصاضى :فهو :و إناعقيرا ودر اشوا امع أو لباه القاكل بالفيةة :يمن المتعض 
حصصهم . فإن طالبوه بها كان عليه دفعها إليهم. وإن عفوا كان عليه - على 
الأحوط - دفعها إلى ورثة الجاني . 

(مسألة 7265) إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان 
له أولياء من الذميين . عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام . فمن أسلم فهو 
ولي المقتول. ويدفع القاتل إليه» فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا 
عنهما. وإن لم يسلم منهم أحدء فأمره إلى الإمام فإن شاء قتله. وإن شاء أخذ 
الدية منه . 

(مسألة 756) لا تجوز المثلة بالقاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين 
الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف. وهو الأحوط استحباباً. والأقوى شموله 
لكل سلاح جارح سريع القتل نسبيا. وأما خنقه شنقاً فالأحوط تركه. وعلى أي 
حال فبأي أسلوب حصلت الوفاة فقد حصل القصاص . وإن أثم الولي فيما أشرنا 
ليه . 


الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية إذا طالبوه بها ولم يرضوا بالقصاص . 
فيما إذا حضر الغاتب أو كبر الصغير أو عقل المجنون . 

(صبالة /51) !ذا كان ولى الويت صغيرا أو مستوداه وكاة تلولى ولى 
كالاب أو الجد أو الحاكم الشرعي. فهل لوليه الاقتتصاص من القاتل. الظاهر 


كان امنا يس 





ذلك» متوخياً باختيار القصاص أو الدية مصلحة الصبي. هذا في غير الأب 
والجد له. وأما فيهماء فلهما التصرف من دون مفسدة عائدة لمر ا قليف 

(ضشعألة 05 إذا كان للعيت:ولياة. قادعى أحدعما أن:شريكه غما عد 
القصاص على مال أو مجاناء لم تقبل دعواه على الشريك؛ فإذا اقتص المدعي 
وجب عليه رد نصيب شريكه. فإن صدّقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض» وجب 
عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصاً. 


(مسألة 59/) إذا كان ولى المقتول محجورا غلية لفلس أو سفة.. جاز له 
الاقتصاص من القاتل. كما جاز له العفو عنه. ويجوز له أخذ الدية بالتراضى . 

(مسألة )/17١‏ لو قتل شخص وعليه دين» وليس له مال. فإن أخذ أوليائه 
الدية من القاتل» وجب صرفها في ديون المقتول وإخراج وصاياه. وهل لهم 
الاقتصاص على الرغم من وجود اللاوانه الطاهر دلت 

(مسألة ١لالا)‏ إذا قتل شخص وعليه دين وليس له مال. فإن كان قتله خطأ أو 
شبه العمد فليس لأولياء المقتول على الأحوط العفو عن الدية» للقاتل أو عاقلته. 
إلا مع أداء الية أو ضمانه. وإل كال القتل عمد كان لأوليائه القصاص مع 
الإعراض عن الدية. كما أن لهم العفو والرضاء بالدية» ولكن ليس لهم العفو عن 
القصاص والدية معاً. فإن فعلوا ذلك ضمنوا الديون للغرماء . 

(مسألة 9717/7) إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة عمداً. ثبت 
لأولياء كل منهما القود. فإن استوفى الجميع مباشرة أو تسبيباء فهو. وإن رضى 
أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجاناً. لم يسقط 

(مسألة */ا/9) لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص له. ثم عزله قبل 
الاستيفاء» فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله» وأقدم - مع ذلك - على قتل 
القاتل» فعليه القود. وإن لم يكن يعلم به. فلا قصاص ولا دية. وأما لو عفا 
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الموكل عن القصاص ولم يعلم الوكيل حتى استوفى» فعليه الدية على الأحوط 
استحبابا. ولكن يرجع بها إلى الموكل . وكذلك الحال فيما لو مات الموكل قبل 
التوكاو قل الأسسناء: 

(مسألة 714) لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع. حتى ولو كان حملها 
حادثا بعد الجناية» أو كان عن الزنا ولو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إياه 
مدةء لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة. ولو ادعت الحمل قبل قولها على 
المشهور ما دام محتمل الصدق . 

(مسألة ه/ا/9) لو قتلت المرأة قصاصاًء فبانت حاملاً. فلا شيء على 
المقتص . ولكن إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية. وهي تحمل على العاقلة 
وإن لم تلجه الروح. ولكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح 


وبعذده. 


(مسألة "9/7) لو قطع يد شخصء. ثم قتل شخصا آخر. فالمشهور أنه تقطع 
يده أولا ثم يقتل (يعني إذا كان القطع عمديا وطالب المجني عليه بالقصاص) . 
وهو الصحيح . وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده» ثبتت الدية في ماله . 

(مسألة لالالا) إذا قطع يد رجل ثم قتل آخرء فاقتص منه بقطع يده وبقتله . 
ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات. وجبت الدية في مال الجاني على 
الأحوط استحباباً. فإن أخذت الدية فالأحوط استثناء دية اليدء وهي نصف الدية 
الكاملة . 


(مسألة 778) إذا قطع يد شخصء. ثم اقتص المجني عليه من الجاني. 
فسرت الجنايتان بحيث أدتا إلى وفاة كلا الشخصين. فقد تكون السراية في طرف 
المجني عليه أولاً ثم في طرف الجاني» وأخرى تكون بالعكس . أما على الأول» 
فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصاً. والأظهر التفصيل بين ما إذا كان قاصدا 
القتل بقطع اليد آو قاصدا إيجاد سببه المعتاد» وبين ما إذا لم يكن كذلك. فعلى 


الا اا وا كر تثبت الدية فى ماله . وأما لو تقدم 


(مسألة ولالا) حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني 
عليه . فلو قتله قبل موته. كان قتله ظلما وعدواناً. فيجوز لولي الجاني المقتول 
الاقتصاص منه كما أن له العفو والرضا بالدية . وأما دية المجني عليه بعد موته 
وموت الجاني» فهي من مال الجاني. أقول: هذا هو الأحوط على كل حال. 
لكن لا يبعد القول: بأن الجرح إذا كان في المجني عليه بليغا بحيث نعلو 
بحصول الوفاة في وقت قريب. صدق على الجاني كونه قاتلا فيجوز قتله ولو 
قبل موت الممجني عليه . وتدهي كرا رولك مهمه الابغذ يهاي :الا حومطانية 
الحاكم الشرعين . 

(مسألة ٠‏ لو قتل شخصاً مقطوع اليد . قيل: إن كانت يده قطعت في 
جناية جناها المقتولء أو أنه أخذ ديتها من قاطعها. فعلى ولى المقتول إن أراد 
القصاصء أن يرد دية يده إليه. وإلا فله قتله من غير رد الدية. أقول: وهذا 


م 


الفعيل قن لخرطي ركو :| رأظير كانم اليش مطل 
(مسألة )4١‏ لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصاًء وظن أنه قتله» فتركه . 
رو و فيل الام | قتله حتى يقتص من الولي بمثل ما فعله . 
اي أن ما فعله الو كان سافنا قرفا ٠‏ كما إذا ضربه بالسيف في 
عنقه2» فظن نه قتله و فك كفن ولك | لم يتحقق ذلك القصضاهنء. مجار دوي اننا 
قَضياضا : لاسر ويم جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما 
فعله. ال 6 م 
بيكة ومسديات جامع الالهة (غ) 
(فروع أخرزى في القصاص) 


(مسألة لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص. ما لم يثبت شت أن التلف 
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كان بالجناية. فإن أشتبه لديه ولم تقم بينة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني. 
اقتصر على القصاص أو الأرش في العضو لا في النفس . فإذا قطع الجاني يد 
شخص . ولم يعلم الحاكم أن القتل وقع بسبب هذه الجناية لم يجز القتل. بل 
تعين عليه الحكم بقصاص الطرف . 
غدلي افطعين ضازفين بمواقعة وقتراتطه اعقياطا , ولاقافة الكرهاهة إن حضلت 
منازعة بين المقتص وأولياء المقتص منه . 

(مسألة 785) ينبغي للحاكم أن يفحص الآلة المقتص بها. لئلا تكون 
مسمومة موجبة لفساد البدن. أوفيها ندوب زائد أو اعوجاج أو نحوه مما يوجب 

(مسألة 8) لا يجوز الاستيفاء فى النفسن والطرفجبالالة'المسنومة ولا 
الآلة الكالة العتيقة» وكل ما يوجب تعذيباً زائذاً على الضرب بالسيف» مثل أن 
يقطع بالمنشار ونحوه. ولو فعل أثم وعرر. ولا قصاص علية: 

(مسألة 85/,) هل يجب على الجاني قبول الدية» ولا يجوز له بذل القصاص 
حفاظا على نفسه. وكذلك يجب عليه الهرب إن أمكنه ذلك ؟ والصحيح : أن في 
الوسوي الكالت الأ انان التحرمة نكال" ار والمسضنا جراد الرسهين لد 

(مسألة /1/1) أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال. وأجرة 

(مسألة +2728) لو كان أولياء الدم أكثر من واحدء فالآقوى جواز الاستيفاء 
لكل واحد منهم مستقلاء حتى لو كان أحدهم غائباً أو مجنوناً أو صغيراً. وذلك 
بعد الحكم بحصول الجناية . ولا يتوقف استيفاؤه على إذن الآخر. 


كتاي الأهناهن ١1/‏ 





المصل السادس 
قصاص الأطراف 


ويراد بالأطراف الجناية على ما دون النفس» بحيث لا تحصل بها الوفاة. 
كما لو جرحه أو فقأ عينه أو قطع يده أو بعض أصابعه أو إحدى رجليه أو إحدى 
قدميه وهكذا. ويثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً. ويتحقق العمد 
بالعمد إلى الفعل أو إلى سببه الغالبي وإن لم يكن قد قصد النتيجة . ويشترط في 
جو القصاص في الأطراف حصول الشرائط التالية عند الجناية في الجاني : وهي 
البلوغ والعقل. فلا قصاص من الصبي وإن كان مميزاء ولا من المجنون. وأن لا 
يكون الجاني والد المجني عليه. كما يعتبر في القصاص أيضاً: التساوي في 
الحرية والرقية» فلا يقتص من الحر بالعبد. والتساوي في الدين فلا يقتص من 
مسلم لكافر على ما سوف يأتي تفصيله. ولا يشترط التساوي في الذكورة 


الوق على تفصيل يأ , 
ب 0 م ا م مه 0 « + * 
إبكه ومسديات جابع الالمه (م) 
(فروع في التساوي في الحرية) 

(مسألة 784) لو جرح العبد حرأ أو جنى عليه بما دون النفسء كان 
للمجروح الاقتصاص منه. كما أن له استرقاقه إن كانت الدية تحيط برقيته (أو 
قرعب البنقة انم كينا ا له العفو عن التعيا مي والاسض فاق يها . كينا أذ تمد لاه 
أن يفكه بأقل الأمرين من قيمته ودية الجراحة. ولكن الأحوط أن ذلك لا يكون 
إلا برضى المجنى عليه. وأما إذا لم تحط دية الجراحة برقيته» فليس له استرقاقه 
إذا لو خرض :'مولاه...ولكنة عندتد: إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو. وإلا 


0 نيم الضنالهوة 


كان للحر المجروح من العبد سهماً بقدر دية جرحه. والباقي لمولاه. فيكون 
العبد مشتركاً بينهما. ولهما بيعه لكي يأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على 
لقولى: 
فإن كانت الجناية قطع يده مثلآء وجب عليه نصف قيمة العبد المجنىي عليه إذا لم 
7و غلن ذه يذ الحو وإلا وجبت عليه نصف دية الحر فقط . ]ل ميونت الحتاره 
فمات المملوك فعليه تمام الدية» ما لم تزد على دية الحر فإن زادت اقتصر عليها . 
وإن كان قد دفع دية اليدء وجب عليه دفع البافي» ولا يجب عليه الزائد. 
(فيالة:9781) لو تور العيد عه الكفارة على ولاه رمك الجا رة: إلى تسمه 
فمات بعد تحرره. فعلى الجانى دية الحر على الأحوط. ولمولاه قيمة الجناية من 
الدنة :والباقى لورثتة. ولو لختلقت قبينة البحداية عرن .دية العضو» كاة للمولى اقل 
الأمرين. 
(مسألة ؟”74) إذا نقصت قيمة العبد بالجناية» كما لو قطع يد مملوك وقطع 
آخر يده الأخرى وقطع ثالث رجله. فإن حصلت هذه الحوادث في زمان متوالي 
عرفاً. كان الثلاثة مجتمعون على قتله عرفاً.. فتدخل دية الأطراف فى دية النفس» 
وإن حصلت هذه الحوادث فى أزمنة متفرقة. نسنياً» ما لو كان بينها يوم ونبحوه». 
فإن مات عبداً» ضمن كل جان جنايته» فالأول قطع يد عبد سليم فيضمن نصف 
قيمته عندئذ. والثاني قطع يد عبد مقطوع اليد. فيضمن نصف قيمته عندئد . 
وهكذا, :فإن.سرت التجنانات:قمات :كانت الدية على الجانى الأهم» فإن تتماؤو 
عرفا سقطت دية الأطراف ودخلت فى دية النفس . وا اعفن معد الجناية» ضمن 
الجتاة ذية الخنع يكون للمولى متها مقدازدية الأطراف: والباقى لورتتة: 
0 ا , 5 5 0 0 01 . 1 ان 
(مسالة *1/47) لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فاعتق . نم جنى عليه آخر 
كذلك. فسرت الجنايتان فمات. فللمولى على الجانى الأول نصف قيمة العبد 


كناف القضياض ١/5‏ 


على أن لا تتجاوز نصف دية الحر. وعلى الجاني الثاني القود. فإن اقتص منه. 
فعلى المقتضن ان يرك الى ,و لى المققهن ننه السيفية يه التعر»:. أو بيعفق الولن عرد 
(مسألة 795) لو قطع حر يد عبد. ثم قطع رجله بعد عتقه. ولم تكن أي من 
الجنايتين بقصد القتل ولم تسر إلى موته. كان على الجاني أن يرد الجناية الأولى 
إلى مولاه. وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية» فكان للعبد المعتق الاقتصاص من 
الجاني بقطع رجله. وإن عفا ورضي بالدية كانت له» ولا صلة للمولى بها أصلا . 
(مسالة 6 يشترط التساويى فى الدين كما سمعناء فلا يقتص من مسلم 
بالجناية على كافر ذمياً كان أم حربياً. ولكنه إن كان ذمياً كان على الجانى الدية . 


(مسألة 745) مع التساوي في الدين ينفذ القصاص ولو مع الاختلاف في 
المذهب سواء في الإسلام أوفي الكفر. والكفر كله ملة واحدة» فيثبت القصاص 
معهء حتى مع الاختلااف في الم 

(مسألة /91/) إذا جنت المرأة على الرجل اقتص الرجل من المرأة من دون 
أحل شوء متها : ولكن إن عفا عن القصاص كان له أخذ الدية. وإن جنى الرجل 
على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت الجناية الثلث من دية 
الجر فاكس وإلا فلا رد إن كانت الجناية دون ثلث الدية. فلو قطع الرجل إصبع 
امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء إليه. لأن دية الإصبع دون ثلث الدية 
الكاملة . ولو قطع يدها جاز لها قطع يده» بعد رد نصف دية يده إليه» ولو عفت 
عن القصاص أخذت دية يد المرأة وهي نصف دية يد الرجل . لأن دية اليد تزيد 
00 تشبكة ومنتديات جابع الالمة رم) 

(مسألة 744) المشهور اعتبار التساوي في السعلامة من الشلل في قصاص 
الأعضاء. فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وهو الأحوط . وأما اليد الشلاء فتقطع 
الي السفية: اذ شكال 
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قطعت يسارهء على إشكال وإن كان لا يبعد الجواز. وإن لم تكن له يسار 


فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت. وفيه إشكال. والأقرب فيه الرجوع إلى 
5 


(مسألة )6٠١‏ لو قطع أيدي جماعة على التعاقب» فلكل واحد منهم 
القصاص أو الدية أو العفوء بالتدرج . فإن اقتص منه أحدهم تعينت الدية للباقين 
لارتفاع موضوع القصاص بالنسبة إليهم. وإن اشترك في القصاص أكثر من واحد 
أوكلهم» كان لكل منهم باقي الدية بالنسبة. فلو كان المجنى عليهم اثنان» كان 
لكل واحد منهم نصف الدية» مع اشتراكهما في القصاص . 

(مسألة )6١0١‏ لو قطع اثنان يد واحد. جاز له الاقتصاص منهماء بعد رد دية 
يد واحدة إليهماء يتقاسمانها بالسوية. وإذا من أحدهما أعطاه نصف الدية وأخذ 
من الآخر نصفها. فلو دفع الآخر إلى المقتص منه نصف الدية كان جائزا 
وحصلت نفس النتيجة. كما أن للمجني عليه العفو عن القصاص ومطالبة كل 
منهما بالدية بالنسبة . 


(فروع في الشجاج) 
ويعتبر فيه التساوىي طولا وعرضاء وأما العمقء فالعبرة يحصول الاسم . يعني أن 
سيأتي في كتاب الديات من تقسيم الجراح إلى أقسام كالباضعة والموضحة 
والهاشمة والمنقلة» وغيرها مما يأتي إيضاح تفاصيلها . 
(مسألة )36١7‏ يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطأ عرفاء بأن 


كتاى: التحناضص ١.4١‏ 


الممكة ايكون مضيوطا او كات موحعيا لعفن النتنى الليلاك أن تلقب العقبي 
كالجائفة والمأمومة والمنقلة ونحوهاء لم يجز. وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة 
بأصل الشرع أو إلى الحكومة (وهي الغرامة التي يقضي بها الحاكم فيما لا نص 
فيه) كما سيأتئ تفضيل ذلك" فى كتاب: الديات: 

(مسألة 5 660) يجوز الاقتصاص قبل الاندمال» يعني اندمال الجرح في 
المجني عليه. ولا يجب الانتظار إلى حين الاندمال. بل الأحوط المبادرة إلى 
القصاص لعدم التعرف بالدقة على مقدار الجرح بعده. بل بعد زمن معتد به وإن 
لم يندمل . وهذا الحكم يشمل ما إذا احتمل الاندمال واحتمل عدمه. 

(مسألة )86١©‏ يترتب على المسألة السابقة أنه لو اقتص من الجاني. ثم سرت 
الجناية في المجني عليه فمات . كان لوليه أخذ الدية من الجاني . بعد استثناء دية 
احفر الجر يمان الالجوط عذا انيدا الله كلسل هيه وا رجه 
الغالب. وإلا كان من قبيل القتل العمد. فإن قتله ولي الدم قصاصاً كانت عليه دية 
جرحه الذي سيبة القصاصن» سبكة ومننديان تامع الالهة زم) 

(مسألة > ٠‏ كيفية القصاص في الجرهو وح هي أن يحفظ الجاني من 
الاضطراب. لعدم إمكان التأكد من تقدير الجرح حال الحركة. وكذلك لا بد من 

ضبط الظروف الأخرء ى للجاني كالزمان. كعدم البرد الزائد أو الحر الشديد. 
والمكان كالأرض المخوفة أو المسبعة أو يوثق فيها بهجوم اللصوص وغير ذلك . 
ثم يقاس محل الشجة بمقياس في جسم المجني عليه. وإن كان هناك شعر يخفي 
البشرة في أحدهما أوكليهماء فينبغي حلقه زيادة فى الضبط . فإذا علم مقدار 
الشجة في المجني عليه؛. جعل المقياس على جسم الجاني وعلم طرفيه في 
موضع الاقتصاص تماما. ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى 
كر و يي اكد ب لا راشي لبيك اح ل ل ضاي بتر 
مما هو عليه في المجني عليه. فإن حصل ذلك تعين إعطاء فرق الدية. وإن 
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حصل العكس جاز الضرب أو الضغط حتى يحصل المقدار المطلوب . 
باللهو أو بالكلام ونحو ذلك. ولكن إن حصل أي من ذلك لم يقدح في 
الاستيقاء . 

(مسألة )8١4‏ المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد. ودليله غير 


أو أقرب شىء إليها. أو يمكن اختلافها. فلو كانت الجناية بضربة بخشبة أمكن 
قصاصها بحديدة وهكذا. الظاهر ذلك . 


(مسألة ٠١‏ لا تجب المبادرة إلى لف الجرح أو تعقيمه أو خياطته» بل ولا 
إلى قطع الدم منه. ما لم يخش على النفس . فيجب المبادرة بمقدار دفع احتمال 
الوفاة. وعلى أي حال» لو حصل أي شيء من ذلك» لم يقدح في الاستيفاء . 
كما أنه جائز غير محرم» وإن قلنا أنه غير واجب . 


(مسألة )8١١‏ إذا كانت مساحة الجرح في عضو المجني عليه تستوعب عضو 
الجاني أو تزيد عليه لصغره. لم يجز له أن يقتص من عضمه الآخر عوضاً من 
الزائد. بل يجب الاقتصار على القصاص بمقدار ما يتحمل ذلك العضوء ويرجع 
في الزاتد إلى الدية بالنسبة أو إلى الحكومة. وكذا الحال في العكس . وهو ما إذا 
كان عضو المجني عليه صغيراً واستوعبته الجناية» ولم تستوعب عضو الجاني . 
فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية . 


(مسألة ؟1١8)‏ لو قطع عضواً من شخص كالأذن. فاقتص المجني عليه من 


الجاني . ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله» فالتحم وبرىء جاز 
للجاق إزالته.. وكدللق: الفكس » على إشكالبياتن فى الميالة الآانة, 


ككاب القعناطن ١0‏ 


(مسألة “817) لو أمكن إرجاع العضو المقطوع أو إبراء العضو المجروح أو 
التحام العظم المكسورء كما هو الحال في زماننا بالنسبة إلى كثير من ذلك . فهنا 
صور عديدة. لأن الإعادة إما أن تكون من الجاني أومن المجني عليه» وفى جسم 
الجاني أو في جسم المجني عليه؛ وقبل القصاص أو بعده. فهنا ثمانية صور : 
أربعة منها قبل القصاص وأربعة بعده. أما التي قبل القصاص. فهي كما يلي : 

أولاً: أن يداوي المجني عليه نفسه. وهذا لا ينافي القصاص كما هو واضح . 

ثانياً: أن يداويه الجاني . وهذا لا ينافي القصاص فقهياًء وإن كان ظلماً 





أخلاقيا: بكة ومنتديات جامع الالهة رم) 

ثالثاً ورابعاً: أن يداوي المجني عليه جسم الجاني أو يداويه الجاني نفسه. 
وهما صورتان مستحيلتان لعدم وجود الجرح في الجاني قبل القصاص . 

وأما الصور التى تكون بعد القصاص : 

أولاً: أن يداوي المجني عليه نفسه . فهو ما أشرنا إليه في المسألة السابقة من 
جواز فتقه من قبل الجانيى. ولا تعتبر جناية ثانية . 

ثانياً: أن يداوي الجاني نفسه. ومقتضى القاعدة عدم جواز فتقه من قبل 
المجني عليه؛ لأن القصاص قد حصل» ولا يجوز تكراره. 

ثالثاً: أن يداوي الجاني جرح المجني عليه . ولا أثر له فقهياً. ولم يجب دفع 
دية الجرح الذي حصل قصاصاً. وإن كانت مداواته بالمقابل أمر راجح أخلاقياً . 

رابعاً: أن يداوي المجني جرح الجاني (سواء داوى جرح نفسه أم لا). وهذا 
أمر أخلاقي وإنساني» لا أثر له فقهيا. 

(مسألة )6١5‏ لو قلع رجل أعور عين رجل صحيحء قلعت عينه المماثلة. 
سواء كانت هي العوراء أو الصحيحة . 
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(فروع في الجناية على الأعضاء) 


(مسألة 816) لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من شخص أعور 
بالخلقة أو بآفة. كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الجاني (وهي 
المماثلة للجناية) وبين العفو عن القصاص وأخذ دية العين (وهى نصف الدية 
الكاملة) وبين العفو عن القصاص والدية معاً. 1 


(مسألة 5 لو أذهب ضوء ين احن دون الحدقة. كان للمجنى عليه 
الاقتصاص بمثل ذلك لو أمكن . وإلا انتقل الأمر إلى الدية . 

(مسألة )8١17‏ يثبت القصاص في شعر الحاجبين وشعر اللحية وشعر الرأس 
وما شاكل ذلك . سواء ذهبت حلقا أو نتف أو مع الجلد الذي تحتها . ما دام شيع 
فين ذلك يغير ركنا المحتى عليه . ويكون القضاضن نفس الأسلوت ونفس 
المقذان : 


(مسألة 814) يثبت القصاص في قطع الذكر. ولا فرق فيه بين الشاب 
والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك . كما لا فرق بين الصغير والكبير على 
المشهور المنصور. لأن المراد بالصغير» هو الحجم وليس غير البالغ إذ لا 
فصاص عليه. وإذا كان المقطوع بالجناية بعضه قطع من الجاني بالنسبة . 


(مسألة 819) ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين. ولكن 
الظاهر ثبوت القصاص وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب . 

(مسألة )67١‏ يثبت القصاص في الخصيتين. وكذا في إحداهما. فإن قطعت 
ادق التسور مين النق على الاحوظ بون تدلعث البسرف القضى .ياسرف 


(مسألة ١؟81)‏ يثبت القصاص في قطع الشفرين» فإن قطعت امرأة الشفرين 
فين أهرأة أخرق» فلها الاقتضاضن متها بالمفز » .وكذلك الخال إذا قطعيت 


كناك القصنا طن ١‏ 


إحداهما. وأما إذا قطعهما رجل فلا قصاص. وتجب عليه ديتها. كما أن المرأة 
إذا قطعت ذكر الرجل» فلا قصاص وعليها الدية. نعم لو قطع الرجل فرج 
المرأة كاملاء وامتنع عن الدية» وطالبت المرأة قطع ذكره» قطع. وأما إذا لم 
يكن القطع كاملاء فالأحوط الاقتصار على الدية. 

(مسألة 877) لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني. فيقطع 
الصحيح بالمجذوم (وهو من به مرض الجذام ولا يراد به هنا المقطوع بقطع 
سابق). وإن تناثر منه شيء من لحمه. وكذلك يقطع الأنف الشام بالعادم والأذن 
الصحيحة بالصماء والكبيرة بالصغيرة» والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة. وما 
شاكل ذلك . 

(مسألة 87) لو قطع بعض الأنف» نسب المقطوع إلى أصله. ويؤخذ من 
الجاني بحسابه. فإن كان المقطوع نصف الأنف» قطع من الجاني نصف أنفه . 
وهكذا. ويجري هذا الحكم في كل الأعضاء المقطوعة كالاذن واليد والرجل 
وغيرها. 

(مسألة 814) يثبت القصاص في السن . دالوادع شحص سن تيون 
عدواناً فله قلع سنه حتى لو عادت عدا سيد اتفاقاً أو بالمعجزة أو بأى 





النيالة 488) لا قصااس فى سس العببي اللي لم يفف نش الو شنيت نه 
أسنانه الأصلية) سواء أمكن بعد ذلك خروج السن الأصلي أم ل يعدن 

(مسألة 875) لو اقتص المجني عليه من الجاني؛ وقلع سنه ثم عادت. 
فليس له قلعها. 

(مسألة 7 المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع من قصاص 
الأسئان وهو الأحوط. وإيضاخه: أن الآستان البشرية ثلاث مجموعات : 


الضواحك والأنياب والقواطع . فلو قلع سنا من أحدها لم يكن له الاقتصاص من 


0ك منهج الصالحين 


مجموعة أخرى على الأحوط إلا مع عدمها من الجاني. ويقطع عندئذ ما هو 
الأقرب إلى محل الجناية على الأحوط . ولكن التخيير ثابت في نفس المجموعة 
على الأقرى فلو قلع النات الأوقء كان له قلعبالناب الثاني .من الجا وهكذا: 
وإن كان الاحتياط الاستحبابي بخلافه. نعم. الأحوط حفظ الجهة من اليمين 
واليسار في الفم . 

(مسألة 814) لا يقطع العضو الأصلي بالزائد» كالإصبع أو السن أو اليد أو 
الذراع الزائدة. بل ينتقل الحكم إلى الدية. نعمء لا يبعد جواز قطع الزائد مع 
تغاير المحلين ما دام يصدق عليها نفس الاسم كالإصبع مثلا . 

(مسألة 4؟8) كل عضو يقتص منه مع وجودهء تؤخذ الدية منه حال عدمه . 
فإذا قطع من له إصبع واحدة: إصبعين من شخص. كان للمجني عليه قطع 
الإصبع الواحدة عن أحدهماء وأخذ دية الأخرى. وكذلك الحال فيما إذا قلع من 
لا عين له عين شخص آخر. وهكذا في سائر الأعضاء . 

(مسألة )87١‏ ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة. ولم يكن للجاني 
أصابع أصلا أوليس له بعضها. قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص. وهو الأقرب 
وإن كان الاحتياط بخلافه . 

(مسألة )8١‏ إذا كان الناقص عضو المجني عليه لا الجاني . كما لو قطع يد 
شخص مقطوع الأصابع أو بعضها. فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا. الظاهر 
أن له القطع مع وجوب رد دية الزائد عليه . 

(مسألة 877) المشهور أنه لو قطع إصبع شخص. وسرت الجناية إلى كفه 
اتفاقاً. ثبت القصاص في الكف. وفيه إشكال. والأظهر عدم ثبوته» وإنما له 
قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه. وأما إذا تعمد السراية أو كانت الجناية 
مما تسري غالباً» فهو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو عن 
القصاص وأخذ الدية مع التراضي. ويكون القصاص هنا بجعل الكف مشلولة إن 


كتان: القصاصن ١‏ 


أمكن كما حصل في الجاني» وليس ببترها تماما على الأحوط . 


(مسألة «8) لو قطع من مفصل الرسغ» ثبت القصاص بمقداره. ولو قطع 
معها بعض الذراع» فالمشهور أنه يقتص من الرسغ ويأخذ الدية عن الزائد 
بالحكومة. ولكنه لا وجه له. بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن 
وإلا فالمرجع هو الدية. كما أنه لو قطع يده من المرفق (وهو المفصل الأوسط 
في اليد) اقتص منه. وليس له الاقتصاص من الرسغ وأخذ الدية عن الزائد. وكذا 
لو قطعت من فوق المرفق. وكل ذلك يأتي في الرجل أيضاً . 

(مسألة 4 8) لو كان للقاطع إصبع زائد وللمقطوع كذلك في نفس الكف. 
ثبت القصاص . بل لا يبعد ثبوت القصاص فيما إذا كانت الزائدة في الجاني 
فقط. وإن لزم منه ذهاب الزائد بالناقص . وأما إذا كانت الإصبع الزائدة في 
المجني عليه فقط . فالمشهور أن له الاقتصاصء» وأخذ دية الزائدة» وهي ثلث دية 
الأصلية»ء وفيه إشكال» وإن كان أقرب. سبكة ومنتديان جامع الآلهة (م) 


(مسألة © 87) لو قطع يمين شخصء. فبذل الجاني شماله فقطعها المجني 
عليه جاهلاً بالحال. فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه للمجني عليه بقطع اليد 
اليمنى» ولكن بعد دفع دية اليد اليسرى على الأحوط. نعمء إذا كان القطع 
معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى.» لم يجز حتى يندمل الجرح فيها. 
ثم أن الجاني إذا كان قد قصد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع 
التمنى للدي لس .الا قله الديةه كما العرناء بوذ كان المتتمى عالما بالجال 
ومع ذلك قطعهاء كانت جناية مستقلة» وعليه القود سواء كان الجاني عالما 
بالحال أم جاهلا أم خاطتا . 

(مسألة 85) لو قطع يد رجل فماتء وادعى الولي الموت بالسراية» 
وأنكره الجاني . فالقول قول الجاني ويؤخذ منه القسم على الأحوط . ومثله ما إذا 
قطع الملفوف بالكساء نصفين أو أكثرء فادعى الولي أنه كان حي حين ضربه . 


١‏ منهج الصالحين 


وادعى الجاني أنه كان ميتاء مع احتمال صدقه عادة» فيكون القول قوله مع 


يمنت - 


(مسألة /87) لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى - مثلاً -. ثم قطع كل 
اليد اليمنى من شخص اخرء ثبت القصاص عليه لكل منهما. فإن اقتص الثاني» 
ألزم الجاني للأول بدية الإصبع . وإن اقتص الأول منه بقطع إصبعه» اقتص الثاني 
بقطع يده»ء وهل يرجع بدية الإصبع فيه إشكال وإن كان أقرب. وتجري هذه 
المسألة في كل ما كان كذلك من أعضاء أصلية وفرعية كالأصابع مع القدم أو 
القدم مع الرجل أو الكف مع الذراع وهكذا . 

(مسألة 874) إذا قطع إصبع رجل عمداء فعفا المجني عليه قبل الاندمال» 
أو بعده. سقط القصاص . وهل له أخل الدية. الظاهر والأحوط عدم ثبوتها بغير 
التراضي. وكذا كل جناية عمدية على عضو كاثنا ما كان ما دام دون النفس . 

(مسألة 4 إذا قطع إصبع رجل خطأ أو شبه العمد؛ اقتصر على الدية. 
ولا قصاص . وكذا أي عضو اخر. 

(مسألة )84١‏ إذا كان قطع الإصبع عمداء فعفا المجني عليه عن القصاص . 
ثم سرت الجناية إلى الكف . سقط القصاص في الإصبع . وأما الكف» فإن كانت 
السراية مقصودة للجاني» أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن 
لم تكن مقصودة» ثبت القصاص في الكف . ولكن قلنا في مثل ذلك أن الأحوط 
أن يكون القصاص بإيجاد الشلل بالكف في الجاني بحيث تكون كحالة المجني 
علق وليس يتها نيام ١‏ فان أمكن للق بو لآ فالعضير إلى الديةة هنذا إذاكان 
الجاني عامدا إلى السراية أو إلى سببها الغالبي. وأما إذا لم يكن كذلك» وكانت 
الميرانة انفاقيه قشة الذية :دون التهناصى» .وكداللف :الحال |ذااسوته الهناءة إلن 
النفس . كما أنه هو الحال. في كل عضو آخر غير اليد كالرجل بعضاً أوكلا . 

(مسألة )84١‏ لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس قبل وفاته. لم يسقط . 


كتاب القصاص ١8‏ 





وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط. لأن كل ذلك من حق ولي الدم وليس من 
حق المجني عليه . نعم يكون للمجني عليه ذلك الحق فيما دون النفس . 

(مسألة 857) إذا اقتص من الجانى: فسرت الجناية اتفاقاء» بغير قصد من 
المقتص إلى عضو آخر أو إلى نفسه» فلا ضمان ولا دية. ولكن أشرنا فيما سبق 
وجوب المحافظة على نفسه. فإن مات مع المحافظة فلا ضمان. وكذلك لو كان 
القصاص مما يؤدي إلى الموت غالباً» ولكنه لم يؤد في المجني عليه وإنما أدى 
في الجاني . 

(مسألة 847) لا يقتص من الجاني عمداً إذا التجأ إلى الحرم المكي . وهو ما 
حول الكعبة باثني عشر ميلا. ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج 
فيقتص منه. ولو جنى في الحرم أية جناية اقتص منه فيه؛ ولو كانت الجناية القتل 
العمد. ولا يلحق به حرم المدينة المنورة ومشاهد الأئمة نكل . 


(يعض الفروع في قصااص الأطراف) 

(مسألة 854) لو قطع أذنه فأزال سمعهء فهما جنايتان» يحق لكل منهما 
القصاص . وكذا كل الحواس الأخرى كالعيئين واللسان والأنف . 

(مسألة 844) يقتص المنخر بالمنخر» مع تساوي المحل اليمنى باليمنى 
واليسرى باليسرى». ويقتص الحاجز بالحاجز . 

(مسألة 855) يقتص الشفة بالشفة : العليا بالعليا والسفلى بالسفلى وتستوي 
الطويلة والقصيرة والكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة والغليظة والرقيقة. 
ولو قطع بعضها اقتص منه بحسابه . 

(مسألة /841) يثبت القصاص في اللسان: كله بكله وبعضه ببعضه بالنسبة . 


ولا يشترط التساوي بالحجم ولا بالطول ولا بالصحة والمرض ولا بالنطق 
007 
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(مسألة 844) في الثدي قصاص وفي حلمته قصاص مع تساوي المحل : 
اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولا يشترط فيه التساوي في الحجم أو الصحة 
والمرض ولا الجنسء فيقتص من المرأة بالرجل ومن الرجل بالمرأة. ولكن إذا 
اقتصت المرأة من الرجل لزم رد الزائد من الدية بخلاف العكس . 

(مسألة 854) لو أزالت بكر بكارة أخرى» فالظاهر ثبوت القصاص . ولكن 
إذا كانت الحانة كنا أن كان ركلة تيت الدية. 

(مسألة )66١‏ لو قال في العمد: عفوت عن القصاص سقط . ولم تثبت له 
الذي[ لامع وضاء السيسى طلية كلى الأحرط .ول قال فى غير لساك عقوت 
عن القصاصء. لغي ولم يرتفع استحقاق الدية. ولو عفى فيه عن الدية سقطت . 
ولو عفى عن الجناية على العضو فسرت إلى النفس» كان لولي الدم القصاص . 
وكذا لو سرت إلى أي مكان معتد به وغير متوقع عادة. فيثبت فيه القصاص أو 
الدية حسب ما عرفنا من القواعد السابقة . 

(مسألة )86١‏ لو قال: عفوت عن القصاص إلى شهر أو إلى سنة» لم يسقط 
القصاصء. وكان له استيفاؤه بعد المدة» ولو قال عفوت عن نصفك أو عن 
رجلك أو عن رقبتك» فإن كنى بها عن النفس صح وسقط القصاص وإلا ففي 
سقوطه إشكال بل منع . إلا أن تكون الجناية في الموضع الذي ذكره. 

(مسألة ؟86) لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد في الجناية على النفس عن 
القصاص. سقط. ولا يصار إلى الدية إلا برضاء الجاني» ولو عفا بعضهم عن 
القصاص. كان له التراضي مع الجاني على حصته من الدية» وللآخرين 
الاقتصاص مع إعطاء مقدار الدية إلى وليه. ويمكن مع التراضي أن يغرم 
المقتصون إلى الورثة الاخرين حصصهم من الدية» بدون توسيط قبض ولي دم 
الجانى . 


م 





الدية بالتخفيف : هي المال المعين شرعاً في الجناية على النفس أو الطرف 
أو الجرح أو نحو ذلك. ويختص هذا الاصطلاح بأن يكون المجني عليه حراء 
فلو كان عبداء كانت ديته قيمته أو جزأها. كما يختص بالمال المعين شرعا كما 
أشرناء فلو لم يكن معيئاً وكان أمره موكولاً إلى الحاكم الشرعي سمي بالحكومة . 
وقد يراد باصطلاح الدية : دية النفس دون الجنايات الأخرى ويصطلح عن الباقي 
بالأرش. غير أن الأصح هو الطريق الأول» ويختص الأرش بغير الجناية على 
الحر كالعبد أو الحيوان أو العروض . إلا أن يأتي ذاك من قبيل المجاز في لسان 
الدليل كأرش الخدشء» أو يحمل على مورده وهو خدش العبد ونحوه. 

ويقع الكلام عن الديات ضمن عدة فصول : 
سكة 





وسسنديان جامع الالمة ام) 
الفصل الأول 
في مقادير الديات 


في موارد الجناية على النفس 


(مسألة 867) تثبت الدية في موارد الخطأ المحضء أو الشبيه بالعمد أو فيما 
لا يكون فيه قصاص أو لا يمكن فيه. وأما في العمد الذي ثبت فيه القصاص. 
فإن كان هناك رد وجبء وكان بمنزلة الدية» وأما لوثبت القصاص بلا رد شيء. 
فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي مع الجاني أو وليه على الأحوط . سوك كان :ذلك 
في النفس أم في غيرها. وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد . 


م منهج الصالحين 


(مسألة 685) دية قتل الحر المسلم عدة خصال مخيراً بينها : 

اولآايحة عير نهل هو فيان الوبل . 

انيً: مئتا بقرة. والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى . 

تالغا: نينا لهم يوق حلة ثويان:. واللحوط أن تكو ,زبوالية ومن ما 
معتد به. وقيل لا بد أن تكون من أبراد اليمن. ولم يثبت. 

راهاة الى وارة زور انه الذعار الذهني اشرق ييكة المعافلة وده 
مثقال شرعي واحد. ثمانية عشر حبة. وهو يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي 
المتعارف». والدى يساوى أربعا ,وعشرون حبة . 

خامساً: عشرة آلاف درهم. ويراد به الدرهم من الفضة المسكوكة بسكة 
المعاملة والأحوط اعتبار وزن للدرهم كوزن الدينار المشار إليه قبل قليل وليس 
أقل من ذلك» كما قيل . 

'سادساً: ألف شاة. وإلظاهر كفاية ألف رأس من الغنم سواء كان من الضأن 
أو المعز ومن الذكور أو الإناث. لكن لا ينبغي أن تكون صغيره بحيث لا يصدق 
الاحتياط شامل للإبل والبقر أيضاً . 

(مسألة 866) تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني. بمعنى أنه 
ليس للآخر الحق شرعا بأن يطالب بها في أقل من سنة أو نقداء إلا أن يستطيع 

(مسألة 885) يتخير الجانى بين الأصناف الستة المذكورة للدية على التفصيل 
الاتىي. وهو أنه إذا كان للجاني نوع معين من البضاعة المعطاة في الدية فإنه يتعين 
إعطاؤها دون غيرها. فأهل الإبل يدفعون الإبل وأهل البقر يدفعون البقر وأهل 
الغنم يدفعون الغنم. وإن كان لديهم أكثر من قسم واحد تخيروا. كما أن أهل 
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الحلل كالبزازين والخياطين ونحوهم يدفعون الحلل. وتجار الذهب والصاغة 
يدفعون الذهب وتجار الفضة وصاغتها يدفعون الفضة. ومن ليس له ذلك في 
عمله يتخير. والأحوط أنه يتخير بين الذهب والفضة بالتعيين. ولكن الظاهر من 
الأدلة أن هذه التحديدات إرفاقية بالمكلفين» فلا تكون تحميلاً عليه فيما إذا كان 
الدفع من القسم الآخر أسهل عليه . 

(مسألة /881) لو تم التخييرء فله اختيار أي صنف شاء من الدية ولو كان هو 
أقلها قيمة» وهي ماءتا حلة في زماننا هذا. وليس لولي المقتول إجباره على 
صنف خاص من الأصناف المذكورة. 

(مسألة 884) دية شبه العمد أيضاً أحد الأمور الستة المذكورة» وهي على 
الجاني نفسه. إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل لزم أن تكون على الأوصاف 
الخال 

أولا: أربعة وثلاثون طروقة الفحل . 


نانبا:"ثلاك وثلاتون عقة بهي مين الأنك أن أتت ثلاك سعي: .ووسولت 





ميان جاع الالمة رم) 


فى الرابعة . 

ثالثاً: ثلاث وثلاثون جذعة. وهي من الإبل أنثى أتمت أربع سنين ودخلت 
في الخامسة. كما يمكن أن تكون على الأوصاف التالية» بحيث يكون الجاني 

أول :يعون دياع نويه ة 0 لز نوا قامهاة 

ناقا: للؤتان معفة كينا فمر اها 

ثالثا: للاثون بنت لبون وهى مين الإبا كع الاك عامين وؤحخلت فى 
الثالثة . 


(مسالة ه0) الوشتهور يدك ]لا هفات أن دية شيه العمد تستوفى فى سنتين . 
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ولكن لا دليل عليه . بل الظاهر أنها تستوفى فى ثلاث سنوات . 

(مسألة إذا هرب القاتل شبيه العمد. فلم يقدر عليه» أخذت الدية من 
ماله. فإن لم يكن له مال» فالأحوط أن تكون الدية على الإمام . 

(مسألة )85١‏ إذا مات القاتل شبيه العمدء أخذت الدية من تركته كالديون. 
فإن لم يكن له تركه» فالدية على الأقرب فالأقرب إليه . 

(مسألة 65 دية الخطأ المحض أيضأً أحد الأمور المذكورة. وهى تحمل 
على العاقلة . 

(مسألة 657) إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبرت فيها الأوصاف 
الثالية؟ 

انا تاتون سزوانيقت امون 

تالنا: مشر ينها ادن الحو 

رابعا: عشرون منها بنت مخاض . وهي من الإبل أنثى أتمت سنة ودخلت في 
الثانية . والظاهر أن للعاقلة العمل على الأوصاف السابقة التى ذكرناها فى المسألة 
(864) . 

(مسألة 855) يسنكى من موارة ثبوت الدية» ما إذا قتل مؤمناً فى دار الدرب 
معتقدأ جواز قتله لأنه ليس بمؤمنء فبان أنه مؤمن . فإنه لا تجي الدية عندئذء 
بل تجب الكفارة فيه فقط . 

(مسألة 6 دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأ: دية كاملة وثلثها. 
والأشهر الحرم : أؤفعة امير فمرية. منها ثلاثه متتابعة وهى . شوال وذو المعدة 


وذو الحجة وواحد منفصل وهو رجب. ولذا سمي رجب الفرد» أي المنفرد . 

(مسألة 855) كفارة القاتل عمداً في الأشهر الحرم أو في الحرم المكي» 
كفارة الجمع. وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً. وإذا 
كان القتل في الأشهر الحرم. فلا بد وأن يكون الصوم فيهاء فيصوم يوم العيد إذا 
صادفه. والأقرب كفاية هذا الصوم في كفارة الأشهر الحرم. وكفاية كفارة الجمع 
بدون هذا القيد في القتل في الحرم. ويبقى الجمع مع هذا القيد في الأشهر الحرم 
مبينا على الاحتياط الاستحبابي . وأما في القتل في الحرم فيتعين رفع هذا القيد 
5-7 

(مسألة /851) إذا كان القتل خطأ في الأشهر الحرم لحقه حكم كفارة العمد 
السابقة. وإذا كان القتل خطأ في الحرم لحقه جمع الذي ذكرناه. وكذا 
شبه العمد في الموردين . شيكة ومنتد يا “مع الالمة 3 


(مسألة 864) دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من 
جميع الأجناس المتقدمة» بما فيها مجموعات الإبل السابقة . 










(مشالة 856 الجشهور بين الأضكاتب أتددرة ولد الزن إذا كان متحكوها 
بالإسلام دية مسلم. وقيل: أن ديته ثمانماءة درهم وهو أقرب غير أن الأول 
أحوط أكيدا . 

مسأل /210) قنة الذمى هن البو ضعو الكععارف رو كز | المععويسي 4 السائماءة 
درهم على الأظهر. ودية نسائهم نصف ديتهم . غير أن الأحوط أنها دية المسلم 
الحر الكاملة. وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم ولا قصاص من أي أنواع القتل 
كان 


(مسألة ١/ا8)‏ دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر. وإذا كان العبد ذمياً لم 
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يجب تجاوز قيمته دية الذمى الحرء إذا قلنا بالقول المشهور. كها ىق .ودنة 
الأمة قيمتهاء ما لم تتجاوز دية الحرة. باحق التسكوزوم الساقيرة» 

(مسألة ؟/817) وكذلك الحال فى الجراحات والأعضاء ومنافعها. فما كانت 
ديته كاملة كالأنف واللسان والعينين ونور العينين وأضرابهاء فديته فى العبد 
نصف الديةء كإحدى اليدين أو الرجلين أو العينين» فهو فى العبد نصف قيمته. 
ما لم تتجاوز نصف دية الحر فيقتصر عليها. 

(مسألة ”/87) لو جنى على عبد بما فيه قيمته» كما لو قطع لسانه أو أنفه أو 
يديه» كان لمولاه المطالبة من الجانى بقيمته. شي فى ملكيته العبد وقيمته. 
نتيجة للجناية. وكذا لو جنى على العيد بما لا يستوعب قيمته» فإن لمولاه 
المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد. وليس عليه دفع العبد إلى الجاني على أي 
انم 

(مسألة 5/ا8) كل جناية لا مقدر فيها شرعاًء ففيها الحكومة. وهى غرامة 
يعين مقدارها الحاكم بمقدار مايرى من المصلحة. وتؤخد من الجاني إن كانيك 
الحدابة ع عمد أو ثنية العمد» ومن .عافلته فى 'العشطا :والأحو ل تعبيتها بعد 
الرجوع إلى ذوي الخبرة من المؤمنين. فإن أوجبناهم فالأحوط وجود شروط 
البينة فيهم: أو حصول الاطمئنان الشخصي بأقوالهم . 

(مسألة 80) لا دية لمن قتله الحد أو التعزير حتى مع السراية . 

(مسألة 89/6) إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا 


(مسألة لال41) من افتض بكرا أجنبية . فإن كانت حرة لزمه مهر المثل. وهو 
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مهر نسائها. ولا فرق بين كون الافتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك 
(بغض النظر عن حد الزنا إذا كان السبب هو الجماع).» أما إذا كانت أمه لزمه 

(مسألة 481/8) من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعهاء فعليه مهر المثل . 
(مضافاً إلى حد الزنا) وأما إذا كانت مطاوعة» فلا مهر لها. سواء كانت بكرا أم 

0 هُ س« اعد رمس ع م 
لم تكن . بسبكة ومسيدياك جامع الالهة (م) 

(مسألة 81/9) لو أدب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً. فأدى إلى موتها اتفاقاً. 
قيل: أنه لا دية عليه ولا قصاص . ولكن الأحوط ثبوت الدية. وكذلك الحال فى 
الصبى إذا أدبه وليه تأديباً مشروعاً فأدى إلى هلاكه . 

(مسألة )88٠‏ هذا إذا كان موت الزوجة أو الولدء اتفاقياء بحيث لحق بشيه 
العمد. أما إذا كان عمديأء لزم القصاص. إذ لا مشروعية فى مثل هذا التأديب . 
وإنما يجب على المؤدب الحفاظ على حياة الآخر. فإن عصى كان قاتلاً عمداً. 

(فسألة 8/61)ها ذكرناة:فى المسالتينة السانققيخ + حفيها إذا كانت الجهناية على 
النفس . وأما الجناية بما دون النفس . فإن كان ما حصل هو ما يحصل عادة ضمن 
التأديب المشروع. فلا دية ولا قصاص.ء. مع العمد فضلاً عن غيره. وإن كان ما 
حصل أكثر من ذلك» فالحكم هو التفصيل السابق . 

(مسألة 887) إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه. مثلاء أو إجراء أية عملية 
جراحيةه. ولوريكق :ذلك :مها يؤدى إلى :الموت غالبا فمات بهذه الجراحة فلا 
فصاص ولكرهة تتبيت الورةة سواء حك اليراءة فين الاسن ام لا نعم ثبوت دية 
الجرح . مع عدم حصول الوفاة. منوطة بعدم أخذ البراءة . 


(مسألة 887) لو قطع عدة أعضاء من شخص خطأ أو شبه العمد. فإن لم 
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يسر القطع. وجبت دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة. وإن زادت على الدية 
الكاملة . وإن سرى إلى الوفاة. فإن كان القطع متفرقاً في أزمان متعددة» فعليه دية 
كل عضو زائدأً على دية النفس. إلا العضو الأخير أو إلا العضو الأهم الذي 
سببت سرايته إلى الوفاة» فإن هذا العضو تتداخل ديته في دية النفس . هذا مع 
تفرق الزمان. وأما مع قطع عدة أعضاء بضربة واحدة أو بعدة ضربات متتابعة» 
بحيث يصدق عرفأ أنه قتل واحد. عندئذ تدخل دية جميع الأعضاء في دية 
النفس . فعلى الجاني أو عاقلته. دية النفس فقط . 

(مسألة 886) في موضوع المسألة الأخيرة: لو شك في تحقق السراية. فيما 
لو مات المجني عليه وشككنا أنه مات بسبب سراية الجناية أو بسبب آخر. لم 
يكن لوليه مطالبة الجاني بدية النفس» بل يقتصر على دية الأعضاء المقطوعة . 

(فروع أخرى عن دية النفس) 

(مسألة 886) الظاهر أن الخصال الستة للدية أصول في أنفسهاء وليس 
بعضها بدلا عن بعض . ولا بعضها مشروطأً بعدم بعض» ولا يعتبر التساوي في 
القيمة ولا التراضي. بل يكون الجاني مخيراً في بذل أيها شاء ولو كان هو 
الارسهى سو فا هذا ميق 

(مسألة 8585) يعتبر فى الخصال الستة كلها السلامة من العيب المعتّد به 
عرفاً. تسرك كن العم انها كان كانم عن لبقا النوعية بالأصل أو 
والعاوقي: :وال ها كان مريهنا مرفا معد اند كينا سيق لكين لا بعشير :فيه 
اللسمو ولكو هك أكون نيو عونا ع خلا قي العا رقي الآ إذا تمد 
سواها. وكذا الحال في غير الحيوان من خصال الدية. فلا تجزي الحلة المعيوبة 
بشكل معتد به أو الصغيرة غير المناسبة عرفاً. ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو 
الوكسوور وان 
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(مسألة /841) لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف مع 
وجود الأصول. بل له المطالبة بالأصول أو الرضا بالقيمة. كما لا يجب على 
الجاني دفع القيمة لو طالب بها الولي» مع وجود الأصول. نعمء لو تعذرت 
جميع الأصناف وطالب الولي بالقيمة تعينت. فيجب عليه أداء قيمة واحدة منها 
مخيراً بينهاء وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين أو الأغلى . 

(مسألة 888) الدفع من النقود المتعارفة» بأي عملة كانت» لا يعتبر دفعا 
للدنائير الذهبية أو الدراهم الفضية» بل هو دفع لقيمتها. فيكون مشمولا لحكم 
سال الاقة 

(مسألة 884) الظاهر جواز تراضيهما بالقيمة حتى مع توفر الأصول. بأي 
عملة متعارفة يتفقان عليها. فإن اختلف السعر في الأسواق فعليه سوق البلد. 

(مسألة )84٠‏ الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المقدر أصلاً ونصفه 
قيمة . وهذا مع التراضي أو تعذر مجموع الأصل . ولا دخل لكونه نصفا فيمكن 
الاتفاق على أي نسبة . 

(مسألة 89١‏ ) الأحوط عدم جواز التلفيق بين أصلين من الدية» مهما كانت 
نسبة التوزيع» سواء كان ذلك في الحيوانات» كما لو كان بعضها من الإبل 
وبعضها من الغنم. أو كان في غيرها بأن كان بعضها من الحلل وبعضها من 
الذهب . أو بالتلفيق بين الحيوان وغيره. كما لو كان بعضها من الغنم وبعضها من 
الحلل . إلا أن للجمع بين الذهب والفضة وجه وجيه. 


(مسألة 847) لو رمى وهو في الحل بسهم أو غيره إلى من هو في الحرم 
فقتله لزمه التغليظ (كما سبق). ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل 
فقتله» فالظاهر أنه لم يلزمه . وكذا لو رماه في الحل فدخل السهم في الحرم ثم 
خرج إلى الحل فقتله. وكذا لو رماه في الحل فذهب المجني عليه إلى الحرم 
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ومات. سواء كان الرامي في الحل أو في الحرم. نعم» لو كان العكس بأن ضربه 
في الحرمء فذهب إلى الحل فمات. فإن كان ضربأ قاتلا عادةً أو بتعمد القتل 
ضمن الجاني التغليظ » وإلا فلا . 

(مسألة 847) تتساوى المرأة مع الرجل في الجراح والأعضاء قصاصاً ودية 
حتى تبلغ ثلث دية الحر. فتنتصف عندئذ ديتها. فما لم تبلغ الدية الثنلث يقتتص 
كل من الآخر بلا رد. فإذا بلغت الثلث يقتص الرجل من المرأة بلا رد. وتقتص 
المرأة من الرجل مع الرد. ولا يلحق بها الخنثى المشكل فإن ديته دية الرجل على 
الأحوط الأظهر . 

(مسألة 895) جميع فرق المسلمين متساوون في القصاص والدية إلا 
المحدرم حرام مير 

(مسألة 6 دية الذمي الحر - كما سبق - ثمانماءة درهم» ودية المرأة 
الحرة منهم نصف دية الرجل . والظاهر أن دية الأعضاء والجراحات في نسبتها 
إلى الذية كمييناجية امياد االعداتم )إلى بورضم أكمنا اديه 'المجل راتهر ا#امنين 
تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم. فإذا زادت عنه رجعت إلى النصف . 
والعبد الذمي ديته قيمته ما لم تزد على دية الذمي الحر»ء ودية الأمة كذلك ما لم 
تزد على دية الحرة الذمية. وإن كان في صدق الذمي على المملوك كلام. كما أن 
الأقرب ثبوت الحكم بالتغليظ (كما في الجناية في الحرم) عليهم كما في 
المسلم. وبالجملة فإن المسلم والذمي يشتركان في سائر القواعد العامة» مع فرق 
كمية الدية. وأما ثبوت الكفارة في قتل الذمي» فمقتضى الأصل عدمه. وإن كان 
أحوط . 





وهئي صنفانك : المئاشتر والتسويي: ويمع الكلام فيها ضمن عدة مقاصل : 


المقصد الأول 
الضمان بالمياشرة 


ماله )من ند تنعيا مق طوة فصن القدر رولا هيك بها يكرت عليه 
القع غالبا» كتين ومن هدفا ناصاب إتبياناء: أو :ضوم هيا تاديبا قهنالف إتقانا 
ونحو ذلك . فهو القتل الخطأ. ولا قصاص فيه. وإنما فيه الدية تؤديها العاقلة . 


(مسألة /891) يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالح المجنون أو 
الصبي مميزاً كان أو غير مميزء بدون إذن وليه. وكذا يضمن لو عالج عاقلا بدون 
إذنه . وكذلك مع الإذن إذا قصّر. وكذا الصيدلي في كل هذه الصور. وكذا كل 
مخ ادفق الذاعلبين :ار سبيلالى او داوق تقمبي الى اتلنيه ا حنمن انها دون 
النفس . ولا فرق فى الطب أو الصيدلة بين أنواعها واتجاهاتها كالطب الحديث 
والقديم وبالتنويم المغناطيسي والوخز بالأبر وبالتأثير الروحي وغيرها. 

(مسألة 894) وأما إذا كان المريض بالغاً عاقلاً وأذن للطبيب في علاجه. 
ولم يقضّر الطبيب . ولكنه آل إلى التلف اتفاقاًء في النفس أو ما دونهاء فالأقرب 
هو الضمان» وكذلك الحال في التقصير وعدمه لو عالج حيواناً بإذن صاحبه وآل 
الى التلفية. 
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(مسألة 844) إذا أعطى المريض أو وليه أو صاحب الدابة البراءة من نتائج 
المداواة وحصل التلف» فهل يضمن الطبيب أم لا. ذكرنا في بعض المسائل 
السابقة أنه لا أثر لهذه البراءة» إلا أن تعود استدامتها عرفاً إلى إفراغ ذمة الطبيب 
من الضمان بعد إنشغالها به. 

(مسألة )4٠١‏ إذا انقلب النائم غير الضئرء فأتلف نفساً أو ما دونها. فهو من 
قبيل القتل الخطأء وتكون الدية على عاقلته . 

(مسألة )40١‏ لو أتلفت الضئر (وهى المرضعة) طفلاً وهى نائمة بانقلابها 
عليه أو خركتها .. فإن كانت إثما ضاءرتث.ظدا للعر والفيشر»: فالديةافى الها »ون 
كانت مضاءرتها للفقرء فالدية على عاقلتها. وإن لم يكن النائم ضئراً كان من 
القتل الخطأ والدية على العاقلة . 

(مسألة ؟40) إذا أعنف الرجل يزوجته جماعاً فى قبل أو دبر أو ضمها إليه 
بعنف. فماتت . فلا قود. ولكن يضمن الدية فى ماله. وكذا الحال فى الزوجة إذا 
أعنفت بزوجها فمات . 

(ففيالة .4 من جما متناعا فأصاب اناا نينا اناما كوها: فعليه ديته 
في ماله. ولا فرق بين أن يكون المال محمولاً على ظهره أو رأسه أو في يديه أو 
غير اللقي. ها لا ترق جين أن كوت اماق الممعمول يلكا له او الختردي بو لكقه ذا 
كان لغيره وأصابه التلف أو النقصان بهذه الجناية» فإنه إنما يكون ضامناً مع صدق 
الفروط هونا دوق ها اذا كان عافلة لديعتارة. 

(مسألة 405) من صاح على أحد فمات . فإن كان قد قصد ذلك, أو كانت 
الصيحة بحيث يترتب عليها الموت عادة» إما باعتبار صفتها كالارتفاع أوصفة 
فاعلها كالركض أوصفة سامعها كالغفلة. فعليه القودء وإلا فعليه الدية. وكذا لو 
سببت الصيحة مرضاً مات فيه. هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة ولو 





باعتبار انحصار السبب بها. وإلا فلا شىء عليه . ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه 
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(مسألة ©40) لو صاح في وجه آخر بالتفصيل السابق» أو شهر السلاح في 
وجهه؛ فحصل فيه نقص دون النفس كالعمى أو الصمم أو الجنون أو غيرها. 
كان عليه القصاص». فيما قلنا فيه بالقود فى النفس» والدية فى غيره. 

(مسألة 405) لو صدم شخصاً عمدأً غير قاصد لقتله. ولم تكن الصدمة مما 
يترتب عليه الموت عادة. فاتفق موتهء فديته فى مال الصادم. وأما إذا مات 
الصادم فدمه هدر. ونحوه إذا كانت صدمة المصدوم في غير جسم الصادم. 
ولككن تسيب لبها الصنادمعهدا) التفضيل المذكون. 

(مسألة /401) وكذلك يكون دم الصادم هدراً إذا لم يكن قاصداً للصدم وكان 
المصدوم واقفاً فى ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله. وأما إذا كان 
واقفاً في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه. كما إذا وقف في طريق المسلمين» وكان 
ضيقاًء فصدمه إنسان من غير قصد فمات الصادم. كان ضمانه على المصدوم . 

(مسألة 404) لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلكء» فماتا اتفاقاً: 
ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر. ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو 
مدبرين أو جانبيين أو مختلفين. وقد يحصل التهاتر فى الدية المضمونة فيما إذا 
افا 0 الدم نفس النوع من أصناف الدية السابقة. وأما إذا لم يكونا بالغين أو 
عاقلين أو بالاختلاف» فإنه يكون ضمان الدية على العاقلة . 

(مسألة 404) لو تصادم فارسان بالغان عاقلان حران مالكان لفرسيهماء 
فمات الفرسان أو تعيبا. فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر لدى 
أو الأرش» وقد يحصل بالبعض مع اختلافهما. تومو ذلاكن اذا نفنات: اجن 
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الفرسين وتعيب الآخر. 

(مسألة )4٠١‏ وأما إذا كان مالك الفوسين غير الراكبين»: ضمن الراكبان 
نصف قيمة كل من الفرسين لمالكهما. يعني أن كلا من الراكبين يضمن نصف 
مجموع قيمتي الفرسين لمالكهما أو مالكيهما. هذا كله (في المسألتين) إذا كان 
التلف مستنداً إلى فعل الفارس . 

(مسألة )4١١‏ وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوهاء مما هو 

(مسألة ؟41) إذا كان الاصطدام في الفرس من طرف واحد أو كان منه 
التعدي. فإنه الضامن. ولا ضمان على الطرف الآخر. ويجري ما قلناه فى 
المسائل الأربعة الأخيرة في غير الفرس من الراكب سواء كان إنساناً أم حيواناً أم 
سيارة أم قطاراً أم طائرة أم سفينة» أم غيرها. 

(مسألة 41) إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهماء أو بإذن وليهما إذنا سائغاً 
فماتاء فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر. ويمكن هنا تصور وقوع التهاترء 
وإن كان فيه بعد. 

(مسألة )4١154‏ لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان» سواء أكانا راكبين أم راجلين 
أم مختلفين» فماتاء فلا شيء على مولى كل منهما. 

(ينالة 46) إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتغاقاء وكانا بالغين عافلين. فل 
شيء على مولى العبد. ولكن يضمن الحر قيمة العبد لمولاه من تركته . 

(مسألة 415) إذا اصطدم فارسان». فمات أحدهما دون الآخر. فإن كان 
الاصطدام عمديا من كليهماء ضمن الآخر نصف دية المقتول» وكان النصف 
الآخر منها هدرا. وإن كان عمديا من الميت» فكله هدر وإن كان عمديا من 








الحي. فكله مضمون. 

(مسألة 117ة)إذا اضطدمت آيرأنان حائل وخانز» شماه فإن كانتا 
عامدتين» سقطت ديتهماء إما للتغرير بالنفس وإما للتهاتر بين الديتين. وإذا قتل 
الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبه العمد. وإلا فالقتل 
خطأ محضء وتكون الدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت 
كلتاهما حاملا . 

(مسألة 414) لو رمى حجراً إلى طرف قد يمر فيه إنسان». فأصاب عابرا 
اتفاقاا. فالدية على عاقلة الرامي. وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال 
وحدّره فعبر. وكان الرامي حال الرمي جاهلا بعبوره. فأصابه الرمي فقتله. لم 
يكن على الرامي شيء . ولو اصطحبف العابر صبيا فأصابه الرمي فمات . فهل ديته 
على العابر أو على الرامي أو على عاقلتهما. فيه خلاف. والأقرب هو التفصيل 
فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية» ومن كان جاهلاً بها فعلى عاقلته 
كذللت:: 

(مسألة 419) إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن. ولو قطع بعضها 
فم بالفسة .وا كان رعميدا نبت التصاص.» 

(مسألة )47١‏ من سقط من شاهق على غيره إختياراً فقتله . فإن كان قاصداً 
قتله أو كان السقوط مما يقتل غالباء فعليه القود» وإلا فعليه الدية. وإن قصد 
السقوط على غيرة» ولكتة سقط.علية حظأ فالدية على عاقلعة: هذا إذا بقي 
الساقط حياًء وأما إذا مات هو أيضاء ففي صورة العمد تكون الدية في تركته 
وكذا في شبه العمد. وفي الخطأ على عاقلته. وعلى أي حال؛ لا ضمان للساقط 
على من سقط عليه» من أي نوع . 


(مسالة 9151) إذاسقظ من شامق على بخص قير اختيارة كها لو ألققة 
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الريح الشديدة» أو زلت قدمه فشقط* فمات الآخر. سواء مات الساقط أم لم 
يمت. فالظاهر أن الدية على عاقلته. وإن كان لانتفائها وجه. 


(مسألة ؟؟4) لو دفع شخص على آخرء فأصاب المدفوع شيئاً ٠‏ فهو على 
الدافع بلا إشكال. وأما إذا مات المدفوع عليه أو تعيب». فالدية على المدفوع 
ويرجع بها على الدافع . 

(فسالة 917) لو ,ركبية طارنة على جاريزة اقرفى» التيشيعينا جارية الع 
فقفزت الجارية المركوبة قهرأ وبلا اختيار» فصرعت الراكبة» فماتت. فالدية على 
الناخسة دون المنخوسة. ولو قيل - كما في المسآلة السابقة -: أن الدية على 
المنخوسة ولكنها ترجع بها على الناخسة» لكان وجهاً. والنتيجة واحدة. 
والمسألة بهذا المقدار هو مورد النص . ولكن لا يفرق في هؤلاء الثلاثة بين النساء 
والرجال والكبار والصغار والعبيد والأحرار. لكن يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار 
شرائط القصاص وشرائط ضمان الدية ومقدارها. ومن ذلك أنه يمكن أن تكون 
القفزة المفروضة؛» غير اختيارية إطلاقاً؛ كما سبق. أو اختيارية تماماً بحيث لا 
دخل للنخسة فيها حقيقة. فيكون القتل من شبه العمد. فتكون الدية على القافز . 
كما يمكن أن تكون القفزة اختيارية صادرة بسبب النخسة. فيكون من القتل 
الخطأء ويكون ضمان الدية على عاقلتي الناخسة والمنخوسة بالمناصفة . 

(فسألة 5 97) من دعا عيوم لزلا : إقا لخر مه مق مغر لدع افهن لد رفيا فين م 
يرجع إلى منزله . فإن فقد ولم يعرف حاله. فعليه ديته. فإنَ ثبت الإعتداء عليه 
من قبل آخر عليهء رجع الداعي بالدية عليه. وإن ثبت موته بسبب حيوان أو 
سقوط ونحوه فالدية على الداعي على الأصح . 

(مسألة 5؟4) أن الضئر (المرضعة) إذا جاءت بالولد» فأنكره الأهل صدقت 
ما لم يثبت كذبها. فإن علم (ولو بالاطمئنان) كذبهاء وجب عليها إحضار الولد. 


والمشهور أن عليها الدية مع عدم إحضارها الولد. وهو اوهل , ولو ادعت الضكر 
أل الولك كذهات امندقغا..:و لا شمان عليها . 


اله 575) :لو المخا حك الشكر افر ا اخوق > وذتعية» الو لف إليها يقير إذن 
أهلهء فجهل خبره» ولم تأتي بالولد. فعليها ديته كاملة. ولا فرق في الولد فى 
المسألتين الأخيرتين» بين الأنثى والذكر. ولكن المفروض فيهما أنه مدفوع إليها 
باختيار أهله. فلو لم يكن كذلك كانت ضامنة حتى من دون تعد ولا تفريط . كما 
لو اعدته عضنا أو غيلة + 
س» وم ب ف 
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فى التسييب للإتللاف 


والمراد به هنا كل فعل يحصل به التلف بعلة غيره (يعني بالواسطة لا 


بالمنات ة). يفيت لول ذللف لما عفهيل التلفهه :"كحم البثر وتصنيه السكية 
وإلقاء: الخيحر وإيجاة المعائر أو المزالق + عو ذلات: 

(مسألة 971) لو وضع حجراً في ملكه: لم يضمن دية العائر اتفاقاً. ولو 
وضعه في ملك غيره» أو في طريق سالك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن 
ديه أوكذلك لو قصب :شكيا أن حفر بغرا فق .فلك غيرة أو فى طريق المسلمين : 
فوقع عليها أو فيها شخص فجرح أو مات» ضمن ديته. هذا إذا كان العابر جاهلاً 
والحالة. وآما | ذا كان غالها وا قاذ ضهان هن المسيه. ,كذ على الانوى لو 
كان العابر محتملاً لمثل تلك الحال. فلم يحترسء. أو احترس فلم ينفعه 
احتراسه. وإن كان في الضمان في الفرض الأخير وجه. 


(مسألة 4؟9) لو حفر أو جعل فى طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين» 
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(مسألة 419) إذا أدخلت المرأة أجنبياً في بيت زوجهاء فجاء الزوج وقتل 
الرجل . فهل تضمن المرأة ديته. وجهان أقربهما العدم . 


(مسألة )917٠١‏ لو كان يعلم صبياً السباحة» فغرق الصبي اتفاقاًء ضمن المعلم 
إذا كان الغرق مستنداً إلى فعل المعلم» ولكنه لم يكن موجباً للغرق عادة. وأما 
إذا لم يكن بفعله. فلا ضمان عليه . ولا فرق في ذلك بين كونه صبياً أو بالغا أو 
دكن أو انتى: او أن الجعلع دكن أو الى شعن ام غيد. ولا أثر للتترفي فى ذللك.. 

(مسألة )4١‏ إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ. كما إذا اشتركوا 
في هدم حائط مثلاء فوقع على أحدهم فمات» قيل: يسقط من الدية بمقدار 
حصة المقتول. والظاهر أن كل الدية على الباقين وتدفعها العاقلة بالنسبة. وإنما 
يكون :ذلك:فيما إذاضدق عرفا آن المقنول ستب فيضا لقدل 'ننسه: 

(مسألة 97) لو أراد إصلاح سفينة . فغرقت بفعله. كما لو دق مسماراً فقلع 
لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك . ضمن ما يتلف فيها من مال. كما يضمن ما 
كلك قن نفس فح .مالة» لأنه ام ثيه العمل 

(مسألة ”97) لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع 
جداره عليه» إذا كان قد بناه في ملكه أوفي مكان مباح يقل سلوكه. وكذلك 
الحال لو وقع الجدار في طريق مترب» فمات شخص من غباره أومن خوفه. 
نعمء لو بناه مائلاً إلى ملك غيره أوبناه في ملك الغيرء فوقع على إنسان أو 
عديو ان اثغاقا + قنيات :+ هن 

(مسألة 85 4) لو بنى جداراً في ملكه ثم مال إلى الطريق أو غير ملكهء فوقع 


(مسألة ©97) يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة» فلو 
وقعت أو وقع منها إنسان أو حيوان» لم يضمن إلا مع صدق التفريط عرفاء ولو 
باعتبار كونها غير متعارفة في البلد أو كانت ركة بنائها متعمدة. ويضمن أيضا إذا 
كان في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإصلاح . دون ما لم 
يعلم أو لم يتمكن. وفي حكم نصب الميازيب إخراج الرواشن والأجنحة إلى 
الشارع . 

(مسألة 475) لو أجج نارأ في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقاً لم يضمن . 
إلا إذا تعمد جعلها فى معرضن السراية» كما لو كانت كتيرة أو كانت الريح 
عاصفة. وكذا لو جعلها كذلك رجاء الإتلاف. ولو أججها في ملك غيره بدون 
اذه كم ناا القن يها عرق الآنوا لواو القوفي.. بولق كان اقاميذا إناافه الشمن او 
كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة» ولم يكن الشخص التالف متمكناً من 
الفرار والتخلص. وكان المؤجح يعلم ذلك ولو إجمالاء ثبت عليه القود. 

(مسألة /977) لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق» أو أسال فيه 
العامة لقره مزق قلقب أو"كسرث هله قاف تعمن مواكانللشدفين القع 
الخطأ . 

(مسألة 48) لو وضع إناء على حائط. وكان في معرض السقوط». فسقط 
فتلف به إنسان أو حيوان أو مال» ضمن. وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقا 
لعارض» لم يضمن . شبكة ومننديات جامع الانمة (م) 

(مسألة 9*9) يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة» كالبعير 
المغتلم» والكلب العقورء فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما. ولو 
لم يهملهما فلا ضمان عليه. 

(مسألة )44٠‏ لو جنى على دابة صائلة» فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله» لم 
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يضمنء وإلا ضمن. والأقرب عدم الضمان لو قتلها لدفع احتمال ضررها على 
القبىى إذا كان هذا الاأععال: راجحا وما لى كان 'فعليذا تكنينا أو كان التقاما ميد 

(مسألة )44١‏ إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة 
به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم. نعمء إذا أفسدته ليلاء فعلى صاحبها 
العيمان : 

(مسالة 5145)ثر عدت :ذاه على أخرى ع فإ كاعاافى ميلك :ششخص. ند 
متمان .وان "كا ناا عزلاك تخصيي » “ناما أن تكون ا حدرهيها تيد را حرق 
عافة أو كالناامعا افيه «قيدا وتان 

الصنوزة الآوليى : أن كون اعداهما عنية: والأدوع ساقة ::فعدث السات: 
على المقيدة». ضمن صاحبها جنايتها إدا فرّط فى حفظها. والافلا. وإن جنت 
المقيدة عار الياكة الواحم كان هدر 

الصورة الثانية : أن تكونا معا سائبتين. كما لو التقتا في الطريق أو حبستا في 
مكان واحد. فيضمن صاحب الدابة الجانية مع تفريطه أيأ كان منهماء وإن جنت 
كلنا الداقيةء ضمنا معا مع التفريط. غير أن للتهاتر هنا مجال . 

هذا ولا يخفى أن ذلك يشمل اعتداء أى حيوانين مملوكين على بعضهما 
بالاختلاف. وسواء كان من طبعه الهجوم كالكلب مع الهرة. االو 

(مسألة *045) ادا دخل شخص دار فوم. فعفمره كلبهم. صضمنو | جنائتة؛: إذا 
كان الدخول بإذنهم» وإلا فلا ضمان عليهم . 


(مسألة 4454) إذا عقر كلب إنساناً خارج الدار. فإذا كان مالكه مفرطأً في 


حفظه عرفاً ضمنء وإلا فلا. ولا فرق في الضمان وعدمه بين الليل والنهار» غير 
أن طريقة الحفظ وصدق التفريط فيهما يختلف . 

(مسألة ه44) إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحدء فهل يضمن مالكها ؟ قال 
الشيخ : بعم. بالتفريط مع الضراوة . والاظهر عدم الضحجان لعدم إمكان حفظ 
الهرة عرفا. نعم. لو أغراها بالإعتداء أو كان مستطيعا طردها فلم يفعل» ضمن . 

(مسألة 445) يضمن راكب الذدابة ما تجنيه بيدها دون ما تجنيه برجليها. 
ويضمن قائدها وسائقهاء ما تجنيه بيديها ورجليها معأ. سواء كانت الجناية مع 
التفريط أم لم تكن. غير أن الراكب لا يضمن ما تجنيه برجليها مع عدم التفريط . 
ولكنهم لا يضمنون ما ضربته الدابة بحافرها إنساناً كان أم غيره» إلا إذا عبث بها 
أحدء فيضمن العابث جتايتها . سبكة ومنتديان جامع الانمة رم) 

(مسآلة 95197) المشهور أنامن وق نذاهه» فعليه قيهان عنا تصيبة بيده 
نوعلها عه ما دام راكباً. سواء فرط أم لم يفرط . وهو الصحيح . إلا إذا حاول 

(مسألة 444) لو ركب الدابة رديفان» فوطأت شخصاً فمات أو جرح. 
فَالْضمان غليهها بالسوية إذا كانا متسباوبين فى التستلط على الدانة» و إلا ضيمن 
المتسلط خاصة . 

(مسألة 444) لو ألقت الدابة راكبهاء فمات أو جرح» فلا ضمان على 
مالكهاء انحيه: لو كان ذلك نهدا إلى تسبيه من . 

(مسألة )46٠‏ لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلاء ضمن المولى 
ديته» ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ . ولو كانت جنايتها 
على مال لم يضمن إلا مع التفريط . 
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(مسألة )461١‏ لو شهر سلاحه فى وجه إنسان» ففر وألقى بنفسه فى يقر أو 
مور قناهق اخنيارا قنات فلا ضهان عله :و آها إذا كان يخي الختبار كهنا لو كان 
اعد ار افا سيره الستو: فقيل : أنه يضمن . والظاهر عدم الضمان» إلا مع 
التفريط » كما لو استطاع إمساكه أو تحذيره فلم يفعل. وكذلك الحال فيما إذا 
اضظرة إلى الدحول فى ضيقن فأفترسه سبع اتفاقاً ونحو ذلك . 

(مسألة 487) لو أركب صبيأ بدون إذن وليه على دابة» وكان فى معرض 
السقوط» فوفع فمات.» ضمن ديته, وإذا كانت الداءة خطرةء كالصائلة ونحوهاء 

(مسألة 48# ) لواركب مني على داكي فتصادما فتلفاء ضمن ديتهما 
الكاملة معا. إن كان المركب واحداً. وإن كانا اثنين فهنا صورتان : 

الصورة الأولى : مقع فك الاندان فى إر قاب كاذ العبيية: فيضمن كل 
واحد مئهما تصف دية كل منهما. وإن كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل 
منهماً» وهكذا. 

الصورة الثانية : أن يقوم كل من الشخصين بإركاب طفل على دابة مستقلا 
عن الآخر. ثم حصل التصادم والتلف. فيضمن كل شخص دية من أركبه كاملة. 
دول الآخر. 

وكذا الحال في الصورتين لو أركبهما ولياهما مع وجود المفسدة فيه . 

(مسألة 484) لو جاء السيل بحجر أو انفجر البركان بالحمم» فتلفت فيه 
لقوسن أو .امو ال كلا ضهان على احد. ولو رفع الحجر ووضعه في محل آخرء 
كان أقل ضرراً منه أو مأموناً عادة من الضرر لم يضمن . 


(مسألة ©466) من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه أو إلقاء مزيد 
من القمامة فيه أو عرض الأشياء فيه للبيع بشكل خارج عن المتعارف. وكذا 
إيقاف المواراتك كذلك. وكذا الركضن المتزايدقن الطريق أو اإتحاد فيضا غير 
متعارفة» أو إيجاد صنعة يدوية ونحوهاء بشكل غير متعارف» كالنجار أو الحداد 
(سألة485) لو اصطدمت سيارتان أو ستوتتات»: فيلك ها قبيما من التفينن 
والمال أو بعضه. فإن كان ذلك بتعمد من القائدين لهما أو القيمين عليهماء فهو 
عمد مضمون ويقاد العامد بالنفس . وإن لم يكن عن تعمد وكان الأصطدام 
بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة كون ذلك الاصطدام سببا 
ونصف قيمة ما أتلفه. وعلى كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا. ولو كان العمد 
من أحدهما دون الأخرهء كان ذلك هو الضامن لما فى كلتا المركبتين مما تلف من 
نفوس وأموال. ولو كان التصادم بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما بل لكثرة 
الريح أو شدة الظلام ونحو ذلك» فلا ضمان. ولو كانت إحدى السفيئتين أو 
٠ 3‏ يغ بن ع 
المقصد الخايثت 22 اسبكة ومسديان جامع الالعة (م) 
في دزاحم الأسياب 

(مسألة 4617 إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل. والاعر عي له ضمن 
المباشر. كما إذا حفر بئرأً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً فيها فمات. فالضمان 
على الدافع إذا كان عالماً. وأما إذا كان جاهلاء فالمشهور أن الضمان على 

اعافرم بوقيه: امكال...ولة معنف كرون الفيمان عنيها مما 


(مسألة 464) ومن تطبيقات القاعدة ما إذا أمسك أحدهما شخصاً وذبحه 
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الآخرء فالقاتل هو الذابح» كما تقدم. وأما الممسك فيسجن مدى الحياة. 

(مسألة 964) ومن ذلك ما إذا وضع حجراً مثلاً في كفة المنجنيق أو قنبلة في 
فوهة مدفع وشغْله الآخرء فأصاب شخصاً فمات أو جرح . فالضمان على الثاني 
دون الواضع . ولك سفت .عدذى الحياة مع تعمده للنتيجة . 

(مسألة )96١‏ لو حفر بئرأ في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها فمات . 
فإن كانت البئر موجودة في معرض السقوط. كما لو كانت في ممر الدار وكان 
قاصداً للقتل» أو كان السقوط فيها مما يقتل غالباً وكان قاصداً للاسقاط . ثبت 
القود. وإلا فعليه الدية. وإن لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها. لم 

(مسألة )95١‏ لو أجتمع سببان لموت شخصء كما إذا وضع أحد حجراً 
مثلاء في غير ملكه وحفر الآخر بئرأً فيه» فعثر ثالث بالحجر فسقط في البثر 
فعاض« الأقوي "1ن الفيجان على من شمقيت عدا رةه بوفية إشكا وي يا الاأظهن 
أن الضمان على كلا الشخصين. نعمء إذا كان أحدهما متعدياً أو مفرطأاً دون 
الآخر ضمن المتعدي خاصة. كما إذا حفر شخص بثرأ في غير ملكه»؛ ووضع 
الآخر حجراً فى ملكه؛ وصادف قربه من البئر» فمات العاثر بسقوطه. فالأول هو 
الضامن . 

(مسألة 457) إذا حفر بئرأ في الطريق عدواناً» فسقط شخصان فيه» فهلك 
كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها. فهنا إن لم نحرز تسبيب سقوط كل منهما 
للآخرء فالضمان على الحافر كاملاً. وإن أحرزنا ذلك» ضمن الحافر نصف دية 
كل منهما. وضمن كل منهما نصف دية الآخر. وقد يحصل التهاتر. 

(مسألة 457) لو قال شخص لآخر: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة 
من الغرق. وكانت هناك قرينة - حالية أو مقالية - على المجانية وعدم ضمان 


الآمرء كما هو الغالب» فألقاه المأمورء فلا ضمان على الأمر. ولو أمره بإلقاء 
المتاع وقال: وعليّ ضمانه» ضمن . سواء كان الإلقاء لغرض عقلائي أم لم يكن 
على الاقرف:. : 
ضمانه وعلى ركاب السفينة كلهم. فإن قال ذلك من قبلهم بتخيّل أنهم راضون 
به 6 ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الوضيا يه ضيمة الامر نيدن بخضعه مره المنال 
دون تمام المال. :وكدلك الحال لو ادعى الإذن من قبلهم. ولكنهم أنكروا ذللك 
ولم يكن للضامن بينة على حصول الإذن. والأقرب كفاية الإنكار فى عدم 
الضمان من قبلهم ولا يحتاج إلى يمين . 

(مسألة 476) نفس موضوع المسألة السابقة» ولكنه إذا قال: ألق متاعك في 
البحر وعلىَّ ضمانه وعلى ركاب السفينة» فلو لم يعطوا فأنا ضامن. فإنه يضمن 
كل المتاع إذا لم يقبلوا أو إذا لم يعلموا أو إذا عجزوا عن الدفع . 


(مسألة 455) إذا وقع من شاهق أو في بئرء وما شاكل ذلك» فتعلق بآخر 
شعن دنه ,وإد تعلق العاتى يثالث ضمن كل«من الأول والثاتي نصفه دن 
الثالث. وإذا تعلق الثالث برابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع. وإذا تعلق 
الرابع بخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس» وهكذا. هذا كله فيما إذا 
علم السابق بتعلق المجذوب بالآخرء وإلا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض» 
تكون فيه الدية على العاقلة. بنفس التقرير السابق. يستثئنى من ذلك ما إذا وقع 
شخص في زبية أسدء فتعلق بآخرء وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع» فقتلهم 
الأسد. ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني والثاني ثلثي دية الثالث والثالث كل دية 
الرابع . غير أن هذا خاص بما إذا لم يكن أحدهم قد أمر الآخر بالجذب أو حثه 
عليه» وإلا دخل موردهم في الفرع السابق نفسه . 
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(مسألة /517ة) لو حاف غير إلى قر عاك فسنقطل المجدوهه» مات 
الجاذس بسقوطه عليهء قدمه هدر. ولو مات المجذوب فقطء ضمته الجاذب. 
فإن كان قاصداً لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة» فعليه القود. وإلا 
فعليه الدية. وإذا مات كلاهما فدم الجاذب هدرء ودية المجذوب في مال 
الجاذب . 

(مسألة 954) لو سقط في بئر - مثلا - فجذب شخصاً ثانياً وجذب الثاني 
الثاء فسقطوا فيها جميعاء فماتوا بسقوط كل منهم على الاخر. وهذا هو فرقه 
عن المسألة - 457 - حيث لا يفترض هناك موتهم بسقوط الآخر عليهم وإنما 
بسقوطهم على الأرض . ففي موردنا قيل : أنه يكون على الأول ثلاثة أرباع دية 
الثاني وعلى الثاني ربع دية الأول. وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية 
التالق وال شىء غلى الغالتق. :ومتشؤه أن كل واتحد سيوم يني إلى هوت 
الآخر. بمعنى أن كلا من المتقدم والمتأخر شارك في قتل أحدهما الآخر. 
بخلاف المسألة السابقة» فإن المتأخر فيها لم يشارك في قتل المتقدم لأنه لم 
يفترض فيها سقوطه عليه. غير أن الأظهر عرفأ أن قتل المتأخر للمتقدم غير 
اختياري تماماً؛ء فلا يكون مضموناً؛ ومعه فيدخل هذا الفرع في موضوع تلك 
المسألة نفسها ويطبق عليه حكمها. 

(مسألة 954) لو حفر شخص بثراً قليل العمق فعمقها آخرء فهل الضمان 
على الأول أم الثاني أم عليهماء إن تلفت فيها نفس أو مال. الأظهر التفصيل : 
بين ما إذا كان عمق الأول كافياً للقتل» فيضمن الأول وإلا فيضمن الثاني . 

(مسألة )97١‏ لو اشترك اثنان أو أكثر فى وضع حجر أو حفر بئر أو نحوهاء 
مما يكون مظنة للخطر. فالضمان على الجميع » والظاهر أنه بالسوية وإن اختلفت 
قواهم. نعم؛ لو اختلف زمن عملهم أمكن التقسيم بينهم بالنسبة . 


سبكة ومنتديان جامع الالمة () 
الفصل الثالث 
ديات الأعضاء 


اعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعاء ففيه الأرش المسمى بالحكومة. وهنا 
قال المشهور: أنه يفرض الحر عبداً قابلا للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه» ويؤخذ 
الأرش» وهو الفرق بين الصحيح والمعيب. إلا أن هذا قابل للمناقشة من عدة 
عبات كتير ' لديا مخعفير ا آولاة انمي ١‏ :دلبل عليه الاعنوات الارض غير أن 
إستعماله في عصر الصدور لا يعني معناه الاصطلاحي المتأخر. ثانياً: أنه تغيير 
للواقع عن واقعه. لكر ليون كعنةة» الخ لاافيية له سفيقة ‏ تالنا أنه لا 
يوجد في مجتمعات اليوم تقييم للعبيد لا قليلا ولا كثيرًء فيكون هذا الأمر متعذرا 
تماماً. فالصحيح إسناد تقدير الأرش إلى الحاكم» ومن هنا سمي بالحكومة» لأنه 
متعلق لحكمه. فيكون بمنزلة التعزير الموكول إليهء إلا أنه تعزير مالي . 


واعلم أن ديات الأعضاء مقدرة كانت أم غير مقدرة» إنما تثبت في صورة 
عدم ثبوت القصاص . فإنه يثبت مع كون الجناية عمدأ وإمكان الاستيفاء. كما 
سبق في كتاب القصاص» وبخلافه يصار إلى الدية» كما في مورد الخطأ وشبه 
العمد أو عدم إمكان القصاص لزوال موضوعه أو لأي مانع آخر. 


ومن هنا ظهر الحكم فيما لا مقدر له شرعاً من أنحاء الجنايات. والمهم الآن 
صرف الكلام إلى ما فيه تقدير شرعاً. وهو على قسمين: لأنه إما قطع وهو إزالة 
العضو كله أو إتلافه تماماً بأي نحو كان. وإما جناية دون القطع كالجرح 
والكسر .. فهنا مقضندان: 


.0 مذييع: الحبالكين 


المقصد الأول 
دمك القطع 


ويراد به الإتلاف التام وإن لم يقطع حقيقة. ومع الانقطاع فهو أوضح في 
شمول الحكم له. وذلك يكون في عدد من الموارد: 


المورد الآول: الشعر 

وفيه مواضع : 

أولا: اللحية إذا حلقت إكراهاً أو تنكيّلاً أو استهزاءاً ونحو ذلك. فإن نبتت 
ففيه ثلث الدية» وإن لم تنبت ففيه الدية كاملة. وأما إذا حلقها الحالق بإذن 
صاحبها فهو هدر إذا أنبتت». سواء كانت حلاقته حراماً أم حلالاً . 

تانناء تعر !الو امى:] 1 دلق إكواها اى مكيل أو امعيد راحو ذللة» نايت 
ففيه الحكومة. وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة . 

تالكا شعو راجن المرأة إذا حلق بغير قصد عقلائى» كالمرض وبححوه». فإن 
نبت فهميه مهر نسائهاء وهو مهر المثل». وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة . 

زابعا: تسر الشالحب إن الساحبية؛ فإن نبت ففيه الحكومة» وإن لم ينبت» 
ففيه الحكومة أيضاًء إلا أن الأحوط للحاكم أن يجعله نصف دية العين خمسماءة 
وزتاو ليها و نهيته: لا حلهها - 

خامساً: شعر الأهداب. إن نبت ففيه الحكومة» وإن لم ينبت ففي الأهداب 
الأربعة الدية كاملة وفى كل واحد بحسابه. 

ساذهًا: سافر :كنض :البلدن كالحاتة والأنطيى وقيزهما» إذادلقت إكراها 3 
استهزاءاً ونحو ذلك» ففيها الحكومة نبتت بعدها أم لا. 


كتاب الديات 1" 





(مسألة )91/١‏ إذا حصلت الجناية على بعض الشعرء كبعض اللحية أو بعض 
شعر الرأس» فيؤخل من الدية بحسابه . 

(مسألة 91/7) الظاهر أن المراد باللحية هنا كل صدقها العرفى بما فيه الذقن 
هذا المجموع . لو كانت الجتاية فى البعض ٠.‏ 


شكة «منتددات حامع الائمة 
المورد الثاني: العينان عد عمد امع اذلهه (6) 


نبيها مما !ذا تلعها أو اتلقها كناها خيف لأ بسكن العداوفىء. قفيها الذية كاملة:: 
وفي كل منهما نصف الدية. ولا فرق في ذلك بين الصحيحة والعمشاء والحولاء 
والمواتعظة وعية الأعفس الأرسكة» سانوامض متضرة إجمالة: 

(مسألة “/47) المشهور أن في الأجفان الأربعة: الدية الكاملة. وفيه إشكال . 
بل أن في الجفن الأعلى ثلث دية العين. وهو ماءة وستة وستون ديناراً وثلثا 
دينار. وفي الجفن الأسفل نصف دية العين» وهو مئتان وخمسون دينارا . 
والظاهر: أن هذا التقدير ينبغي أن يكون على وجه الحكومة» فلا يحكم الحاكم 

(مسألة 91/5) لو قلعت الأجفان مع العينين» لم تتداخل ديتاهما . 

(مسألة 8/ا9) إذا قلعت العين الصحيحة من الأعورء ففيه الدية كاملة. 
والمشهور قيدوا بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية. وأما إذا كان بجناية فعليه 
نصف الدية. وفيه إشكال. والأقرب عدم الفرق. كما أنه لا فرق بين ما إذا كان 
العور بجناية وقد أخذ الأعور ديتها من الجاني أو أقتص منه أو لم يفعل . 

(مسألة 41/5) في الجناية على العين العوراء نفسها ثلث الدية» من دون فرق 
في ذلك بين كونه أصلياً أو عارضا . وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن 
الدية فيه ثلث دية الصحيح. ومن هنا يتضح أنه مع قلع عيني الأعمى يجب دفع 


5 منهج الصالحين 


ثلث الدية الكاملة. ومع قلع إحدى عينيه ثلث دية العين الصحيحة. وكذلك لو 


جنى على العين العوراء كما قلنا. ومع قلع عيني الأعور يجب دفع ثلثي الدية. 


(مسألة /ا/ا9) لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر. وادعى 
المجني عليه أنها كانت صحيحة . ففيه قولان. والأظهر أن القول قول المجنى 
عليه مع يمينه. وأما نحو هذا الاختلاف في سائر الأعضاء. فإن كان العضو مما 
لا يعرف نشاطه عادة إلا من صاحبه كالإبصار والسماع والانتصاب . فالقول قوله 
مع يمينه وهو المجني عليه. وإن كان مما يعرفه الاخرون عادة. فالقول قول 
ا ا 


فى الانقيع إذا قطع مع أضلة الذية كائلة :وركذا ف , مارته:]ذا قطم كله 

فى ال ا قر فى اراد عم كصب وهر 
ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة. فالدية كاملة. 
ولو قطع المارن ثم بعض القصبة» ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة. وكذا 
لو قطعها أجمع. ولتكن الحكومة بنسبة المقطوع إلى مجموع الأنف قياساً بالدية 
الكاملة. فيؤخد منها بمقداره. ولو قطع بعض المارن فبحساب دية المارن . 

(مسألة 99/8) في قطع أحد المنخرين خلاف. والأقوى أنها ثلث الدية» ولو 
قطع الجانبين فالثلثان. ولو قطع الوسط معهما فالدية الكاملة. وتتداخل ديتها مع 

(ميالة 919/9) لوفبية الا قوبوذهي تكمر أو إحراق.ولسوفاء قفية الدنة 
كاملة . ولو ذهب بعضه فبحسابه . 


(مسألة )48٠١‏ في شلل الأنف الصحيح». بحيث لا يكون قابلاً للتداوي ثلثا 
الدية. وإذا قطع الأشل فثلثها. ومع قابليته للتداوي. فالحكومة. والأحوط أن لا 


ككان: الات ا 


تزيد على مئة دينار . 

(مسألة ١‏ لو قطع الأنف وذهب شمه ففيه ديتان. 2 

(مسألة 487) لو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسده أجمع كرمح أو 
سهم. فخرقت المنخرين والحاجزء فثلث الدية» والأحوط أن يكون ذلك يعنوان 
الحكومة. ولو نفذت فى بعض هذه العللاثة فيحسابه . 


ها س» سم ارس عم 
المورد الرابع: الأذن سبكه ومننلديات جامع الائمة (م) 


فى انيعتصيال الاذمع يها النية "كافتلة» وى استتضيال كن واعردة منههما 
نصفها. وفي بعضها بحساب ذقنا :وق الكتحمة الشعيعان الحكوفة م عي أن 
الآولى للحاكم أن يجعلها ثلث الدية . 

(مسألة 97) لو ضرس الأذن فييست أو شلتء فعليه ثلثا ديتها. ولو قطعها 
بعد الشلل فثلثها. ولا فرق فى هذا الشلل بين أن يكون بآفة سماوية أو بجناية 
سابقة . كما سبق في العينين . 

(مسألة 486) لا فرق فيما سبق من ديات الأذن» بين الأصم والصحيح . 

(مسألة 66 لو قطع الأذن وأبطل سمعها فديتان. ولو فعل ذلك فى الآأذنين 
فأربع ديات . وكذا لو قطعها فسرى إلى السمع فأبطله . 

(ممالة 5 لو قطع الأذن وأوضح العظم الذي تحتهاء. وجبت عليه دية 
الأذن» مع دية الموضحة بدون تداخل . 
المورد الخامس: الشفتان 


وفى استئصالهما معاً الدية كاملة . وفى استئصال كل واحدة منهما النصف . 
وفي قطع بعضها من الدية بنسبة مساحتها طولا وعرضاً. 
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(مسألة /441) حد الشفة حد عرفيء والظاهر أن طولهما طول الفم» بحيث 
لا يصل إلى الخدين. ويكون حد عرض العليا ما تحت الأنف وعرض السفلى ما 
قوق اللقن» ولسنيت اللقة معيا: 

ماله 47)الر تحن على القن مع #قلضتك أوانع يقس قليف الدنة 
على الأخوط ».ولو قطعت المشلولة فثلتها: 


(مسألة 484) لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان: فعليها الحكومة. ولكن 
الأحوط للحاكم أن يجعلها خمس الدية إن برئت وثلثها إن لم تبرأ. والمراد هنا : 
تبر اه بتو المدكوفة انضنا: 


المورد السادس: اللسان 


في استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة. وفي استئصال لسان الأخرس 
ثلث الدية. لا يفرق في الصحيح بين الفصيح والألثغ والتمتام والفأفاء وغيره. 
كما لا يفرق في الأخرس بين أن تكون آفته في لسانه أو في أذنه. ولو قطع بعض 
اللسان للأخرس فبحساب ديته. وأما لو قطع بعض لسان الصحيح.» فيعتبر 
بحروف المعجم»ء وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها 
وثقيلها ولا بين اللسنية والشفوية والحلقية وغيرها. فإن ذهبت الحروف أجمع 
فالدية كاملة» وإن كان القطع لبعض اللسان. وإن ذهب بعضها وجب نصيب 
الذاهب خاصة. ولو ضعف النطق فيها جميعاً فثلثا الدية» ولو ضعف النطق في 
بعض الحروف فبحسابه . 

(مسألة )44٠‏ يعتبر عدد حروف المعجم. حسب اللغة الأصلية للفرد. وهي 
في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفاء فتوزع الدية عليها بحسابها. وأما في 
غيرهاء فإن كان موافقا لها فهذا الحساب. وإلا فبحسابه . 
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(مسألة )44١‏ الاعتبار في صحيح اللسان على الأحوط بأكثر الأمرين مما 
يذهب من الحروف ومن مساحة اللسان. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف. 
فعليه نصف الدية. ولو قطع ربع اللسان» فذهب نصف الحروفء فعليه نصف 
الدية أيضاً. وهكذا. شبكة ومنتديات جامع الالمة رم) 


(فسآله99ة) لو قمله جاة لنبانة واكم وعقى كلايني قم اقلم اخ ذهب 
بعض الباقي. أخذ من الدية من الأول بنسبة جنايته» ومن الثاني بنسبة ما بقي بعد 
جناية الآول. فلو ذهب بجناية الأول نصف كلامهء فعليه نصف الدية» ثم ذهب 
بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف دية هذا النصف». أي الريع . وهكداء 


(مسألة 997) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه» بجرح لسانه أو 
بغير :دللت. فأخذ المجني عليه الدية . ثم عاد كلامه. قيل تستعاد الدية» ولكن 
الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أن ذهابه كان عارضاً ولم 
يذهب حقيقة» وبين ما إذا ذهب حقيقة ثم عاد. فعلى الأول تستعاد الدية دون 
الثانى . 


جو 


(مسألة 445) لو كان اللسان ذا طرفين» كالمشقوق» فقطع أحدهما دون 
الآخر. اعتبرنا بالحروف فإن نطق الجميع أخذ من الدية سان المساحة . وان 
عجز عن بعضها أخذ أكثر الأمرين من المساحة ونسبة ما عجز عنه من الحروف . 


(مسألة 44) في قطع لسان الطفل الدية كاملة. وأما إذا بلغ حدا ينطق مثله 
وهو لم ينطقء فإن علم أو اطمأن بآنه أخرسء ففيه ثلث الدية» وإلا فالدية 
كاملة. هذا إذا كان الطفل في عمر لا نطق فيه عند الجناية . وأمنا إذا كان تاطقا 
ببعض الحروف عندهاء أخذ أكثر الأمرين من مساحة المقطوع من اللسان ومن 
الحروف التى ينطق بها مثله» ممن هو في عمره عادة . 
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المورد السابع: الأسنان 

بغير ذلك. بلا فرق في ذلك بين الأسنان أبيضها وأصفرها وأسودها. ولا بين 
الأسنان الأصلية واللبنية على تفصيل يأتي . ولو اسودت الأسنان بالجناية ولم 
تسقط» فذرنها التاتورة الصهية على الأقوف. ولو قلع السن السوداء فربع الدية 
على الأحوط. وفي الصدع بلا سقوط الحكومة على الأقوى. ولو ذهبت بعض 
الافتان :دون عضن :فسهيف الدرة بالقساوق على الأينان كلها مع أخذ بعض 
الملاحظات فيها كما يلى : 


أولاً: أن يؤخذ غدد الأستان الفعلى لكل شخصن فى أصل عتلقتة: فرت 
شخص نبت له من الأسنان أقل أو أكثر من غيره. كما أن العدد فى الصغير أقل 

تاننا: تحبيي: الأنينانا السياقطلة والمقلوعة على الأخوط. فااؤافيك موده 
بأصل الخلقة . 

الغا لا تحسب الاسيتات القباذة نوها كه ل نيف لشخص سنان في موضع 
واحد. أو نبتت له أسنان خلف أسنانه أو أمامها. بل يقتصر على حساب الأسنان 
الأصلية بالخلقة النوعية . 

وفعاي تإذا كيس ميا اعند اهن الأحتان اخدهرة الدرة حعيانة, 

(مسألة *44) إذا ضربت السن ولم تسقط حالآء انتظر بها سنة واحدة. فإن 
سقطت غرم الضارب ديتهاء وإن لم تسقط واسودت غرم ثلثي ديتها. وإن 
اسودت وسقطت لم يزد على الدية . 


(مسألة /491) لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من جذورها الثابتة فى 
اللثة» وبين كسر الجزء الظاهر فوق اللثة منها. فإذا كسرها أحد من ظاهر اللثة 


كتاب الديات يفف 


فعليه الدية» فإن قلع الباقي جان آخر فعليه الحكومة. على أن لا تزيد على دية 
البو 


(مسألة 444) لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة سنأ طبيعية أخرى أو 
صناعية» فثبت في المحل . ثم قلعه قالع» فلا دية فيه. ولكن فيه الحكومة . 

(مسألة 484) المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت 
يناما انالك بوط نهنا عمق م نم ته تنييينة سكروف 50 قلنيينا درام بز لا دلي 
تقجبق الحلة موا نيه السة قلف على البمنة أو زات ولك الأقوى أن فيها 
الذية معلما . 

(مسألة 2٠9٠٠١‏ لو قلع بعض الأسنان الزائدة على الخلقة أو الشاذة فلم 
يحصل نقص خلقي بل قد يزداد كمالاً. فلا شيء عليه من الدية بل يعزر. 
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المورد الثامن: اللحيان 


وهما العظمان اللذان يشكلان الفك الأسفل. وهما يلتقيان في الذقن ويتصل 
طزناهما والاذقرة سي معاتى الوحةى .وطلهيها نيات الذناك الاسف ما الاسعات 
وكى الالعيما تاي : الدية كام وفي كل واحدة منهما نصف الدية. هذا لو 
تالعيما نتوين ين ال ا كمن لا أسنان له. وأما لو قلعا مع الأسنان 
فالمشهور عدم تداخل الدية معها. إلا أن الأقوى أنه لو قلع الجاني الفك الأسفل 
كله بجناية واحدة» لم تزد الدية عن دية الفك». وإن حصلت فيه الأسنان..وإن 
قلعها بجنايتين» كما لو بدا بالأسنان فقلعها ثم قطع الفك الأسفل» فعليه دية كل 
منهما مستقلاً. نعم» لو ضربت الأسنان خلال الجناية على الفك فكسرت أو 
قلعت كانت لها دية مستقلة . 


مساحة. ولو قلع واحد منهما وبعض الآخرء فنصف الدية للمقلوع» وبالحساب 
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للبعض الآخر. 
(مسألة 229٠١7‏ لو جنى على اللحيين بما دون القلع؛ كنقص المضغ أو 


الاعوجاج أو الانفطار أو غيرهاء ففيه الحكومة. على أن لا تزيد على الدية 


المورد التاسع: العنق 

(مسالة 18 1) إدااس على العدق ديف عار الشكضن أصق ه« الميماة 
المفتوحة ‏ أو أصور. وهو من مال عنقه إلى ناحية أو تصلب بحيث لا يستطيع 
الالتفات أو خفض رأسه. ولا يكن قابلا للشفاء أو أصيب بالشلل كذلك» ففيه 
ثلقا الدية. والأخوط جعلها تعتوان الحكومة. وكذا لو أوجيت الجناية منع 
الازدراد بحيث يوصل إليه الغذاء بطريق آخر أو منع التنفس كذلك» :وإذا كان أئ 
من ذلك قابل للشفاء ففيه الحكومة . 


المورد العاشر: الددان 

وفى استئصالهما الدية كاملة. وفى كل واحدة منهما نصف الدية. لا فرق فى 
ذلك بين مواضع القطع من الرسغ أو من الزند أو من الكتف . أو في أي موضع 
آخرة أو بالاحتلاف بين التدين.: ولا حكم للأصابع مع قطع الكف. كما لا حكم 
لأي فرع مع قطعه مع أصله (أعني ما فوقه) فلا حكم لقطع الكف لو انقطع مع 
الذراع أو بعضها . ولا حكم لقطع الذراع لو انقطع مع العضد أو بعضها. 

(مسألة 5 )39٠١‏ في قطع كل أصابع اليدين الدية الكاملة؛ وفي أصابع اليدين 
والرجلين كلها ديتان كاملتان. وسيآأتي عنها بعض التفاصيل الأخرى . 

(مسألة )٠٠١‏ في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة. سواء كان ذلك 
خلقة أم بآفة أم بجناية . وكذا في قطع كل أصل مع فقد فرعه. كقطع الساعد 


كتاب الديات ف 


الفاقد للكف أو العضد الفاقد للساعد. ولا ينبغي أن تزيد الحكومة على الدية. 
والأحوط عدم نقيصتها أيضاً. 

(مسألة )05٠١‏ إذا كان لشخص يدان على زند أو كتف ونحو ذلك فلا شك 
أن إحداهما أصلية والأخرى زائدة. فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسماءة 
ديئار. وإن قلعت اليد الزائدة» ففيها الحكومة. وإن شك في أن أي منهما 
الزائدة» فالأحوط دفع الدية. 

(مسآلة 19 ) :]ذا فلعف: البة الأضلية وال ائدة معاء::فإن كان مد فوزق 
اتصالهماء لم يزد المدفوع عن الدية . وإن كان من محل الاتصال أو أسفل منه. 
كان فيهما الدية والحكومة» تميزت الزائدة أم لا. 





ايان بام الامة رم 
المورد الحادي عشر: الأصابع 

قلنا أن في أصابع اليدين الدية وكذلك في أصابع الرجلين» وفي أصابع اليل 
الواحندة أو الرجل الوااحدة 'تضفت الدية.. وفى أضابغهما جميعا ديتان:. ؤينال كل 
إصبع لليد أو للرجل عشر الدية» من دول فرق بين الإبهام وغيره. 

(مسألة 22٠٠١‏ كل إصبع مقسومة إلى ثلاث عقود ما عدا الإبهام» فإنها 
مقسومة عرفاً إلى عقدين. وعلى ذلك انقسام الدية لو كان القطع من المفصل . 
ولو كان القطع من غيره فعلى النسبة من طول الإصبع . 

(مسألة )2٠١4‏ فى فصل الظفر من كل إصبع من أصابع الكف أو القدم. 
خمسة دثانئير» سواء نبتت أم لم تنبت . 

(مسألة 029٠١١‏ في الإصبع الزائدة من اليد أو الرجل» الحكومة. وينبغي أن 
تكون بمقدار ثلث الدية. يعني دية ال صبع . 

(مسألة )١١١١‏ في قطع الإصبع المشلولة ثلث الدية» وفي الجناية بالشلل 
على الإصبع ثلثا الدية . ويراد بها دية الإصبع في الموردين. 
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المورد الثاني عشر: النخاع 

يراد به العظم الذي خلف العنق. وقطعه يؤدي إلى الوفاة غالباً. فإن حصلت 
المساحة. 

(مسألة ؟١١٠)‏ لو قطع النخاع» فعيب به عضو آخر كالعين أو اليد أو 
غيرهما. فإن كانت فيه الدية المقدرة ثبتت مع دية النخاع على الجانى. ولا 
تتداخل. وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة» ولا تتداخل أيضاً . 


المورد الثالث عشر: الثديان 

في استئصالهما معاً من المرأة ديتها ومن الرجل ديته . وفي كل واحد منهما 
نصف الدية. وفي الجزء منهما جزء الدية بحسابه على مقدار المساحة . 

(مسألة )١١17‏ لو قطع مع الثدي شيئاً من جلد الصدر كان فيه الحكومة. 
ولا تتداخل مع دية الندي. ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة . 

(مسألة 2٠١١5‏ في كل واحدة من الحلمتين دية الثدي نفسه. ولو قطعت مع 


يفي 


(مسألة )٠١١6‏ لا فرق في المجني عليه بين الكبير والصغير والعاقل 
والمجنون والعادل والفاسق. وهذا ثابت في كل جنايات الأعضاء. بل حتى 
التجفيق إذا سقط بجي , 

(مسألة 5 لو أصيب الثدي فشل ففيه ثلثا الديةء وفي قطع المشلول 
ثلثها . ويعرف المشلول بفقد الإحساس وانقطاع نشاطه كاللين . 

(مسألة )٠١ ١١7‏ لو أصيب الندي فانقطع لبنه أو تعذر نزوله منه حالاً أو فى 


كتاب الديات ك5 


في قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة. ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ 
والضهي والكوو»:وامامة سلكت سافان لوييؤة ذلك إلى اشبال كرد افد 
قطعه تمام الدية. وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية. وكذلك في قطع ذكر الخصي . 

(مسألة )١١14‏ المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية» وهو لا يخلو 
من إشكال» والأظهر أن فيه الدية كاملة . 

(مسألة )١١194‏ في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة مساحة المقطوع منها إلى 
ما هو موجود منها . 

(مسألة )05١٠١‏ إذا قطع حشفة شخص. وقطع هو أو آخر قطعة أخرى أو ما 
بقى من ذكره» فعلى الأول الدية كاملة» وعلى الثانى الحكومة» ولا ينبغى أن تقل 
عن الدية أيضاً . 

(مسألة )2١ 7١‏ في قطع الذكر الأشل ثلث الدية. وفي قطع بعضه بحسابه . 


(مسألة )3١77‏ لو قطع نصف الذكر طولاً. فإن لم يحصل في النصف 
الآخر خلل أو شلل ونحوه» فنصف الدية » لو كان المقطوع نصفا كاملا عرفاء 
وإلا فبحسابه. وإن أحدث في الباقي شللاء فنصف الدية للمقطوع . وثلثا دية 
النصف الآخر للشلل . فعليه خمسة أسداس الدية . 

(مسألة )39١7‏ في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الدية. والأحوط 
أن تُجعل على نحو الحكومة . 
شبكة ومنتديان جامع الالعة (م, 





المورد الخامس عشر: الخصيتان 
فى استئصالهما الدية الكاملة . ولو قطعت واحدةء فهل لكل منهما نصف 
القية او أن اعرف النلناننو التمفى التليق» الافرس القاتيى: الا ان الاحو طن 
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البسرى الثلثان وفي اليمنى النصف,. لو قلعتا دفعتين . ولا فرق في الحكم بين 
الكبير والصغير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره وأشله وغيره» والعنين 
وغعيره. 

(مسألة )2١715‏ فى جلدة الخصية الحكومة» فإن انتهت إلى الباضعة أو 
الدامية لحر لها دعي كدااه الى 


المورد السادس عشر: الفرج 

(مسألة 06 في شفري المرأة» وهما اللحمان المحيطان بالفرج. إذا 
قطعا معا الدية كاملة؛ وفي قطع واحدة منهما نصف الدية. ولا فرق في ذلك بين 
الهراه السليية والقرقاء والؤتقاء و الضفيرة: والكييزة:والذكو والنيبة. والستفناة 
وعيرها. 

(مسألة 5؟١9٠)‏ لو شل الشفران بالجناية» فثلثا الدية» ولو قطع ما بهما 

(مسألة )3١717‏ لو قطع ما بين الشفرين» كالبضرء فالدية كاملة. ولو قطع 
بعضه فبحسابه. ولو قطعه مع الشفرين أو أحدهما لم تتداخل الدية. 

(مسألة )29١7+‏ لو قطع بعض الشفرين أو أحدهما فبحسابه من المساحة . 


(مسألة 9؟١٠)‏ في الركب وهو من المرأة كالعانة من الرجلء, إذا استؤصل 
الحكومة. وكذا في بعضه. وكذا في عانة الرجل . وإن كان لا ينبغي أن تقل 
الحكومة مع الاستئصال عن مجموع الدية. ولو قطعت مع الفرج أو مع الذكر أو 
مع الشفرين لم تتداخل الديات . 

(مسألة )٠١١‏ فى إفضاء المرأة ديتها كاملة» وهو أن يجعل مسلكى البول 
والحيض واحداء سيك وكذا لو جعل مسلكى الحيض والغائط 
واعذاً على الأحوظ. ول بجعل المسالك التلؤثة واحدة» الى مداخل الدية: بون 





فرق في الجاني بين الزوج والأجنبي» ولا في الجناية بين الجماع وغيره» ولا في 
المجني عليها بين الصغيرة والكبيرة» إلا فى صورة واحدةء» وهي المفضأة 
بالمعنى الأول بالوطء من قبل الزوج بعد البلوغ. وأما إذا كانت قبل البلوغ فعليه 
ديتها مع مهرها. 

(مسألة )٠١* ١‏ لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها أو كانت الجناية بغير 
الجماعء فلها مهر المثل مع الدية. ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر. ولو 
كانت المكرهة بكراء فهل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر والدية» الظاهر 
العدم وإن كان أحوط . 

(مسألة ؟*١٠)‏ الدية والمهر والأرش» على القول به في ماله لا من العاقلة. 
لأن مثل هذه الجناية لا يمكن أن تكون من الخطأ المحض عرفا وعادة . 


المورد السابع عشر: الظهر شبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 


في كسر الظهر الدية كاملة. اك لاسا وكذ] لن اد ووه از 
صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي . 

(مسألة )١٠١”*‏ لو عولج وبقي ظهره على الاحديداب» فالدية كاملة» وكذا 
لو بقى من آثار الكسر شيء» بأن كان لا يقدر على المشي إلا بعصا أو ألم . 

(مسألة )٠١*4‏ إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولاعيبء. ففيه 
الحكومة» على أن لا تزيد على مئة دينار. وهذا واضح حين لا تكون الجناية 
كثيرة امن أولهاء وأنا إذا سدق غرفا كنير الظهرج فالدية»« جر آم لم يكير . 

(مسألة ه١٠)‏ إذا كسر الظهر فذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو حدث به 
سلس البول أو المنى» ففيه ديتان. وإن حصل أكثر من واحد من هذه العيوب 
ونحوهاء تعددت لدرات بعددها. 


(مسألة )٠١*5‏ لو كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية وثلث الدية. وكذا لو 


5006 اليكان عد قات ب ولو شلت رجل واحذة أوعرك واتحدة: فدية وسدسها. 


في استعصالهما معاً الدية كاملة. وفي أحدهما نصف الدية. وفي بعضهما أو 
واحدة منهما جزء الدية بالسية بحسب المساحة . 

(مسألة )٠١17‏ إذا أوضحت الجناية العظم الذي تحت الألية» ففيه دية 
الموضحة أيضأء وإن كسرت ففيها دية الهاشمة. كما سيأتي . 


المورد التاسع عشر: الرجلان 

في قطع كلتيهما الدية كاملة. وفي قطع أحدهما نصف الدية. ولا فرق فى 
ذلك بين قطعهما من مفصل القدم أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ. فإن 
قطعت الجناية مضافاً إلى ذلك الآلية أو الذكر أو غيرهماء لم تتداخل الديات . 
ولا فرق في المجني عليه بين الصغير والكبير والشاب والشيخ والمريض 
والسليم. إلا إذا كانت رجله المقطوعة شلاء فثلث الدية. وإن كانت إحداها 

(مسألة )٠١*4‏ في قطع أصابع الرجلين كلها الدية كاملة. وفي كل واحد 
حدم فإن فيها ديتها. والأصابع كلها مقسمة إلى ثلاث عقد. فيكون في العقدة 
جزءا من ثلاثين جزء من الدية الكاملة . إلا الإبهام فإنه عقدتان . 

(مسألة 2٠١9‏ لو كان قسم من الرجل مقطوعاً فقطع القسم الآخر. ففيه 
الحكومة, إلا أن الأحوط أن لا يقل مقدارها عن الدية . 

(مسألة 3١4٠‏ الكلام في الرجل الزائدة أو القدم كذلك أو الأصابع كذلك. 
نفس الكلام في اليد والأصابع الزائدة» فراجع . 





المورد العشرون: الأعضاء الباطدة 


من قطع بعض الأعضاء الباطنة» فإن أدى إلى الوفاة» لحقه حكم القتل؛ كما 
سبق. وإن لم يود إلى الوفاة ففيه القصاص إن كان عمدا كما سبق . وإلا ففيه 
الدية. فإن كان العضو في الجسم واجدا + كالقلبت والمرىء ومجرى الهواء 
والمثانة ففيها الدية كاملة» وفي بعضها بالنسبة وفي شللها ثلث الدية وفي قطع 
الأشل الثلثان. وإن كان العضو في الجسم اثنين كالرئتين والكليتين واللوزتين» 
ففى كل واحد منهما نصف الدية. وفي مجموعهما الدية» وكذا ما قلناه في 
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(فروع أخرى) 

(مسألة )02١ 54١‏ إذا كسر بعصوص شخص وهو العصعص. ويراد به العظم 
الذي تحت الأليين المحيط بالدبر. فلو كسر ذلك العظم فلم يملك غائطه» ففيه 
الدية كاملة . وأما إذا لم يملك ريحه ففيه الحكومة . 

(مسألة ؟54١٠)‏ لو ضرب عجانه» فلم يملك بوله ولا غائطه» ففيه الدية 
كاملةء وكذا لو لم يملك أحدهما. وكذا لو حصل ذلك بضرب غير العجان. إلا 
أن الأحوط جعلها بعنوان الحكومة. والعجان هو اللحم ما بين الخصيتين وحلقة 
ليرد 

(مسألة 57 )٠١‏ من داس بطن إنسان حتى أحدث» ديس بطنه حتى يحدث أو 
يغرم ثلث الدية. والظاهر أن المراد بالحدث: البول أو الغائط. فلو أحدث 
بالريح» ديس بطنه حتى يحدث به إلا أن يغرم شيئأ وهو الحكومة . 

(مسألة 45 )9١‏ من افتض بكرا بإصبعه أو بآلة فخرق مثانتهاء فلم تملك 

(مسألة ه5 )٠١‏ كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف والعينين 


5-7 منهج الصالحين 





واليدين والرجلين» كان فيه من المرأة ديتها. وكل ما كان فية نضف الدية كإحدى 
البذيق او إخدى الرخلين: كفن المراة صقي ديقهاء وكذلك الحال«الفيية إلى 
الذمي . فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته. وفي الدذمية نصف ديتها . 
وكذ] الحال فى العبد. فلو قطعت إحدى يدى العبد. كان فيه نصف قيمته . 


(مسألة 45 )٠١‏ كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعاًء سواء كانت بقطع 
عضو أو كسره أو ره أو زو ال عتمت فإن كانته الدبة اقل:من كلف ديه 
الرجل» فالمرأة تعاقله فيها. وإن كان بقدر الثلث فأزيد صارت دية المرأة نصف 
دية الرجل . فيدفع مقدار النسبة من ديتهاء كما سبق. غير أن الأمة المملوكة 
الويف لكي فإن ديتها قيمتها كالعبد زادت أم نقصت . وإذا لم تكن الجناية 
مكنيرزة تترعاء كتيهنا السكوية (أو الأرس )ىن و غير مشميو ل الينةة الشاعدةة 
فيمكن أن يكون المال المحكوم به للجناية على الرجل والمرأة في نفس الموضع 
متشابهاء قل أو أكثر . 


المقصد الثاني 
دية الكسر والرض ونحوهما 


(مسألة 47 )1٠١‏ المشهور أن في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في 
الشرع هي خمس دية ذلك العضو. فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة 
الخواس يه كسترة:. وفي موضحته ربع دية كسرهء وفي رضه ثلث دية ذلك 
العضو . فإن برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه . وفي فكه 
عن العضو بحيث يصبح العضو عاطلاء ثلثا ديته» فإن صلح على غير عيب ولا 
عثم فديته أربعة أخماس دية فكه. أقول* يمكن جعل هذه المقادير من الديات 
ثابتة بنحو الحكومة» وإن لم تكن ثابتة في أصل الشرع . ما لم تقتض القواعد 
المعتبرة أمرأ آخر في بعض المواردء فيكون الحكم به. 


(مسألة 54 )١1١‏ في موضحة الظهر دية الوضحة الآتية» وهي خمس من 
الإبل. وفي نقل عظامه خمس عشرة من الإبل على الأظهرء وفي قرحته التي لا 
توا تلكقدة كميرة والاسوط جع المورهين الاخرون نكو اللحكومة. 

(مسألة 54 )٠١‏ في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب أربعون ديناراء 
وفيى صدعها أربعة أخماس دية كسرهاء وفي نقل عظامها نصف دية كسرها . 
والأحوط وجوباً جعل كل هذه الموارد بنحو الحكومة. وفي موضحتها دية 
الموضحة. وإذا كسرت ولم تجبر فدية الهاشمة الآتية: عشرة من الإبل . 

(مسألة )٠١٠١‏ في كسر كل ضلع من الأضلاع القريبة من القلب خمسة 
وعشرون ديناراً وفى صدعه نصف ذلك . وفي نقبه ربع دية كسره وفي نقل عظامه 
نصفها. والأحوط وجويا جعل كل ذلك بنحو الحكومة. 

(مسألة )٠١١5١‏ في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة 
دنانير؛ وفى صدعه سبعة دنانير» وفي نقبه ديناران ونصف دينارء وفي نقل عظامه 
خمسة دنانير. والأحوط وجوباً جعل كل ذلك بنحو الحكومة. وأما موضحته 

(مسألة )٠١87‏ في رض الصدر إذا انثنى ككاة شف اتيت اذا "انكتى: احد 
شقيه ربع الدية» وكذلك الحال في الكتفين. والأحوط وجوباً جعل ذلك كله 
بنحو الحكومة. وفي موضحة الصدر والكفين دية الموضحة الآتية . 

(مسألة 57 )٠١‏ في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب» خمس 
دية اليد ماءة دينار. وفي صدعه ثمانون دينارا وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا . 
وفي نقل عظامه خمسون ديناراًء وفى رضه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكه 
ثلاثون ديناراً. والأحوط وجوباً جعل كل ذلك بنحو الحكومة . وفي كسره إذا لم 
بحيو قدة المامة 

(مسألة 85 )٠١‏ في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية 
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اليد. وفي نقل عظامها خمسون ديناراء وفي نقبها خمسة وعشرون. والأحوط 
وجوبا جعل كل ذلك بنحو الحكومة. وإذا كسر ولم يجبر فدية الهاشمة. وفي 
موضحته دية الموضحة . 

(مسألة )2٠١6©‏ في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية 
النفس» وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عيب ولا عثم ماثئة 
دينار. وفي صدعها ثمانون ديناراً وفي نقل عظامها مائة دينار. وفي نقبها اثنا عشر 
ديناراً وفي نافذتها خمسون ديناراً وفي قرحتها القى لا دبرا ثلالة وكلاتون دودارا 
وتلكديان» والاخوط وحويا العنل على كا ذلك تح اليعكومة :وذ كسد 
السياعك أو حيلف القصبتين ولم تنجبر فدية الهاشمة» وفيى موضحته دية 
الموافيدة 

(مسألة )3١55‏ في كسر المرفق إذا جبر على عثم ولا عيب ماثئة دينار وفي 
صدعه ثمانون دينارأء» وفي نقل عظامه خمسون ديئاراً وفي نقبه خمسة وعشرون 
دينارًء وفي فكه ثلاثون ديناراً. وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس . وإذا كسر ولم 
ينجبر فدية الهاشمة وفي موضحته دية الموضحة . 

(مسألة لاه )٠١‏ في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة 
دينار» وفى كسر إحداهما خمسون ديناراء وفي نقل عظامها نصف دية كسرها. 
والأحوط وجوباً أن يكون كله بنحو الحكومة. 

(مسألة )5١54‏ في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم» ثلث 
فيه البق عن اجو الشكرية انضا عل الأحرك وهو 

(مسألة )١١64‏ في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون 
ره وفيى صدعها اثنان وثلاثون ديناراً. وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف 
دينار. وفي نقبها ربع دية كسرها. وفي قرحة لا تبرأ ثلائة عشر ديناراً وثلث 
دينار. والأحوط أن يكون كله بنحو الحكومة. وإذا كسرت ولم تجبر فدية 


الهاشمة وفيى موضحتها دية الموضحة . 

(مسألة )٠١١‏ في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 
ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار. وفي صدعها ستة وعشرود دارا وثلثا دينار. 
وفي نقل عظامها بوافس ودار وثلثا دينار. وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينئار. 
وفي فكها عشرة دنانير. والأحوط وجوبأ في كل ذلك أن يكون بنحو الحكومة. 
وفى موضحتها عشر دية الل صبع . 

(مسألة )٠١6١‏ في كسر كل قصبة من أصابع الكف غير الإبهام إذا جبرت 
على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار. وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية 
دنانير وثلث دينار. والأحوط أن يكون كل ذلك بنحو الحكومة. وفي موضحتها 
عشر دية الا صبع . 

(مسألة ؟١١)‏ في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا 
جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار. وفي نقبها أربعة دنانير 
وسدس دينار. وكذا فى موضحتهاء وفي صندعها ثاذثة عش دينارا وثلك النديتان: 
وفي نقل عظامها خمسة دنانير. والأحوط وجوبأ على أن تكون كلها بنحو 
اا مبكة ومنتديات جامع الالمة رم/ 

(مسألة 22١‏ في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير 
الإبهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار. وفى صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً 
وثلث دينار. وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينارء وفي نقبها أربعة دنانير 
وسدس دينار. وفي فكها خمسة دنانير. والأحوط وجوباً جعل كل ذلك بنحو 
الحكومة. وفي الموضحة منها عشر دية الإصبع ولو تهشم العظم فدية الهاشمة. 

(مسألة )٠١54‏ في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع (غير الإبهام) 
أحد عشر ديناراً وثلث ديئار. وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار. وفي نقبه 
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دتازان: :و دليتةه دذيناف: وفى نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار. وفى فكه ثلاثة 
موضحته عشر ديه الإصبع وفى تهشمه دية الهاشمة. 

(مسالة 6) في كسر المفصل الاعلى من الاصابع الاربع (غير الإبهام) 
خمسة دنانير وأربعة أخماس الدينار. وفى صدعه أربعة دنانير وخمس دينار. وفى 
نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفى موضحته ديناران وثلث دينار. وفى نقبه 
ديتازات: و تلا ديتان. وفى فكه ثلاثة دتانيويو ليا دبنان:» والأحوط حوبا ف كل 

(مسألة )١١55‏ في عظم الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس 
دية الرجل (بالكسر) وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره. وفي نقل عظامه 
خمسون ديناراًء وفي رضه إذا عثم دية الهاشمة وفي موضحته دية الموضحة وفي 
فكهتلتون ويشاراء والاخوط وجونا أ يكون ولاق (فى غنير ردية الهياشهنة 

(مسألة 61 )2٠١‏ في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس 
دية الرجل (بالكسر). فإن عثمت فديتها دية الرجل. وفي صدعها ثمانون ديناراً . 
وفى نقبها دية كسرهاء وفى نقل عظامها نصف دية كسرها. وإذا كانت فيها قرحة 
لاتيرا»: فديتها ثلث .دية كسرها..والأحوط وجوبا فى كل ذلك أنيكون بتحو 
الحكومة. كان كغنيت ولم تجبر فديةه الهاشمة. وكذا إذا نقلت العظام ولم 
تصلح . وفي موضحتها دية الموضحة . 

(مسألة )2٠١74‏ في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ماءة دينار, 
وفى صدعها ثمانون ديناراء» وفى نقبها خمسة وعشرون دينارأً» وفى نقل عظامها 
حمسون ديتارا ...وذية فكها ثلانون ذينارا . .وافى راضها إذا عتمت ثلث ذية النفس : 
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وفى قرحتها التى لا تبرأ ثلث دية كسرها. والأحوط وجوبأ فى كل ذلك جعله 
بنحو الحكومة. وإذا كسرت الركبة ولم تجبر أو نقلت عظامها ولم تصلح» فدية 
الهاشمة وفى موضحتها دية الموضحة . 


(مسألة )١١59‏ في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ماءة 
دينار. ومع العثم ماءة وستون ديناراً وثلثا ديناره وفي صدعها ثمانون ديناراً. وفي 
قن عظاجها والافدنها حتعية بوغتدرو ل قينا رار مرويةانقنها انض صن ويتارا وفهما: 
وفي قرحتها الف لاسر ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار. واللأحوط وجوباً في 
كل ذلك جعله بنحو الحكومة. وإذا كسرت الساق ولم تنجبر أو تهشمت فدية 
الهاشمة. وفي موضحتها دية الموضحة٠ ‏ [شبكة ومننديان جامع الالهة رم 


(مسألة )1١7١‏ في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية 
وتهشمها دية القاشفة. وفى موضحتها دية الموضحة . 


(مسألة )١١ ١‏ فى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ماءة 
3 وفي نقل عظامها نصف دية كسرهاء. وفي نافدتها التي لاا تنسد ماءة دينار. 
وفي ناقبتها ربع دية كسرها. والأحوط أن يكون كله بنحو الحكومة . 


(مسألة 7 )١١‏ دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من 
اليد. وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار. ودية موضحتها ونقبها 
وفكها كديتها في اليد ودية كسر الجزء الأعلى من الإبهام (وهو الذي فيه الظفر) 
كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد. وكذا الحال فى موضحتها ونقبها 
وصدعها. وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث ديئار. وفي فكها خمسة دنانير 
وفى كسر قصبة كل من الأصابع الأربع سوى الإبهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار. 
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ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار. ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها 
كديتها في اليد. وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار. 
ونقول هنا كما قلنا في المسائل السابقة بما فيها الكف أن يكون كله بنحو 
الحكومة» إل التوضحة والهاشهة فإن لهاادية ثابنة شيرعا. 

(مسألة )٠١7*‏ في كسر المفصل الأخير من كل الأصابع الأربع من القدم 
غير الإبهام» ستة عشر ديناراً وثلث دينار. وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث 
دينار. وفي كسر المفصل الأوسط منها أحد عشر ديناراً وثلثا دينار وفىي صدعها 
تحانة دنانين واريعة الحمان الدينار» وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار. 
ودية نقبها كديته في اليد وفي فكها ثلاثة دنانير. ودية كسر المفصل الأعلى منها 
كديته في اليدء وكذلك فى صدعها. وفي نقبها دينار وثلث وفي نقل عظامها 
ديناران وخمس دينار. وفي فكها ديناران وأربعة أخماس الدينار. والأحوط 
وجوباً في كل ذلك أن يكون بنحو الحكومة. 

(مسألة )1١1/4‏ دية الموضحة لكل إصبع. أينما كان محله. عشر دية 


الإصبع . 
(مسألة 23١175‏ لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر أو طلقة فى شيء من 
أطراف البدن. فديتها ماءة دينار. فإن حصل فيها عيبان أو أكثر أو سراية» كان لها 
(مسألة 7/5 )٠١‏ فى قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية كسر عظمه . 


(مسألة /ا/ا١٠)‏ إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاًء مع بعضها 
الآخر كذلك؛» فلكل منهما ديته ولا تتداخل. نعمء إذا كانت الجنايتان بضربة 
واحدة أو هجوم واحد في الزمان عرفاً» وكانتا مترتبتين» وكانت دية إحداهما 
أغلظ من الأخرى» دخلت ذية غير الأغلظ في الأغلظ. وفي إطلاق ذلك 
شكال 


المقصد التثالث 
دبات الحنانة على منافع الأعضاء 
وهي ثابته فى عدة موارد : هُ سه« اده رم ع م 
يكة ومسديان جامع الائهة (ع) 
المؤرد الآول: العقل 
في ذهابهء بحيث يصبح الفرد مجنوناً لا يدرك أوقات الصلاة: الدية كاملة . 
وفئ بوت الدية فيما إدا م العقل اثناء السنة ايكاب بل الاقنتت عدم الشوت:) 


2 


أو كثير النسيان ونحو ذلك» فالمرجع فيه الحكومة. وكذلك إذا أوجب جنونا 
إدوارياً تكون دورته أقل من سنة. وأما إذا كانت دورته سنة فأكثرء فالمرجع 
الديةة «وحاضة إذا كان عور عفلة معلا عرفا : 

(مسألة )٠١1/4‏ لو شج شخصاً شجة ذهب بها عقله. قيل: أنه إذا كانت 
الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهماء وإن كانا بضربتين لم 
يتداخلاء والظاهر عدم التداخل مطلقا . 


(مسألة )٠١١‏ هل يثبت القصاص مع العمد في إذهاب العقل أم لا فيه 
إشكال. غير أن الأقرب ثبوته مع العمد والقصد إلى النتيجة. وإن كان الاحتياط 
بخلافه . 


(مسألة )٠١8١‏ لا فرق فى الجناية على العقل بين كون السبب فيهما الضرب 
على راسد أن خيرم فلو أفزعه فذهب عقله فعليه الدية كاملة. وكذا لو سحره. 
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(مسألة ؟8١2)‏ لو ذهب العقل بالجناية» ودفع الدية» ثم عاد العقل. خلال 
السنة» تعين إرجاع الدية والمصير إلى الحكومة . 

(مسألة )2١87‏ لو اختلف الجانى وولى المجنى عليه فى ذهاب العقل أو 
نقصانه. فالمرجع فيه أهل الخبرة» ويعتبر فيهم العدالة والتعدد على الأحوط . 


المورد الثاني: السمع 

في ذهابه كله دية كاملة. وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية. لا 
فرق في ذلك بين الصغير والكبير وضعيف السمع وقويهء ومقطوع الأذن 
وصحيحها. وإذا أوجبت الجناية ضعف سمعه بشكل معتد به ففيه الحكومة. 
وإذا أوجبت انقطاعه في إحدى الأذنين وضعفه في الأخرى» كان لكل حكمه. 

(مسألة )٠١85‏ إذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله. قبل قوله إن 
صدقه الجاني. وأما إذا أنكره أو قال: لا أعلم. أجل إلى سنة. ويترصد 
ويستغفل بسؤاله ويسأل عن أمره» فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد 
شاهدان بذلك فليس له المطالبة بالدية. وإن لم ينكشف الخلاف فعلى المجني 
عليه أن يأتي بالقسامة» بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا على أنه لا 
يسمع بتاتأ» وإلا حلف هو ست مرات» فعندئذ يستحق الدية. 


(مسألة )25١8٠‏ لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين» فإن 
تق ذلك بالبينة فهو ». والا فعله العامة بالينة + يفغتي أن المدعي. إن كانهو 
ذهاب ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد. وإن كان المدعى ذهاب 
نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا. 


(مسألة )٠١85‏ لو ادعى النقص في سمع إحدى الأذنين» قيست تلك الأذن 
إلى الأذن الصحيحة له. تاكيك اسح عليها سدا تجيداء وتطلق الصحيحةء 
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ويصاح به ويتباعد عنه» حتى يقول لا أسمع . فإن علم أو اطمئن بصدقهء فهو. 
وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف اخر كذلكء. فإن تساوت المسافتان 
فقد صدق, وإلا فلا. ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة سدا جيدا. 
ويختبر بالصيحة أو بغيرهاء حتى يقول: لا أسمع. فإن علم أو اطمئن من صدقه 
فهوء وإلا يكرر عليه الاختبار. فإن تساوت المقادير فقد صدق. ثم تمسح 
المسافتان: مسافة سماع الأذن الصحيحة. ومسافة سماع الأذن المجني عليهاء 
وتؤخذ الدية عندئذ» بنسبة التفاوت» وتعطى له» بعد إتيانه - على الأحوط - 
بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه. ومن الواضح أن هذه 
الفاونقة متا فينة مها !ذا كاتك الآذن الاحرى سحيعة عرناء بو اها إذا قانك صماء آاد 
ثقيلة السمع أو ادعى المجني عليه : أن أذنه المجني عليها كانت أقوى من 
الأخرى, فهذه الطريقة لا تصح. بل لا بد من الرجوع رأساً إلى أهل الخبرة . 

(مسألة 817 )١١‏ إذا أوجب قطع الأذنين أو الواحدة منهما ذهاب سمعهاء ففيه 
ديتان: دية للقطع ودية لذهاب السمع. ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع كله 
من كلتا الأذنين» فعليه دية ونصف . 

(مسألة )2١44‏ لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة» لكن وقع في 
الطريق شيء حجبها على السماع كحجر أو ورم. فالظاهر ثبوت الدية. 

(مسألة )3٠١84‏ إذا جنى على سمع الصبي فتعطل نطقه» فالظاهر ثبوت 
ديتين. إحداهما للسمع والأخرى للنطق. وهذا واضح لو كان صممه سابقأ على 
تدريبه على النطق. ولكن يلحقه الحكم متى ذهب النطق بذهاب السمع وإن بعد 
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(مسألة ٠١9٠‏ ) لو علم بعدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك» 
استقرت الدية في ذمة الجاني. وإن أعطى أهل الخبرة أملا بالعود في مدة 
متعارفة. فإن لم يعد استقرت الدية. وإن عاد فلا دية» والمرجع الحكومة. وإن 


انين منهج الصالحين 
عاد فى مدة غير متعارفة فالاف:فى ثؤت النية 6 انماث عتلذل العدة تفكه رضنا : 


المورد الثالث: البصر 

فى ذهابه الكامل من كلتا العينين الدية كاملة. وفى ذهابه من إحداهما نصف 
الدية. وفى ضعفه الحكومة. وإذا كان معه جناية أخرى كضرب الرأس أو العين 

(مسألة )1١9١‏ إن ادعى المجنى عليه ذهاب بصره كلهء فإن صدقه الجانى» 
فعليه الدية. وإن أنكره الجاني أو قال: لا أعلم. اختبر المجني عليه بجعل عينيه 
فى قبال نور قوى كالشمس أو غيرهاء فإن لم يتمالك حتى غمض عينيه» فهو 
كاذب ولا دية له. وإن بقيتا مفتوحتين» كان صادقاً واستحق الدية. مع الاستظهار 
بالأيمان وهي القسامة التي ذكرناها في الجناية على السمع . 

(مسألة ؟9١١)‏ إن عاد البصر بعد مدة متعارفة» فلا دية» وفيه الحكومة. 
وكذا إن عاد بعد مدة غير متعارفة. ولكن كشف عوده عن عدم الذهاب من 
الأول ون لم كشن عن :ذلك أو الم يعد أصبلا » تبعت الدية: 

(مسألة )١١97‏ إذا اختلف الجانى والمجنى عليه فى عود البصر وعدمه. فإن 
أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهوء وإلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه . 

(مسألة 5 وادعى المجنى عليه النقصان فى إحدى عوديةة اكه 
الجاني» أو قال: لا أعلم. أختبر المجني عليه» بقياس العين المجني عليها إلى 
العين الصحيحة» كما سبق في الأذن - في مسألة )1١85(‏ - ولكن - مع ذلك - 
لانن فى إثنات هنا ندعية مية القسامة. ولو ادعى التقضن فى العيتية معاء كان 
القياس بعين من هو من أبناء سنه . 

(مسألة )٠١46‏ لا تقاس العين في يوم غائم» ولا في أرض مختلفة الجهات 
علواً وانخفاضاً. ونحو ذلك إذا كان مانعاً من معرفة الحال . 


(مسألة )٠١95‏ لا فرق فى الجناية على البصر بين حديد البصر وضعيفه» 
حتى الأحول والأعمش والذي في عينه بياض ونحوه لا يمنعه عن الإيصار . 

(مسألة )٠١917‏ لو قلع الحدقة أو أفسدها تمامأء كان عليه دية واحدة. 
وتتداخل دية الإبصار فيها. ولو جنى عليه بغير ذلك». كما لو شج رأسه فذهب 

(مسألة )١١94‏ لا يتعين أن يكون ذهاب البصر بجناية على الجسد. بل لو 
ذلاقي اقعانه اللذنة:. 

(مسألة )١١94‏ لو ادعى ذهاب بصره والعين قائمة» ولم تكن بينة» ولا أهل 
الخبرة» ولم يتيسر الاختبار الذي سبق شرحه. أحلفه الحاكم القسامة وقضى له. 
© مه 
كه 





المورد الرابع: الشم ودين جامع الالمة رم) 


فى إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة» وفي إذهابه من أحدهما نصف 
الفية : وقي تج السك ولو ذهب من أحدهما وضعف في الآخر لم 
تتداخل الجنايتان . 

(مسألة )٠30٠١‏ لو ادعى المجني عليه عقيب الجناية الواردة عليه ذهاب 
شمه. فإن صدقه الجاني» فعليه الدية. وإن أنكره أو قال لا أعلم. اختبر المجني 
عليه بالحرّاق ونحوه من الروائح الشديدة النفوذ أو الدخان الناتج منها. فإن 
دمعت فيجاه ولحي انيه ار كين وتجى للف نهو كااتيم والاانير جادق» 
وعندئذ يستظهر بالقسامة التي ذكرنا في المسألة 22١45(‏ » ويستحق أخذ الدية . 

(مسألة )١١١١‏ إذا ادععى المجني عليه النقص في الشمء فإن صدقه الجاني» 
فهوء وإلا فعليه القسامة المشار إليها . 

(مسألة )١6١7‏ إن عاد الشم في مدة متعارفة» لم يستحق الدية وله 
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الحكومة» وإن عاد بعد مدة غير متعارفة» فإن كان ذلك كاشفاً عن عدم ذهابه من 
الأول» فالحكومة. وإلا فالدية. وفي أي موضع بان عدم استحقاق الدية» وكان 
قد أخذها المجني عليه فللجاني استردادها . 

(مسألة )1١١١‏ لو قطع أنف شخص فذهب بذلك شمه أيضاً» أو لو قطع 
أحد منخريه. فزال شم ذلك المنخرء أو زال الشم كله لم تتداخل الديات. 
وكان لكل واحد حكمه. 


المورد الخامس: النطق 

في ذهابه بقطع اللسان ما سبق في ديات الأعضاء (انظر مسألة 49٠‏ 
وغيرها). وفي ذهابه بالضرب وغيره دية كاملة» وفى ذهاب بعضه من الدية بنسبة 
مااذفيب رض خليه حرر ف لمعك 6ه نينا ل يعطن يدها تلفا عرفا 
فعليه الدية بمقداره. 

(مسألة 135+5) لو ذهب تنطقه بجتاية أخرى كذهات عقله أو ذهات سمي 
ونحو ذلك. لم تتداخل الجنايتان. 

(فساآلة فنة؟ )تر ادع المهتي ,عليه هاي اتظلقه بالتجناية كلرا : قن ضنافة 
جاتن لنت الديةة. موإك أكره أى دالوالا أعنيه لمعيه أهل التشيرنة نماك تنيت 
صدقه أذ الدية. والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم (في 
المسألة )١١86‏ ونحوه لو ادعى ذهاب بعض نطقه على الأحوط . 

(مسألة 3٠١١“‏ ) إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره (انظر مثلاً 
فيال 1185) زوغييها. 

(مسألة 1 )١١١‏ إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان مما لا تقدير له فى 
الشرع. كالجناية على اللحيين بحيث يصعب أو يعسر تحريكهما (يعني الفك 
الأسفل) أو أوجبت الجناية صلابة فى اللسان أو رخاوة فيه وغير ذلك» ففيه 
5 ْ 


(مسألة )١1١١4‏ لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه. ثم جنى عليه 
آخرء فذهب بعضه الآخرء فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب من جنايته . ومنه 
يتضح الحال فيما لو بقيت للمجني عليه بعد الجنايتين بقية من نطقه . 

(مسألة )١١١9‏ لو جنى على شخص فذهب كلامه كله» ثم قطع هو أو آخر 
لسانه. ففي الجناية الآولى الدية كاملة. وفي الثانية ثلثها. ولو ذهب في الجناية 
ا لك ففيها بعض الدية بالنسبة وفي الثانية الدية كاملة . 1 


المورد السادس: الذوق 

إذا ذهي الذوق كلهء ففيه الدية كاملة» والأحوط أن تكون بنحو الحكومة. 
وإن ذهب بعضهء يعني ببعض الطعوم دون بعضء» ثبتت الدية بالنسبة. والأحوط 
عيره. وهي . الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والزهومة (كطعم العفن 
ور شيكة ومتديات جامع الالهة (م) 

(مسألة )١١١١‏ لو ادعى نقصان ذوقه أو ذهابه. فإن صدقه الجانى» فهوء 
وإلا اختبره أهل الخبرة» ووجب الاستظهار بالقسامة السابقة . 

(مسألة )١١١١‏ لو اقترن إلى ذهاب الذوق جناية أخرى» فإن كان هو قطع 
اللسان تداخلت الجنايتان» وإلا فلا . 

(مسألة )١1١١17‏ لو قطع لسانه فذهب صوته أو نطقه مضافاً إلى ذوقه. 
تداخلت الجنايات . ولو ذهب بعض ذلك بسبب آخر كالضرب لم يتداخل . 

(عسالة *511) لو غاة الوق :تسكمة ها تلناء فلن تظائري تقار مدي بد 
المسألة - ١١١7‏ -., 

(مسألة )١1١١15‏ لو جنى على الفك الأسفل فلم يستطع المضغ فالحكومة. 
وقيل الدية. والأولى دفع ثلث الدية بنحو الحكومة. 
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المورد السابع: الصوت 

فى ذهات الصيوت قله الذية الككا مطل بوذ تيرد النتمين_ على العدويف كهنا لو 
غنَ أو بح فالظاهر الحكومة. وكذا لو أخفت بعد جهر. ويآتي هنا ما قلناه في 
أمثاله من صور العود بعد فترة وصور الترافع بإنكاره. اقترانه بجنايات أخرى . 
وغير ذلك من المروع . 

(مسألة )١١١6‏ ذهاب الصوت غير ذهاب النطق. فإن ذهب الصوت كله 
دخنت النطق. وعليه دية واحدة. وإن ذهب بعض الصوت كما لو بم أو أخفت 
أمكن بقاء النطق بالحروف . فإن زال نطقها أو بعضها كان ذلك جناية أخرى ولم 
يتذاخلا . 


المورد الثامن: اللمس 
وهو مورد لم يذكره الفقهاء على ما أعلم» ولا إشكال في ثبوت الحكم لو 
الجسد بالنسبة . ويمكن قياسه بسهولة بالوخز أو بالكى ونحوه فإن حرك يده فهو 


فول 
جو 


افترانه بجناية أخرى. أو صور الترافع بإنكاره وغير ذلك فراجع . 

لعسال 1915 لو نلك تابلية اللمسى. كان امكنم معدين السوة» امحدو نا 
يمائلها من الدية . وإلا فالحكومة. 

(مسألة )١١1117‏ لو ذهب اللمس بالجناية على العضوء كما لو قطع يده أو 
أزال جلده أو أحرقه أو أقرحهء تداخلت الجنايتان. وإن ذهب اللمس بضرب 
على الراسن أو ودواء ونححوه وحصلت جناية أخرى لم تتداخل . 


كتاب الديات 51 


المورد التاسع: صعر العدق 
وقد ذكرناه في المسألة - ٠٠١‏ - من ديات الأعضاء فراجع. ويأتي فيه» ما 
سبق في أمثاله من احتمال عود السلامة أو الاقتران بجناية أخرى أو الترافع في 


المورد العاشر: كسر البعقصوص 

وقد ذكرناه فى المسألة - ٠١86‏ - من الجناية على الأعضاء. وقد كررناه 
فنا باعتا الجفانة على لتاقم آنه قن ل" يملاف لمحت طايه يذه المجنارة رول 
أو غائطه أو ريحه. على التفصيل السابق. ويأتي فيه أيضاً ما أشرنا إليه في صعر 
العنق فراجع . 





بكة ومنتديات جاب الافعة ر) 
المورد الحادي عشر: سلس البول 


ايا نا انز هالسنينة أن الح كودة : .والاقري» ترف نلف انلدي و الاحخوظ أن حون 
وهو انتفاخهما. وفيه اريعماءة ذنناو.: فإ فجح. أي تباعدت رجلاهء» بحيثث 
المورد الثالث عشر: تعذر الإنزال 


دف منهج الصالحين 


المورد الرابع عشر: الإفضاء 

وهو جعل مسلك البول والدم واحداً. وفيه الدية كاملة إذا كان المفضي 
ايد سواء أفضاها بالجماع أم بغيره. وكذا لو جعل مسلك الدم والغائط 
و ادا وأما لو جعل الثلاثة واحداء فهل عليه ديتان أم واحدة. الأحوط الأول. 
والأحوط أن تكون بنحو الحكومة. ولو كان المفضي هو الزوج فإن كان بغير 
الجماع فعليه الدية. وإن كان بالجماع فإن كان قبل بلوغها تسع سنين فطلقها. 
فغلت الدنة أنشيا: وإن لم يطلقها أو كان ذلك بعد بلوغها تسع سنين فلا شيء 
عليه. هذا في جعل مسلك البول والدم واحدا. وأما لو جعل مسلك الغائط 
واحداً مع مسلك الدم أو المسلكين تعلية اللنية »«بالتقضيي[: السنابق سواء كان 
بالجماع أو بغيره. 


قال الشيخ : أن فيه دية كاملة. وهولا يخلو من إشكال. والأقرب أن فيهما 
ثلث الدية» وفى إحداهما نصف ذلك . والأحوط أن يكون بنحو الحكومة . 


المورد السادس عشر: العقم 

وهو مما لم يذكره الفقهاء فيما أعلمء ومقتضى القاعدة وجوب الدية الكاملة 
فيه إذا كان عقما دائما. لاا يختلف في ذلك الصغيرة والكبيرة والمتزوجة وغيرها. 
سواء كان الجاني هو الزوج أو غيره» بالإفضاء أو بأي سبب آخر كالدواء أو 
العملية الجراحية. وسواء كان برضا المرأة المجني عليها أو بدونه. نعم» لو كان 
برضاهاء فالأحوط لها إيراء ذمة الجاني وخاصة إذا كان هو الزوج. والأحوط 
إثبات الدية بنحو الحكومة. 


(مسألة )١1١114‏ عقم الرجل كعقم المرأة في ذلك» بكل هذه التفاصيل . 


كتاب الديات م 


(مسألة )١١19‏ لو كان العقم مؤقتاًء فإن كان برضاء الزوجة الحرة العاقلة 
الرشيدة المسلمة. فلا شىء عليه» وإن كان بغير رضاها ففيه الحكومة. ولا ينبغى 
أن تقل عن ثلث الدية . 


(مسألة )١١7١‏ ليس من العقم موانع الحمل بتناول الأدوية والحبوب حتى 
وضع (اللولب) . فلا دية عليه . غير أن الأحوط كوا اجتناب وضعه. 


(مسألة )١١7١‏ إن تسبب العقم من قلع الرحم بجناية أو الجهاز التناسلي 
الباطن للرجل» تداخلت الديات. وكان على الجاني دية واحدة» كما قلنا في 
الأعضاء الباطنة. وكذا إن تسبب عقم المرأة بامتناع العادة الشهرية وعقم الرجل 
بتعذر الإنزال. وأما لو تسبب بشيء آخرء فإن كان جناية كالضرب والجرح 
ونحوه» لم تتداخل الديات. وإن لم يكن جناية كتناول الدواءء لزم دفع دية العقم 
خاضة: 





يبكة ردن :1 جامع الالمة رم) 
المورد السابع عشر: شلل الأعضاء 0 

فى شلل كل عضو ثلث دية ذلك العضو. وإن كان الأحوط وجوب ديته 
الكاملة. إلا الذكر فإن في شلله دية النفس الكاملة . مع ملاحظة: أنه ليس الشلل 

(مسألة ؟؟7١١)‏ في انضداع السن ثلث ديثه على المشهون والاقرب 
الحكومة. 

(مسألة )١١7‏ كل ما قلناه عن قطع الأعضاء أو المنافع. إنما تثبت الدية إذا 
كان بتحو غير مظلوت غقلاشاً» فيضدق عليه الاعتداء والجتاية .. وأما إذا كان 
تجو سطاوتي عقالانا : كاسجعضيال العضو لمرض أو غيره» أو كان ذلك من 
مضاعماته القهرية. فلا دية ولا حكومة. 


01> منهج الصالحين 


(مسألة 14؟7١١)‏ في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية: الحكومة. كالنوم 


المقصد الرابع 
ديات الشجاج والجراح 


اعلم أنهم قالوا في تفسير اصطلاحات الجراحات والشجاج ما يلي» مع 
العلم أن الظاهر أنها كانت مفردات مستعملة عند العرب» ثم ترك بعضها وبقي 
على شكل اصطلاح فقهي. ولا بد الآن من معرفتها تسهيلاً لفهم ما يأتيى من 
الكلام ولا نكون مضطرين لتكرار التفسير كلما احتجناه. 


وقد تكلم الفقهاء عنها بالترتيب» حيث قالوا: أولها: تسمى (الخارصة) 
وهن الع تخدش رولا تجرف للع تم '(الدافية) وهى الى يسيل .متهنا الدمه ات 
(الباضعة) وهي التي تبضع اللحم وتقطعه. ثم (المتلاحمة) وهي التي تبلغ في 
اللحم. ثم (السمحاق) وهي التي تبلغ العظمء والسمحاق جلدة رقيقة على 
العظم . ثم (الموضحة) وهي التي توضح العظم وتظهره. ثم (الهاشمة) وهي التي 
تهشم العظم وتكسره. ثم (المنقلة) وهي التي تنقل العظام عن الموضع الذي 
خلقها الله تعالى فيه. ثم (المأمومة) وهي التي تبلغ أم الدماغ وهي القشرة الرقيقة 
التي على المخ . ثم (الجائفة) وهي التي تصير في جوف الدماغ . 


والظاهر صدق هذه الاصطلاحات على الرأس وغيره. وهذا واضح في غير 
الأخيرتين» بل بعضها كالنص في غيره؛ كالمتلاحمة» إذ لا يوجد لحم معتد به 
عرفا في جانب الرأس . أما الأخيرتين فيمكن أن تقاس بالنسبة إلى النخاع الذي 
في داخل كل عظم . فإن بلغت الضربة إلى قشرته ولم تدخل فيه فهي مأمومة وإن 
دخلت فيه فهي جائفة. وإن كسرت العظم ولم تبلغ النخاع أصلا فهى هاشمة . 


كتاب الديات 6 


وهكذاء ولكل من هذه الأصناف من الجنايات دية كما يلي : 


أولأ: الكايهة «السياه: راو ل بر ال ورك 
أن تكون بنحو الحكومة . 
ناا لناعة مويه بعر اد وال ول أن كرون سو الكو 
ثالثا: الباضعة. وفيها ثلاثة أباعر . 
وانسا الجن اكسة »ينها الكو بالا رول كوو فذق إبافر. 
خامساً: السمحاق. فيها أربع من الإبل . 
ادها : البوضسة. .زقيها حصي من انل 
سابعاً: الهاشمة. وفيها عشرة من الإبل. ويتعلق الحكم بكسر العظمء 
وإن لم يكن جرح . 
ثامناً: المنقلة. وفيها خمس عشرة من الإبل . ويتعلق الحكم بالنقل وإن 
لم يكن هناك جرح. 
تاسعاً: المأمومة. وفيها ثلث الدية. ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من 
ال (لبكة ومننديان ممع الائعة رغ 
عاشراً:: الجائفة»ء وفيها ما-ف-المأمومة. ويمكن أن تزيد عليها 
بالحكومة. أي بما يراه الحاكم مصلحة من الزيادة. وتسمى 
(الدامغة) إذا كانت على الدماغ خاصة» وهي التي تصل إلى جوف 
الدماغ وهي لا تكون إلا في الرأس . فالدامغة هي جاتفة الرأس . 
والجائفة عامة للبدن كله . 
(مسألة )١١7٠6‏ فيما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في الأعلى منها 
إذا كانتا بجناية واحدة عرفاً. وأما إذا كانتا بجنايتين في زمانين فلكل منها ديته . 


2 
أبسنبا 5 


من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو شخصين . 
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(مسألة )لو أوضح موضحتين . فلكل منهما ديته. ولو أوصل آخر 
إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة» فعليه ديتها. ولو كان ذلك بفعل 
المجني عليه فهو هدر. وإن كان بفعل الجاني أو بالسراية. فهل يوجب ذلك 
اتحاد الموضحتين» أو شو موضححة تالقة:, أو فيه تفصيل . وجوه بل أقوال. 
والأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجانى. وأما إذا كانت بالسراية ففيها 
الحكومة . 

(مسالة 91 11)]ذ الحدليت تتادير الشتجة فى العفانة الواحدة» أحنيك.دة 
الأبلغ عمقا. وتدخل فيها دية الأقل. ولا تجب المضاعفة. كما إذا كان مقدار 
منها خارصة ومقدار منها متلاحمة» والأبلغ عمق هي الموضحة. فالواجب هو 
دية الموضحة . 


(مسألة )١١74‏ إذا جرح عضوين مختلفين لشخصء كاليد والرأس» كان 
لكل عضو حكمه. فإن كان جرح الرأس موضحة وجرح الآخر خارصة» وجب 
دفع كلتا الديتين سواء كان الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين. ولكن لو جرح 
بجناية وا خدة من ,عضو والح هو فيع : سخرسا مضنا كالجبهة والرأس أو الذراع 
والكف. ففيه دية واحدة. وإن كان الأحوط أكيداً خلافه . 


(فيدالة 1156)لى شي تيشهن بمو قيد »فحن :اش بعيلها فاكيدة : 
وجنى ثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة. فعلى الأول خمس من الإبل . 
وعلى الثاني خمس من الإبل (وهو ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة) وعلى 
الثالث خمس من الإبل (وهو ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة) وعلى الرابع 
ثمانية عشر من الإبل (وهو ما به التفاوت بين المنقلة والمأمومة). وقيل: على 
الثاني كل دية الهاشمة وعلى الثالث كل دية المنقلة وعلى الرابع كل دية المأمومة . 
والأول أقرب وأحوط. 


(مسألة )١١٠١‏ من تطبيقات القاعدة التى عرفناها فى المسألة السابقة ما لو 
كانيع الغيررة الأولئ هدرا» لكوتها قضاضا أو قذرا أوحو 3 الى علية 
نفسهء فأكملها جان إلى التى بعدها أو التى بعدهاء وأكملها ثالث إلى غيرها. 
وهكذا. فإنه لا يجب على الجناة إلا مقدار الفرق بين الضربتين . 

(مسألة )١١١‏ لو جرح عضواً ثم أجافه. مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي 
الجنب ثم يجيفه» أي يدخل السلاح إلى الجوف . فإن كان الفاعل اثنان» فقد 
عرفنا أنه يجب على الأول دية ضربته وعلى الثاني الفرق بين الضربتين . وإن كان 
الفاعل واحداً في زمانين وجب عليه دفع كلا الأمرين المذكورين . وبالنتيجة فهو 
يدفع دية الجائفة. وكذا إذا كان في زمان واحد. 

(مسألة )١١*9‏ لو أجافه كان عليه دية الجائفة. ولو أدخل فى جوفه المثقوب 
سكيناً ولم يزدء فعليه تعزير. وإن زاد ظاهراً فقط أو باطنأ كذلك» ففيه الحكومة . 
وكذا لو زاد فيهما معاً. مع اختلاف مقدار الحكومة. 

(مسألة )١1١7‏ لا فرق في هذه الجروح بين ما يكون بضغط كالسكين 
والخنجر أو برمي كالحجر والبندقية. كما لا فرق فيها بين الصغير والكبير والذكر 
والأنثى (إلا إذا بلغت الثلث فتعود إلى النصف). ولا بين المؤمن والمسلم 
أصل دينه وهى ثمانماءة درهم بحسب القيمة السو فيةث فلا يجب الزائد. وأما 
العبد فديته فرق القيمة » وتدفع إلى مولاه. ما لم تبلغ دية الحرء فلا تزيد عليها. 

(مسألة )١1١5‏ لو كانت الجائفة مخيطة» ففتقها شخص . فإن كانت باقية 
بحالها غير ملتئمة» ففيها الحكومة. وإن كانت ملتئمة فهى جائفة جديدة. وعليه 


ديتها. وكذا كل ضربة إذا فتقها من جديد ٠‏ ريق ويرتديان جابه الالهة ,6) 


(مسألة )١١‏ لو طعنه في صدره فخرج السلاح من ظهره كرمح أو طلقة 
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بندقية أو غيرها. فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة ؟ أو متعددة لكونها فى 
جانبي الجسد . والثاني: أقرب . فتكون جاتفتان. والأحوط استحباباً جعل الثانية 
بنحو الحكومة . 

(مسألة )١1١75‏ في دية خرم الأذن خلاف. قيل: أنها ثلث ديتها وفيه 
إشكال. والأظهر الرجوع إلى الحكومة» ولتكن الحكومة بالمقدار المشار إليه . 

عبالة )١1101/‏ لو قبي الالف لليف فالمشيور ميك الافنعداتب أذ 'فية 5ه 
كاملة. وهو الظاهر إذا كان الفساد مساوقاً للازالة عرفاً. بخلاف ما لو لم يكن 
كذلكء فإن الأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة . 

(مسألة )١١8‏ إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم» فالمشهور أن 
ديته ماءة دينار. وهو لا يخلو من إشكالء بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة . 
وكذا الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم. مع اختلاف في مقدار الحكومة عن 
المووة السايق. 

(مسألة )١١14‏ إذا نفذت في الأنف نافذة» فإن انسدت وبرأت قيل أن فيها 
خمس دية روئة الأنف. وما أصيب منه فبحساب ذلك . والظاهر أن فيه الحكومة 
على كل حال. وإن لم تنسد فديته ثلث ديته. وإن كانت النافذة فى إحدى 
المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف. وإن كانت في إحدى 
المنخرين إلى المنخر الآخرء أو في الخيشوم إلى المنخر الآخرء فديتها ستة 
فسكوة ديناوا وتلناتوودار» بو الاأشوط عمد 35 5للت«يتوني السكومة . 

(مسألة )١١4٠‏ إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى بدت منها الأسنان. 
ثم برأت والتأمت» ففيه حير .وكيا إن اضيبيت: الشيفة العلا تيمك مدا 
تنا : فديتها: ماءة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار. وإن أصيبت الشفة السفلى 
وشينت شيناً قبيحا فديتها ثلاثماءة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلثاً. والأحوط في كل 





ذلك جعله بنحو الحكومة. 

(مسألة )١١4١‏ في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف. وفي اخضراره ثلاثة 
دنانير وفي اسوداده ستة دثائير. وإن كانت هذه الأمور من البدن» فديتها نصف ما 
كان في الوجه. والأحوط فيها جميعاً جعلها بنحو الحكومة. 

(مسألة ؟4١١)‏ إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفمء فديتها ماثتا 
دينار. فإن دووي وبرئ ولكن بقي فيه أثر بين وشتر فاحش» فديته خمسون ديناراً 
زائدة على المائتين المذكورة. وإن لم يبق به أثر تين وشتر لم يجب الزائد. فإن 
كانت النافذة في الخدين كليهماء من دون أن يرى منها جوف الفم» فديتها مئة 
دينار. والأحوط أن تكون كل هذه الديات بنحو الحكومة . 

(مسألة )١١57‏ إذا حصلت ضربة موضحة لشيء من الوجه» فديتها خمسون 
ديناراً فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته. فإن كانت رمية بنصل نشبت 
في العظم حتى نفدت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي ماءة دينار ودية 
الموضحة وهي خمسون ديناراً. فإن كان جرحأ ولم يوضح ثم برئ» وكان في 
أحد الخدين فديته عشرة دنانير» فإن حصل في الوجه صدع فشرقة توا نون دكار ء 
فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضحء وكانت قدر الدرهم فما زاد على ذلك 
فديته ثلاثون ديناراً. والأحوط في كل ذلك جعله بنحو الحكومة. والأحوط منه 
جعل الديات منطبقة على عناوين الجراح السابقة من الخارصة والدامية 
والموضحة وغيرها. بل هو المتعين . 





نه ومننديان جام الانمة 
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الفصل الرابع 

دية الجنين 
إذا كان الحمل نطفة» فليته فقون كقاراء وإن كان علقة فأربيعون ؤيثار ا 
وإن كان مضغة فستون ديناراً» وإن نشأ عظم أو كسي لحماً فالدية كاملة» فضلاً 
عن ولوج الروح. فإن عرف نوعه من ذكر أو أنثى وجبت الدية الخاصة بهء وإلا 


لم يجب الزائد عن دية الأنثى . وفى تحديد المراتب المذكورة خلاف» ويمكن 


الأسلوب الأول : الرجوع إلى الأدلة التعيدية الفقهية» وهى تدل على أن 
ولا تشير إلى أزمان المراخل الأخرى: 


الأسلوب الثاني: الرجوع إلى الطب والخبراء الموثوقين في هذا المجال 
والأحوط نيهم العذالة أو حصول ال لوكتان. 


الأسلوب الثالث : الرجوع إلى التعرف الشخصي على الجزء الساقط نفسه» 
فهو يتميز غالبا فيما إذا كان نطفة أو علقة أو غيرها. والنصوص تصف النطفة 
نانها: بيضاء مثل النخامة الغليظة. وتصف العلقة: بأنها كعلقة الدم المحجمة 
الجامدة . وتضفت المتفيقة يانه مضغة لحم حمراء فيها عروق مشبكة خضر . ثم 
تقول: إذا كان (الجنين) عظماً شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه. فإذا كان 
كذلك. فإن فيه الدية كاملة. ومن الواضح أنه إنما يتميز الذكر عن الأنثى في هذه 
المرحلة الآخيرة خاصة وعندئذ تختلف الدية . 


(مسألة )١١4‏ المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهماً . 
وفه شكال والألس؟ اديه عكر در امه ربعو ن.درهها .:فبها اذا وسييت درن 
الكاملة . أما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك فالعشرون ديناراً جزء من 
مسي خدء | م الدية الكاملة. والأربعون جزءان» والستون ثادنة أجزاء متها + 
فيؤخذدذ من دية جنين الذمى بهذا الحساب . 

(فسألة 1358) المشهور أنندرة الحم الولو ك عشي قيمة أنه المملوركة 
وفيه إشكال. والأقرس أن فيه الحكومة» والأحوط أن تكون بمقدار قيمته السوقية 
فى عمره المعين بصفته جنيئاً حياً قابلا للتكامل . 

سال 1155لو كات العم اكترهن واحد» قلكل فكة. 

(مسألة )١١51‏ لا كفارة على إسقاط الجنين سواء ولجته الروح أم لا. 

(مسألة )١١54‏ لو قتل امرأة وهى حبلى» فمات ولدها أيضاًء فعليه دية 
المرأة كاملة» بورؤية العغه :لكر كدلاف :إن كان ذكر ا وديعها إن كانت أن . هد 
إذا علم بالحال. وأما إذا جهل بهاء فقيل يقرع بين كونه ذكرا أو كونه أنثى . 
والأقرب أنه لا يجب على الجاني أكثر من دية الأنثى. وإن كان الأحوط: أن 
عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى. هذا كله فيما إذا وجبت الدية الكاملة 
للجنين. وأما قبل ذلك» فيدفع الجاني ديته كما هي . فإن دار الأمرين الأقل 

“يكنا © سه» ون 0 " 
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(مسألة )١١59‏ لو تصدت المرلة لإسمقاط حملهاء فإن كان بعد ولوج الروح 
وكان ذكرا فغليها ذية الذكر وان كان اتن تعليها دية الأنثى.. وإن كان فقيل 
وجوب الدية الكاملة» دفعت المقدار الواجب من الدية. واللازم أن تدفع الدية 
إلى أبيه ولا ترث منها شيئاً لأنها قاتلة له . 

(ضبالة +18 )انها فج الدية على النافن للأسقاط» طلو افقظة ثالث غير 
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الأبوين وجبت الدية فى ذمته. ويرثها الأبوان ولو كان الإسقاط بأمر منهما أو من 
أحدهما. 

(مسألة )١١8١‏ لو أسقط الأب جنينه أو أكره المرأة على إسقاطه إكراهاً 
كاملا. دفع ديته إليها. فقد اتضح أن أي من الأبوين أسقطه دفع ديته إلى الآخرء 
وان أسقظه ثالث دفع ديته إليهما. 


(مسألة 5 إذا كانت المرأة في خطر من جنينها جاز الإسقاط ولم تجب 
الدية. كما لوثبت طبيا أنها إذا لم تسقط جنينها فإنها تموت» أو يحدث فيها 
مضاعفات شديدة. وكما لو كانت الحامل تتعرض للقتل بدون الإسقاط . 

(مسالة 1181) داشت بالاجي : التحديتة :أن الست مشوه تثتوييا لبيك 
معه أن يعيش أو أن يتعامل مع الناس ولا يمكن شفاؤه. جاز إسقاطه ولا دية 
قلنة 


(مسألة )١١814‏ في قطع أعضاء الجنين قبل وجوب الدية الكاملة: الدية على 
نسبة ديته» ففي قطع إحدى يديه نصف الدية وفي قطعهما معا الدية وهكذا. وإذا 
وجبت له الدية الكاملة؛ كان كالإنسان الحر المسلم في كل الجراحات . 

(مسألة )١١85‏ لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني إلى الخارج. 
فالأحوط أن عليه الحكومة» والأحوط أن يكون مقدارها عشرة دنانير غير أن 
الظاهر أن كلا الإحتياطين استحبابي . ظ 

(مسألة )١١85‏ لو عزل الرجل عبن امرأته الحرة بدون إذنهاء قيل: لزمه 
عشرة دنانير. والأظهر أنه يأثم ولا شيء عليه. وأما لو عزل عن الأمة». فلا 
إشكال في جوازه ولا دية عليه. سواء كانت هذه الأمة مملوكة أو محللة أو معقود 
عليها . 

(مسألة )١١61/‏ في إسقاط الجنين المتكون من الزنا (إذا كان إسقاطه بدون 





ضرورة) قبل وجوب ديته الكاملة : الحكومة في أي مرتبة من مراتبه. وأما مع 
وجوبهاء فديته الكاملة ثمانماءة درهم إن كال 65 واراصتماءة وررهع لو كان ات 
الأول فى مقدار السكوينة:التسارفة على الدية الكايلة اخ كدارها بالكمنية إلى 
هذه الدية» كما أشرنا في دية جنين الذمي في المسألة - ١١55‏ -. 


(مسألة )١1١54‏ لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى» فأسلمت بسبب آخر غير 
الضرب» ثم أسقطت حملها بسبب الضرب . فعلى الجاني دية جنين مسلم. ولو 
كادف سرية كزلاك+ 

(مسألة )١١1588‏ لو ضرب الآمة وهئ حتبلى من عبد (فيكون الجنين مملوكا) 
فأعتقت (فيكون الجنين حرا تبعاأ لأمه). فأسقطت. فالأحوط أن للمولى عشر 
قيمة أمه يوم الجناية. فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة» كانت الزيادة 
لورثة الجنين . 

(مسألة )١١1١‏ لو ضرب حاملاً خطأ فأسقطت جنينها. وادعى ولي الدم أنه 
كان بعد ولوج الروح أو بعد وجوب الدية الكاملة» كما سبق تفصيله. فإن اعترف 
اللعاتي وزلك دقوي العقدار الؤاكك مق انذية الكاملة, بويقى متداروية اجنين 
اكع كاسي كار وشرياه ند فل الطاكلة او تالا يكت دبا وعليه لو 
كان ضهدا أو كية ا لعمة 

(مسألة )١١6١‏ لا فرق في موت الجنين بين الإسقاط وعدمه. فلو علمنا 
بموته في داخل الرحم بدون إسقاط» فعلى الجاني الدية . 

(مسألة ؟5١11١)‏ لو ضرب حاملاً فأسقطت حملهاء فمات حين سقوطه. 
فالضارب قاتل. والمشهور أن عليه القود إن كان متعمداً لقتله. وهو المعتمد. 
وعليه الدية في شبه العمد. وعلى عاقلته في الخطأ المحض . وكذلك الحال إذا 
نقى اراد معد مقوظ ما وماقه. وعلعنا اباد جرف إلى منقوظه, :ركذا انتما 
لبقا ولكنه 6ق عيية لمعن نتاف :قيابعء: كما إذ ا كانندون الشنة اده 


1 ميج الضبالحين 


(مسألة )١1١7*‏ لو أسقط شخص حملها حيأ. فقطع آخر رأسه. فإن كانت له 
حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء. فالقاتل هو الثاني دون الأول. ويعزر 
الأول. وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول لا الثاني. وإن جهل حاله 
ولم يعلم أن له حياة مستقرة أم لاء سقط القود عن كليهماء ما لم يصدق عرفا 
اشتراكهما في القتل. فيشمله ما سبق في كتاب القصاص من حكمه. وأما الدية 
(فيما إذا كانت الجناية منهما خطأ أو تراضياً مع ولي الدم بالدية) فإن تعين القاتل 
- كما قلنا - وجبت عليه» وإن تشاركا وجبت عليهما مناصفة. ومعلوم أنها لا 
تكون إلا بالديه: الكاملة:. لآن الحنين فب ذلك لآ بداسب أن يكون له رامن يخال 
كونه نطفة أو علقة ليمكن قطعه. 

(مسألة )١155‏ لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحدء ثم أسقطت 
حملها بالجناية» أقرع بين الواطيين» وألزم الجاني الدية بنسبة من الحق به الولد 
من المسلم أو الذمي . 

(مسألة )١١56‏ إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه العمد. فديته في 
مال الجاني. وإن كانت خطأ والدية كاملة فعلى العاقلة. وإن لم تكن الدية 
كاملة» ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والأظهر عدمه. 

(مسألة )١١155‏ لو تعدد الولد تعددت الدية. فلو كان ذكراً وأنثى» فدية ذكر 
وان .وفكذا والونيت احثلاف عور الاثقن + تعددت هرات الدية, 

(مسألة )١١561/‏ الميت كالجنين» ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو 
كان حياًء عشر الدية ولو كان خطأ. وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته. وهي لا 
تورث». وإنما تصرف في وجوه القربات والعبادات له. 





س» وس 40 ع م 
سبكه ومسلديات جامع الانمه (ع) 
العاقلةه 
عاقلة الجانى عصبته» والعصبة هم: المتقربون بالأب» كالإخوة والأعمام 
وأولادهم وإن نزلوا. وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلواء 
الخطأ المحض» سواء فى القتل أو غيره. ولا يشترك الجاني مع العاقلة في 
الدية. ولا يشترك معهم الصبي ولا المجنون ولا النساء وإن ورثوا منها . 
(مسألة )١1١54‏ ضامن الجريرة (وهو الطبقة الخامسة فى الميراث)» يقوم 
مقام العاقلة في ذلك . ولا يمكن اجتماعهما شرعاًء لذن شبمانة :1 كرون نادلا 
(مسألة )١١59‏ المشهور اعتبار الغنى فيمن يطلب منه دفع الدية من العاقلة. 
ولا يطلب من الفقير الشرعي. غير أن الأقرب عدم اعتباره . 
(مسألة )١1١7+٠١‏ لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة . 
(مسألة )١١17/١‏ لا يدخل ابن الزنا فى العاقلة. ويدخل غيره وإن كان عن 
شبهة أو حيض أو إحرام. وأما إن كان عن عدة بائنة فهو ابن زناء فضلاً عمن 
انتهت عدتها. 
(مسألة )١177‏ المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب 
خاصة» وفيه إشكال» والأظهر عدم الفرق بينهما. 


ثة يي منهج الصالحين 


(فسألة 111/9) يعقل المولى خنانة العيد المعتق على إشكال أكبد ويرده 
الضولي» إذا لم تكن له قرابة. وإذا مات مولاه قيله. تحتارةة عد من يدت 
الولاء. وإذا لم يكن له مولى معتق» كما لو كان حرا بالأصل أو كان عتقه سائبة» 
عقله ورثة ضامن الجريرة»؛ كما أشرنا في المسآلة - ١١74‏ - وإن لم يكن له 
ذلك عقله وورثه الإمام ظَقِِئلةُ . أو من يقوم مقامه بالوكالة الخاصة أو العامة . 

(مسألة )١١17‏ تحمل العاقلة في الخطأ كل جناية» عدا ما يخرج بالدليل» 
سواء كانت في النفس أو الأعضاء أو منافع الأعضاء أو الجراح؛ وسواء كان 
بالمباشرة أو بالسراية . على التفاصيل السالفة . 

(مسألة ه/١١١)‏ عمد الأعمى خطأ. فلا قود عليه. وأما الدية فهى على 
عاقلته» فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله» فإن لم يكن له مال فعلى الإمام . 

(فصالة 1:1105) نزو القائلة ويه الخطا فى ثاذرك سين تمع أنه لسن فد 
حق المجني عليه مطالبتهم بأزيد من ذلك» يعني ثلث الدية في كل سنة. نعمء 
لهم دفعها دفعة واحدة أو دفعتين إن رضوا واستطاعوا. ولا فرق في هذا الحكم 

(مسألة )١191‏ الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة» 
على شكال 

(مسألة )١١7/8‏ لا معاقلة بين أهل الذمة بل الكفار مطلقاً. وكل دية تثبت 
عليه ففي ماله. وإن عجز عنها عقلها الإمام كل . 

(مسألة )١١7/4‏ لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً. فلو أقر القاتل بالقتل خطأ 
أو بجناية أخرى كذلكء» ثبتت الدية في ماله لا من عاقلته. ولو صالح على قتل 
خطأي بمال آخر غير الدية» فإن ذلك لا يحمل على العاقلة إلا برضاها. كما لو 





صالح الجاني المجني عليه على الدفع من غير الأنواع الستة من الأعيان. أما 
الآثمان فتعشر متها عرفا . 

(مسألة )١١14١‏ تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط. دون العمد وشبه العمد 
من الجنايات . إلا في صورة واحدة سبقت في المسألة - 87١‏ - وهوما إذا مات 
القاتل شبيه العمد» فإن كان له مال أخذت من ماله». وإلا فمن الأقرب فالأقرب . 
وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام ئلا . غير أن قولنا: الأقرب فالأقرب. لا يعني 
العاقلة كلها أحيانا . سبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 

(مسألة )١١4١‏ لو جرح أو قتل نفسه خطأء لم تضمنه العاقلة ولا دية له. 

(مسألة ؟4١١)‏ جناية المملوك على رقبته» لا يعقلها المولى . 

(مسألة )١18‏ تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ كما مر» فإن لم تكن 
له عاقلة أو عجزت عن الدية أو عن بعضها أخذت من مال الجاني. وإن لم يكن 
له مال فهي على الإمام تقكئئة . على إشكال في إطلاقها لبعض الصور. 

(مسألة )١١85‏ المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة» فإن كان قبل الحول 
وفك نوع :بون كان معداه اققان. الى قر كن .فيه« شكال طهر اقوط مطلةا : 
ولكن يدفع الورثة عن أنفسهم . 

(مسألة )١١46‏ في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف. فقيل : أنها على 
الغني نصف دينارء وعلى الفقير ربع دينار. وقيل: يقسطها الإمام غم أو نائبه 
عليهم على الشكل الذي يراه مصلحة. وقيل: تقسط عليهم بالسوية. وهذا القول 
هو الأظهرء مالم يكن هناك مصلحة يلحظها الإمام في الاختلاف. ككون 
بعضهم فقيراً عاجزاً عن الدفع دائماً أو خلال بعض السنين الثلاثة . 


(مسألة )١١85‏ عم د العانلةيية التتوسن: القند ان عقي التدندت 
نه بيقن العرفب والبعيدد او يعثير العرسد 
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بينهم . المشهور الثانى. والأقرب أننا إن قصدنا الترتيب بطبقات الإرث» فهو غير 
موجود هنا حتماء كاجتماع الأخ والعم في المسؤولية هنا. وإن قصدنا الترتيب 
بالبطون فهو موجود هنا على الأظهرء فيقدم الأخ على ابن الأخ والعم على ابن 
العم . 

(مسألة )١11/‏ إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن دفع الدية خلال السنةء 
فهي على المتمكن منهم . وقد سبق جانب من ذلك في المسألة - 15؟١١‏ 5 
فراجع . 

(مسألة 4 لو كان بعض أفراد العاقلة غائباء لم يختص الحاضر بالدية . 
بل هي عليهما معا. إلا المنقطع خبره أو المفقود. فينتظر به إلى نهاية العام. فإن 
وجد هو أو وكيله أو وليه دفع قسطهء وإلا سقط عنه . 

(مسألة )١١44‏ ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارهاء وهو 
في القتل من حين الموت. وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسرء وأما 
إذا سرت فمن حين أقصى السراية. وقيل: من حين الشروع في الاندمال. ولا 
بأس بجعله علامة على انقطاع تزايد السراية . 

(مسألة )١١4٠١‏ لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل. ومع الشك 
لآ تجب . ويراد به الشك غير القابل للنفي بحجة شرعية كالبينة والشياع . 

(مسألة )١١9١‏ القاتل لا يرث من الدية مطلقأء سواء كان عن عمد أو شبه 
العفك او نخطا. نعم» يختص بصدق عنوان الظلم أو الجناية» فلو قتله عن حق 
ورثه» كقتل القاتل أو القائل كفراً أو الباغي . 

(مسألة ؟195١١)‏ لا تضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة . 


(مسألة )١١97‏ لو جرح ذمي مسلماً خطأ ثم أسلم. ثم سرت الجناية: 
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فمات المجروح. لم تعقل عنه عصبته من الكفار ولا من المسلمين» وتكون ديته 
في ماله. وكذا لو جرح مسلماً ثم ارتد الجاني» وبقي على كفره إلى أن سرت 
الجناية فمات المجني عليه. لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار. وكلا 
الفرعين مبني على أصالة البراءة الو ا ير 
كلا الفرعين أيضاً . 

(مسألة )١١1945‏ لو رمى صبي شخصاء ثم بلغ فقتل ذلك الشخص أما بالفور 
أو بالسراية» فديته على عاقلته . 

(فروع أخرى عن العاقلة) 

(مسألة )١1١95‏ لا فرق في أفراد العاقلة بين الشباب والشيوخ والأصحاء 
والمرضىء والعالمين والجهال. نعمء. لا يعقل منهم ثلاثة: المرأة والصبي 
والمجنون. وإن ورثوا الدية . 

(مسألة )١١95‏ لا رجوع للعاقلة بما تؤديه عن الجاني. والقول بالرجوع 
ضعيف . 

(مسألة )١١181/‏ لا تعقل العاقلة العمد وشبه العمد من القتل وسائر 
اليحتاباتك. كالياشهة والمامومة وعغيريهها: 

(مسألة )١١94‏ لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه العمدء فالدية عليه. ولا 
نصيب له منها. ولو لم يكن له وارث غيره» فالدية للإمامغقكئهة . ولو قتله خطأء 
فالدية على العاقلة» ولا يرثها الأب فإن لم يكن سواه فالوارث الإمام. إلا أن في 


هذا الفرض بُعداً كما هو معلوم للمتأمل. . 
شبكة ودين جاع انم رم 
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الفصل السادس 
كفارة الفتل 

تقدم في أوائل كتاب الديات (انظر المسألة 877 وما بعدها) ثبوت الكفارة 
فى فتل المؤمن زائدا على الدية.. لكنها تختض: بمواره ضدق عتوان القائل+ كما 
في فرض المباشرة وبعض موارد التسبيب. ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك . 
وإن ثبتت الدية فيه» كما لو وضع حجراً أو حفر بترا أو نصب سكيناً في غير 
ملكه. فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك . فلا كفارة عليه في هذه الموارد. والدية في 
القتل العمد كفارة جمع. يعني يجب الجمع بين الخصال الثلاثة للكفارة. وهي 
عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكيناًء فإن تعذر بعضها أتى 
بالممكن منها. ولا فرق في وجوبها في قتل المسلم بين أن يكون المقتول بالغا أو 
غير بالغ ؛ عاقلا أو مجنوناً. ذكرا أو أنثى» حراً أم عبداً. وإن كان عبد القاتل. إلا 
أن المولى في هذه الصورة له أن يقتصر على الصيام والإطعامء ولا قود عليه . 
والكفارة في غير القتل العمد كفارة مرتبة» يعني يجب عتق رقبة» فإن لم يستطع 
فيجب صيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فيجب إطعام ستين مسكيناً . 


(مسالة ١848‏ م)المشهور وجوبف الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح 
فيه . وفيه إشكالء» والأقرب العدم . 


(مسألة )٠٠١١‏ لا كفارة في قتل الكافر. من دون فرق بين الذمى وغيره . 


(مسألة )١٠١١‏ لو قتل صبي أو مجنون مسلماء فهل عليهما كفارةء 








وجهان. أظهرهما العدم . شكة ومننديان جامع الائمة 
(مسألة )١1١7‏ لو اشترك جماعة في قتتل واحد. فعلى كل واحد منهم 


كفارة . 

(مسألة )١7١*‏ لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي؛ إذا رضي 

(مسألة 5 )١١١‏ ليس لولى الدم إسقاط الكفارة عن ذمة الجاني. وإن كان له 
إسقاط الدية . 

(مسألة ه١٠١)‏ إذا مات القاتل العمدي بسبب آخر غير القصاصء فالأحوط 
ثبوت الكفارة في ماله» وخاصة مع عدم عفو ولي الدم عن القصاص أو الدية . 
ونحوه القاتل غير العمدي. وخاصة إذا كان قد أخرها تسامحاً أو إهمالا . 

(مسألة )١7١5‏ لا يختلف وجوب الكفارة في قتل المسلم بين المذاهب 
المختلفة» ما لم يكن محكوما بكفره أو بحكم المرتد. 

(مسألة )١7١07‏ تثبت الكفارة فى القتل إذا صدقت الجناية والظلم. وأما 
القتل بحق فلا كفارة عليه . 
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المصل السابع 
ضمان الإتلاف لغير الإنسان 

وهو إما حيوان أو غيره: فالكلام فى جهتين : 

الجهة الأولى: فى الجناية على الحيوان. وقد قسمه الفقهاء فى هذا المورد 
إلى ثلاثة أقسام : 

أولا: هاا يكل الحمه..وعطو :ؤاتيا ركوق قارلد للدذكرة شيرع , 

ثانياً: ما لا يؤكل لحمهء مما يكون قابلاً للتذكية شرعاً كالسباع . 

تالعاة بها لأ تركون فابلا للنذكةى .و المسازوويتها اناق 4 الكايه:والشووي ىل 
يود عملا غيرها بهل الصفة :إلا الحسر اقم 

(مسألة )١١١4‏ ما يؤكل لحمه من الحيوان كالأنعام الثلاثة. سواء كان ذلك 
معتاد أم غير معتاد كالحمير والأفراس. وكان مملوكاًء فمن أتلف منها شيئًا 
بالذكاة غير إذننمالكهة. لرمة:الارقن»؟ وهو الفرق ميد كون اليو ان هيا وكون: 
مذكى» بولقو لو يكن .بينهما تقاوت قلا أرشن .وان كان الما .ولو ازداات تبه 
فلسين .له الزائل» الغا ولا قدمة: 

(مسألة )١7١4‏ من أتلف شيعا من ذلك بغير الذكاة» بحيث أصبح غير قابل 
للآكل والاستعمال المتعارف لجلده ونحوهء لزمه قيمة يوم الإتلاف. وإن بقى 
قابلا لبعض الاستعمالات» ضمن الأرش بقيمة يوم الإتلاف . 
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(مسألة )١1١١‏ قال البعض في موضوع المسألتين السابقتين: أن المالك 
يكون مخيراً بين أخذ الأرش والحيوان» وبين دفع الحيوان إلى الجاني وأخذ 
قيمته الكاملة يوم حياته. غير أن الشق الثاني من التخيير مشكل بغير رضاء 
الجانيى. نعمء إذا تراضيا بذلك فلا إشكال . 





(مسألة )١1١1١‏ لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو كسر شيئاً من عظامه؛ فعليه 
الأرشة وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. سواء كانت حياته مستقرة 
أم لا. ولو سرت الجناية إلى الموت» ضمن أرش المجموع . 

(مسألة )١1١7‏ إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع» فعلى الجاني ربع قيمتها . 
وإذا جنى عليها فألقت جنينها فعليه عشر قيمتهاء والأحوط دفع العشرء سواء كان 
الجنين قابلاً للتذكية أم لا. كما أن الأحوط استحباباً ضمان أكثر الأمرين من هذه 

(عآلة 15938)ها لا بكوة يمنركا من الحيوان: كالمباحات الكافة» لا 
يكون :مضمونا .بل يكون معملوكا للضائد والخائق: :وها كان .من الحيوان :وقفا.فإن 
كان البو قوت عليه عاضا » فكاليا نافع تمس يانه لدم روإن كان عانا مد 
للجهة الموقوف عليهاء ويدفعه للمتولي إن وجد وإلا فللحاكم الشرعي . 

(فسألة 191) فيا .لا يؤكل غادة لو أتلفه و التذكة + :فإن عة لحم عرفا منا 
لا ينتفع به ضمن قيمته أجمع . وإلا ضمن الأرش كما سبق . 

(مسألة 6١؟١)‏ لا ضمان فى الجناية على الخنزير بالإتلاف أو غيره» إلا إذا 
كان لكافر ذمى. فيضمنه بقيمته السوقية يوم إتلافه في نظر أمثال مالكه في المكان 
والزمان والدين. ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة. وإلا فلا 
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(مسألة )١17١‏ نفس ما قلناه في الخنزير يثبت للكلب غير الكلاب الأربعة . 

(مسألة )١71١17/‏ أما الكلاب الأربع وهي: كلب الغنم وكلب الحائط وكلب 
الزرع وكلب الصيد (بدون فرق بين أصنافها مع صدق العنوان) ففي إتلاف الثلاثة 
الأولى ضمان قيمة يوم التلف. وأما الرابع . فالمقيون أنافيك أرمعية :وريهها + 
والأحوط دفع أكثر الأمرين منه ومن قيمة يوم التلف . 

(مسألة )١11١+‏ الكلب والخنزير في مورد ضمانه إن نقص بإتلاف بعض 
أعقنا نه او تعرحة أو غرفي احفر البو تحصو دلقي سحن ال رشن 

الجهة الثانية: في إتلاف غير الحيوان 

(مسألة )١714‏ كل تالف كلياً أو جزئياً مضمون للمسلم والذمي ما دام 
محفوظ المالية قبل الإتلاف عقلائياً وشرعا . 

(مسألة )١١١١‏ لا تضمن الخمر وآلات اللهو المحرم للمسلم لأنها ساقطة 
فرع المالة برعا و هداع موسي إلية. 

(مسألة )١77١‏ الخمر التي تتخذ للتخليل محترمة لا يجوز إهراقهاء ويضمن 
لو أتلفها. وكذا مواد آلات اللهو والقمار محترمة مضمونه لدى التلف. ولكن 
انها المحم قد «نمحترمة ور لأ تضم ني :إن كان | تالف الهيأة نا ريا لأتلدف 
المادة» ضمن . 

(مسألة 77؟١)‏ لو كان في إتلاف هذه المواد» نحوأ من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ضمن ولم يأثم . 

ماله ١90‏ ) فادووة العتي و نجوه » يي كذ اا كال الات الليو 
ومحفظتها. 

(ضيالة )لو "كات الوالاك ذه] احور أو الآلات: اللو تعره ' مما سيق: 
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ضمنها المتلف له بقيمة يوم التلف في سوقه» سواء كان المتلف مسلما أم غيره. 
ولا ضمان لغير الذمي في غير تقية. وكذا الذمي مع الإخلال بشرائط الذمة . 

(مسألة )١776‏ ضمان آلات اللهو ونحوها للذمي بمادتها وهيأتها. وليس 
بالمادة فقطء. كما سبق في المسلم. وعلى أي حال» يجب على المتلف أرش 
المجموع . وإذا كان العلك تياقاء معي سقط القالك عرق القيمة تهاما» وبحب 
دفع القيمة كلها. 


(مسألة )١1777‏ لا يفرق فى ذلك بين القول: بأن الكفار مكلفين بالفروع أم 


هذا وقد سبق ما يفيد في المقام فى كتاب الضمان وكنافب اللقطة وغيرهما. 
والخند للودوت العالمف » 
شبكة ومننديات جابع الالمة (ع) 





الجزء الخامس من منهج الصالحين 
فى الموضوعات الحديثة التى تناسبه 
نعقد لكل كتاب من الكتب الفقهية هنا فصلا: 


شبكة ومننديات جادع الانمة ) 
الفصل الأول 
القضاء 
(مسألة )١7717‏ للحاكم الشرعي المخوّل شرعاً بالقضاءء البت في كل أنواع 
المراقعات والمخاصمات. ومن هنا تحسم المحاقه إلى الالتخضاضات 
المتعددة» لا يكون في القاعدة الأولية في الشريعة. وإنما يكون بأحد أساليب : 


الأسلوب الأول: الاختيار» حيث يأخذ القاضي على نفسه أن ينظر في نوع 
معين من المرافعات دون الأخرى. وخاصة مع كونها أسهل عليه نظرياً أو عمليا . 

الأسلوب الثاني : إذا اشترطنا في جواز القضاء صفة الأعلم. ولم يكن 
للآخرين القضاء بدون إذنه. أو كان مبسوط اليد فيتعين فيه ذلك على القاعدة. 
وعندئذ له تعيين القضاة من المجتهدين الآخرين مع اشتراط اختصاص معين ليس 
لفد ان ها ورف 

الأسلوب الثالث: إذا جوزنا لغير المجتهد القضاء بإذن المجتهدء فللمجتهد 
أن يشترط عليه النظر في نوع معين من الاختصاص دون غيره. 

(مسألة )١774‏ هل يتعين في نتيجة المرافعة القضائية إصدار الحكم ليكون 
هو الحجة التعبدية لتنفيذه» فيقول مثلا لدى ثبوت القتل العمد: حكمت يقتل 
فلان قصاصاً. أو يقول لدى ثبوت الدين: حكمت بوجوب دفع فلان إلى فلان 
هذا المقدار من المال وفاءً لما في ذمته . وتج و ذلك» أو لايتعين الحكم» بل 
يكفي للتنفيذ قيام الدليل القضائي عليه خلال المرافعة» (كقيام البينة ونحوها) . 
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وجهان. المشهور والأحوط الأول. والأقرب الثاني. وهو ما تدل عليه الروايات 
التفصيلية لقضاء أمير المؤمنين عَقئاة وغيرها. فإنها جميعاً خالية عن النطق 
بالحكم . 

(مسألة 9؟؟17١)‏ لا يجوز استعمال الإكراه والإحراج في أي مرحلة من 
درا المرافعة .5 لشيهاذة البينة ولا النعون المتكر ولأ لوة البمعين بولا البفدة 
المردودة ولا لطلب تنفيذ الحكم. نعم. يمكن بل يجب استعمال الإكراه في 
التنفيذ إذا ثبت الحكم ضد المدعى عليه وطلب المدعي أخذ حقه منه» سواء كان 
حقاً مالياً أم عائلياً أم قصاصاً أم دية أم غيرها . 

(مسألة )١77٠١‏ يجوز استعمال بعض القرائن الخارجية لدعم دعوى أي من 
الطرفين المترافعين» ولكن لا يجوز العمل عليها إلا إذا أوجبت اليقين للحاكم 
نفسه» فيحكم بعلمه» كما سبق جوازه. وهي على أقسام وكلها سواء في هذا 
الحكم. كالكلاب البوليسية والأجهزة الحديثة والصور الفوتوغرافية الثابتة 
والمتحركة» والتسجيلات الصوتية والوثائق الأخرى كرسالة أو وقفية أو وصية 
وغيرها ..وكذلك الأسقد لال تفن أشيخامر جكارسصية عر المرائفة بخول :نا ييقضنها 
من أمورء وأوضح ذلك: أقامة القرائن على عدالة الشهود أو خصائص وأسلوب 
وقوع الجناية وغيرها كثير. 

(مسألة )١7١‏ ثبت في عدد من المسائل السابقة وجود السجن بحكم 
الشريعة الإسلامية المقدسة»؛ سواء قصدنا توقيف الفرد حتى يبت بأمره؛ أو 
الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. فما قد يقال: بأن الدين الإسلامي خال من 
استعمال السجون أمر ليس بصحيح . فراجع . 

(مسألة )١1777‏ لا يجوز الكذب على كل أحد وفي كل الأمور. وإذا أصبح 
الكذب طريقاً إلى ظلم الآخرين كان أشد حرمة. ومن ذلك الكذب الذي قد 
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يستعمل فى المرافعات. وإذا اقترن الكذب باليمين كان أشد حرمة . 

(مسألة )١77#‏ هل يجوز اليمين كاذباً لإحقاق الحق. فيه تفصيل. فإن كان 
اليمين سببا لإنقاذ مؤمن من موت محقق أو من ضرر عظيم ونحو ذلك» جاز. 
وإلا فلا. 





(مسألة )١75‏ لا يجوز الترافع شرعاً بغير الطريقة الشرعية» ولدى غير 
القاضي الشرعي» ولاكتفية تونية الات عالية: إلا مع الانحصار والضرورة أو 
التقية والعلم بكون النتيجة حقا . 


(مسألة )١7‏ أي حكم أو نتيجة صدرت من قاض شرعي أو غير شرعي» 
وعلم الفرد بعدم مطابقتها للواقع» فإنه لا يجوز العمل بها بينه وبين الله» وإن 
كانت في مصلحته. ويكون سارقاً وغاصباً إن كانت من الأموال» وزانياً إن كانت 
من الفروج وظالماً إن كانت من الدماء . 


(مسألة )١7*5‏ يجوز استعمال الأجهزة الحديثة في إيصال أي شيء أو فقرة 
من فقرات المرافعة» مع حصول الاطمئنان بالصحة . كالشهادة أو دعوى المدعي 
أو إنكار المنكر أو حكم الحاكم. ومثاله : الشهادة عن طريق التلفون أو اللاسلكي 
أو الراديو أو التلفزيون أو شريط الصور المتحركة» أو الكمبيوتر وغير ذلك كثير. 
ويشبه ذلك إيجاد المعاملات عن هذه الطرق كالبيع والإيجار والرهن والوقف 
والنكاح والطلاق وغيرهاء مع اجتماع سائر الشرائط . 


(مسألة )١771/‏ إذا وقعت فى مجلس القضاء الشرعى بعض المحرمات 
كوجود المرأة غير المحجبة أو التعرض للأجنبيات أو شرب القدراو غيو ذللك. 
فهذا لا كلو أمره من احد.شكلين : 

الشكل الأول: أن لا يكون ذلك مؤثراً على سير المرافعة» فيكون المورد 
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مشمولاً لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرائطهماء سواء في ذلك 
التداك نلسة أو قيرف مواق كانهو اول التاين ذلك 

الشكل الثاني : أن يكون ذلك مؤثراً على سير المرافعة» كما لو كان الشاهد 
امرأة غير محجبة أو كان ينظر إلى امرأة أجنبية بريبة. ونحو ذلك مما يخل 
بعدالته» فتسقط شهادته عن الاعتبار. وكذلك لو فرض أن الحاكم كان من هذا 
القبيل فيسقط حكمه عن الاعتبار وهكذا. 

(مسألة )١74‏ من كان يحتمل في حقه إقامة اليمين كذباً بصفته منكراً أو 
مدعا حزان + فيمكن التأكد من عدم كذبه بعدة أمور : كوعظه والتشديد في ذلك 
وإيضاح أهمية اليمين أمام الله عز وجل . ومثله : التغليظ الذي سبقت الإشارة إلى 
أنواعه . في اللفظ والمكان والزمان ونحوها. مثل أن يضم إلى اليمين بالله سبحانه 
ذكر غيره من المعصومين والأولياء حين لا يكون الفرد مستعداً للكذب باليمين 
بأسمائهم . ومثل : تهديده بالعقاب الدنيوي إن ثبت أن يمينه كاذبة. ولا أقل من 
أن يقال له أن التعزير ثابت شرعاً على كل من فعل محرما .. واليمين الكاذية من 
أشد المحرمات» وخاصة إذا كان فيها غصب لحقوق الآخرين. ومن ثم سيقام 
عليه التعزير إن ثبت عليه شيء من ذلك . 








(مسألة )١74‏ كل شهادة من شخص غير عادل لا تكون نافذة في القضاء . 
وإن قلنا بكفاية خبر الثقة من أهل الخبرة في الموضوعات. فإن ذلك لاا يجعل 
مفهوم (البينة) متحققاً من دون وجود العدالة. فكل مدع ليس له شهود عدول؛ 
فكأنه لا شهود له إطلاقاً. ويؤول الأمر إلى يمين المنكر . ما لم يحصل الاطمئنان 
الشخصي من شهوده؛ على إشكال . 

(مسألة )١١40‏ مع عدم تحقق العدالة أو الشك فيهاء لا يكفي في إيجادها ما 
عليه بعضهم من أمر الحاضرين بالاستغفار من الذنوب . كما لا يكفي أخذ القسم 
من الشاهد عن شهادته. بل اليمين غير مشروع في البينة الاعتيادية. فإنه إن كاد 
الشاهد عادلا لوريشكعم إلى سين» وإذ لوكو عاد ل يفدة اليمين .. نعمء يمين 
الشهود نافذ في (القسامة) كما سبق. وهناك لا تشترط عدالة الشهود شرعاً. 


(مسألة ١4؟1١)‏ ولا يكفي أيضاً مع عدم تحقق العدالة: تعدد الشهود 
وزيادتهم عن الاثنين» مالم يحدث الاطمئنان بالصحة. على إشكال كما قلنا. 
لعم) إذا كان في الشهود المتعدادين اثنان من العدول كمى . ولو علم بوجودهم 
(مسألة 47؟1١)‏ لا يمكن شرعاً اعتبار بعض الأجهزة الحديثة شهوداً وإن 
كانت غير قابلة للخطأء كالكمبيوتر والرجل الألي وغيرهما. بل هي مجرد وثائق 
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قد تحصل الاطمئنان ففى صحة دعوى أحد الطرفين المترافعين . 

(مسألة )١1757‏ مقتضى القاعدة الأولية أن كل مخلوق بالغ عاقل رشيد 
عادل. يجوز سماع شهادته» وإن لم يكن من البشر. غير أن التأكد من صحة 
النقل صعب جدا. فإن الطرق الناقلة للشهادة قابلة للخطأ جداً» كالتنويم 
المغناطيسي واستحضار الجن والتخاطر من بعيد وغير ذلك . فلا تكون معتبرة 
شرعاً إلا بعد الاطمئنان بصحتها من جميع الجهات . 

(مسألة 5 14؟17١)‏ قد يتعرض الشاهد خلال كلامه إلى أمور خارج التبهادة. إما 
دنيوية أو دينية أو فتاوى شرعية أو قانونية. فكل ذلك لا يؤخذ منه وليس من 
وظيفته بصفته شاهدا. بل يختص بأخذ الخبر منه عن مورد المرافعة دون غيره. 
فقد يحتاج ذلك إلى التأكد منه بإعادة السؤال أو تحليل الجواب بدقة . 

(مسألة )١146‏ لا إشكال في اعتبار الدلالة المطابقية لكلام الشاهد من حيث 
أتها ولالة مقصيوةة له بالناشرة: آنا الزلالاف الأخرق كالدلالة التقييف: 
والإلتزامية والإطلاقية وغيرهاء فيتوقف اعتبارها وجواز الأخذ بها على القصد. 
فإن علمنا أن الشاهد قصدها كانت معتبرة» وإلا فالأحوط عدم الاعتماد عليها . 
نعم» تصلح كقرينة أو وثيقة في مجال المرافعة. 

(مسالة )1١*45‏ يضاف إلى الشرو ل الثمائية العن دكرناها للشاهد شرطان 
آخران لم يشر إليهما الفقهاء لكونهم أخذوا الأمر فيها مسلما: 

أحدهما: الاختيار. فلا اعتبار بشهادة المكره على شهادته . 
المتكلم بصدقه. ولا يراد هنا القصد إلى الشهادة بذاتهاء يعنى شعور الشاهد 
بكونه شاهداء .كان هذا غبر مرورق كنا سيق فى كناب الشهاةاق: بوبهذا تكون 
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شرائط الشاهد عشرة . 

(مسألة )١7417‏ لا يشترط في الشاهد: الثقافة والمعرفة من أي نوع. إلا 
بالمقدار الذي يكون به عادلاً دينياً وفاهماً لشهادته. ولا يشترط أن يكون خبيرا 
في بابه وال ادق ١‏ وكدب» كينا آنه ل ششغرط عفق الغدالة بوزيادقيا على الكل 
المجزىء من وجودها. 

(مسألة )١١154‏ لا يشترط التعدد ولا العدالة في قول أهل الخبرة على 
الأرجح. في غير القضاء. وان ككاة الأشوط اسشهبانا هيز ذلك أو خضيول 
الاطمئنان الشخصي في مورده. وأما في القضاء فالأحوط وجوبا هو التعدد 
والعدالة حتى في أهل الخبرة. بل هو المتعين. 

(مسألة )١1744‏ المهم في الشاهد إسماع الحاكم لشهادته» سواء سمعه 
المنكر وغيره أم لم يسمعه. وإن كان ذلك أوضح وأرجح . ومن هنا يتضح صحة 
الشهادة من خلال الأجهزة الحديثة التى يختص بها الحاكم كالتلفون وغيره» وقد 
سبق أنه لا يجب أن يكون الشاهد حاضراً لجلسة المرافعة . 
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الفصل الثالث 
التحدود والتعزيرات 


أو العدة البائنة وغير ذلك. كما لا يثبت بنقل الجنين من رحم إلى رحم . 


(مسألة )١١5١‏ لا يجوز إقامة الحد بالرجم بغير الطريقة الشرعية» كما لو لم 
يدفن المرجوم أصلا. أو دفن أكثر من المطلوبء إلى كتفيه مثلاء أو أقل منه. 
وكما لو قتل بالسلاح ‏ وبالغاز أو بالحرارة ونحو ذلك. وكما لو استعملت بعض 
الأجهزة فى سرعة قذف الأحجار عليه. بل الأحوط أن يكون الحجر ملقى من 
قبل البشر الواقفين حوله اختياراً. وكما لو تسببوا إلى موته بالطم بالأرض أو 
بالجوع والعطش . إلى غير ذلك. وقد سبق في المسألة - 50 - ما يفيد في 
ذلك 


(مسألة 7١85؟١)‏ يجب أن يكون السوط الذي يجلد به.ء مصنوعاً بالشكل 
العرفي. من حيث مادته وطوله وعرضه ومقبضه ونحو ذلك . فإن اختلف عن 
ذلك كان:ظلما المصبروت. و ععملة اثار النيرفية تحديق نا سو يتفينن 
الضربة التي قد تجب أحياناً. وقد كان للسوط وجود في الأزمنة المتقدمة. فإن 
حصل الشك في تحديده في عصرنا وجب صناعة أقرب ما يحتمل شباهتة له 
قبل استعماله في الحد. فإن تعذر ذلك استعمل الأقرب فالأقرب . 
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(مسألة )١787‏ الأحوط بل المتعين تنفيذ الجلد بيد بشرية مستوية القوة 
عرفاً. فلا يجزي الضارب الضعيف ولا يجوز الضارب القوي جدا. كما لا يجوز 
استعمال الآلة في الضرب », وإن كانت تشابه الضرب المطلوب على الأحوط . 

(مسألة )١184‏ لا يجوز كون الضارب في حالات نفسية غير اعتيادية . 
كالحزن الشديد أو الفرح أو الغضب أو النعاس أو السكر أو الأنم أو نحوها إذا 
كان أي منها شديداً عرفاً. وخاصة إذا كان غاضباً من المضروب نفسه لأمر 
دبيوى . 

(مسألة )١76©‏ يستحب للحاكم تعيين شخص مقيم للحدود. فهو يتولاها أو 
ينيب عنه من يتولاها. ولا يشترط فيه غير القدرة على التنفيذ والتفقه فيه والرشد 
في تدبيره. أما العدالة والذكورة والتفقه في الأمور الأخرى والسلامة من العمى 
أو السفه في غير هذا المورد وغير ذلك» فهو غير مشروط. بل حتى البلوع 
والحرية وعدم الحجر في التصرف المالي» مع حفظ تلك الشرائط . ونحوه لو لم 
يكن مقيم الحد معيئاً بل موقتا . 

(مسألة )١7165‏ ورد تحديد التعزير بما بين العشرة إلى العشرين ضربة. كما 
ورد إيكال تعيينه إلى الحاكم» كما ورد تحديده بما دون الحد. والأقرب 
الأوسطء. ويكون الحاكم هو الذي يأخذ الشرطين الآخرين بنظر الاعتبار وفقاً لما 
يرى من المصلحة في مقدار المعصية وتحمل المحدود . 

(مسألة /61؟1١)‏ يجب على الحاكم أن يسمي المقدار الذي يراه مناسباء لا أن 
يجعله قابلاً للنقص والزيادة أو يوكله إلى الحداد . 

(مسألة )١١54‏ الآلة المستعملة في التعزير عادة في العرف الشرعي السابق» 
هى السوط . وهو أحوط بالتأكيد. كما أنه المتعين في الحدود. لا يجوز استعمال 
غيره كما سبق. وأما تعينه في التعزير فمحل إشكال. والأقرب جواز غيره من 
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مختلف أسباب الإيلام كالعصا والحجر وغيرهما. 


(مسألة 4 إذا أدى الضرب في التعزير إلى جناية كالإدماء أو كسر عظم 
وغير ذلك» كانت مضمونة على الضارب. ما لم تكن متعارفة في مثل ذلك 
القيوفه: فتكون عيدتن هدر . 

(مسألة هل يجوز في التعزير الإيذاء بغير الإيلام الجسدي . 
كالتجويع أو التقييد أو قطع الراتب أو الضرب باليد دون السوط أو الآلة أو 
الاحتقار بالشتم وغيره. الأحوط عدم إجزاء كل ذلك فيه» وإذا لم يجزء فقد حرم 
لكونه إيذاء ظلماً بدون أداء الوظيفة الشرعية. نعم» لو كان المطلوب هو التأديب 
فقط كتأديب الأب لولده أو المولى لعبده ونحو ذلك» جاز في حدود ما يؤدي 
إلى المطلوب . 

(مسألة )١17١‏ في التعزير يجوز استعمال آلة مساعدة على الضربء إذا 
كانت موائلة ييا فى ' العمل للنك البشردة . يكلا ها الو :قالك أخند أى قيعت 
بمقدار معتل به. 

(مسالة 1557) "فى عبر منوره التعوير #العادييية يوز استعمال عضن 
الأساليب الحديثة وغيرها للإيذاء» بشرط أن لا تؤدي إلى جناية أو ظلم . 
كالحرارة أو البرودة أو الغاز أو الضوء أو غير ذلك . 
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الفصل الرابع 
القصاص 


(مسألة )١77‏ إذا حصلت الوفاة من خطأ الطبيب أو أية مضاعفات فهو من 
(شنية العجة): بورشيةه الطيح ف غالة:وانظر فمالة جد اؤ قرت 

(مسألة )١75‏ إذا حصلت الوفاة في الحيوان من خطأ الطبيب البيطري أو 
أيةمضاعفات كان.مضمونا عليه 

(مسألة 6؟١)‏ إذا حصلت الوفاة أو أية مضاعفات بسبب التجارب 
البوكعير به لاقدرية أل الآعاليب المي أ العقلية أو غيرهاء كإن كان السب نابلا 
غالياًء أو قصد به القتل فهو عمد يتعين معه القودء وإلا فهو من قبيل شبه العمد 
تتعين فيه الدية . 

(مسألة 55؟1١)‏ ونحو ذلك إذا حصلت الوفاة أو أية مضاعفات لتجارب 
الكون فى أجهزة معينة أو فى أمكنة ممجهولة أو أساليب للغوص مثلاً غير ناجحة 
ونحو ذلك. فحكمها ما قلناه فى المسألة السابقة. ولا يفرق في ذلك بين رضا 
الشخص الذي هو محل التجربة (وهو المجنى عليه) أو اضطراره أو إكراهه. 
فحتى لو كان راضياً فإن الجناية مضمونة للجاني ما دام المجني عليه غافلا عن 
النتيجة أو محرزاً للسلامة. نعم» لو عرض نفسه للهلاك مع الالتفات فلا ضمان . 

(مسألة )١71/‏ متولى الجناية (يعنى طرفها) ومن له حق المرافعة وأخذ الدية 
والقصاص هو فى غير النفس (يعنى إذا لم تحدث الوفاة) هو المجني عليه نفسه 
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مع بلوغه وعقله . وإلا فوليه. وفي النمس (يعني إذا حصلت الوفاة) فالمتولي هو 
ولي الدم . وهو مما قل حديث الفقهاء عن تعيينه . وله عدة صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الفرد ولياً حال الحياة» فيبقى ولياً بعد الوفاة. كما 
لو كان امجن عليه قاضيرا أ مهلو كا . 

الصورة الثانية: ولي الدم للزوجة هو الزوج لا الأب ولا الأخ. فضلاً عمن 
بو انما 

الصورة الثالثة : عن الدم من الأولاد أو الإخوة أو الأعمام. تل بيكوان دتعيدا 
بواحدء كنا لو كان مالعا زقهدا بره فاضرية: 

الصورة الرابعة: إذا كان فيهم عدد من البالغين الراشدين» فهل يكون أكبرهم 
وليأ للدم خاصة أم تنبسط الولاية عليهم جميعاً. الأحوط الثاني» والأقرب 
الأول 

الصورة الخامسة : إذا لم يكن له بعض طبقات الإرث القريبة فهل يكون 
البعيد من الورثة ولي للدم. الظاهر ذلك. وإن كان الأحوط معه استئذان الحاكم 
الشرعي . 

الصورة السادسة: إذا لم يكن له شيء من طبقات الإرث الثلاثة الوارثين 
بالقرابة. فهل يكون المولى المعتق ولياً للدم» بصفته ولياً للعتق ووارثاً للمال. 
الظاهر ذلك» وإن كان الأحوط معه مراجعة الحاكم الشرعي . 

الصورة السابعة : إذا لم يكن له قرابة ولا معتق. وكان له ضامن للجريرة. 
فهل يكون ولي لدمه. لا إشكال في إرثه للدية. وأما حق القصاص له. فهو محل 
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وولاية دمه على الومام 2 91 كيلة الخاص أو العام . 
(مسألة )١754‏ يحجب ولاية الدم من يحجب الميراث . 


(مسألة 54؟1١)‏ لا ولاية للدم لمن لا يرث كالكافر عن المسلم والعبد 
والقادل.. فا خيك! الحاكم الشرعى بناء على بعض الوجوه السائقة:: 


(مسألة )177١‏ يشترط في ولي الدم فعلا: البلوغ والعقل. فإن لم يكن 
كذلك» أمكن الانتظار إلى حين كماله لو كان محتملا. وإلا انتقلت الولاية إلى 
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(مسألة 1/١‏ ؟١)‏ لا يشترط فى الولاية كما لا يشترط فى الميراث : العدالة ولا 
الذكورة ولا الضبحة الجسدية ولا الرشد. ولا أن يكون مطلق السراخ من السجن أو 


(مسألة )١777‏ ابن الزنا لا يرث» فلا تكون له ولاية الدم» بل تنتقل إلى 
الوارث من إحدى الطبقات. ولكن لو انحصر الأمر به وكان الوارث الإمام 
ته . فهل يصلح لذلك . وحديان احواطيها وسوف الاشعدان من المحاقم 
الشرعي. ومع موافقة الحاكم يكون له حق القصاص. ولكنه خورف الديقياءة 
حال . 


(مسألة )١717*‏ هناك أنواع من القصاصء. تعرض الفقهاء لقاعدتها العامة 
ولم يتعرضوا لها خاصة . وكلها ثابتة بلا إشكال. مثل جناية المرأة على المرأة 
بجعلها عقيماً أو أنها سببت لها نزول دم الحيض أو الاستحاضة في غير وقته 
المعتاد أو انقطاع الحليب من المرضع أو زيادة الألم في الوالدة ع ا د 
ذلك» فإن كانت المرأة الجانية بنفس الصفة أمكن القصاص منها بالمثل. وإلا 
كان المجني عليها مخيرة بين الدية المناسبة لمثلها وبين الانتظار بالجناية لحصول 
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نفس الصفة في المستقبل . 

(مسألة )١17174‏ كل ما يوجب إسقاط الجنين؛ فلا قصاص فيه بل على 
الجاني دية الجنين. ولو أوجب تشويه الجنين. فإن كان له مقدار شرعي أخذ 
بنسبته من دية الجنين. وإلا كان المرجع الحكومة . 

(مسألة )١717‏ من موارد القصاص التي لم يتعرض لها الفقهاء: القصاص 
في منافع الأعضاء . وهو ثابت بإطلاق القرآن الكريم ولا إجماع بخلافه لقلة من 
تعرض لهذه المسألة. فإذا حصلت الجناية على العقل أو السمع أو البصر أو 
الإنجاب أو الشم أو الذوق أو حتى عمى الألوان أو غيرهاء وأمكن إيجاد نفس 
القص .في الجاني» تغين ذلك ولا خاجة إلى المصير إلى الذية . وإنما يضار إلبها 
مع تعذر القصاص أو توقفه على أمور لم تحصل في المجني عليه . كما لو ذهب 
بصره مع سلامة الحدقة وتعين في الجاني إذهاب بصره مع إتلافها. فإنه لا 
فصاص عندئذ ولو فعله المجني عليه سقط حقه في الدية وكان ضامناً للجناية 
الزائدة . 

(مسألة )١7757‏ من جملة موارد تعذر القصاص الذي قلناه» وجود نفس 
النقص في الجاني لدى الجناية. كما لو أذهب بصره وهو أعمى أو أذهب سمعه 
وهو أصم. ومن جملة ذلك إنعدام وجود العضو المقتص منه لدى الجاني. 
ومنها: كونه مخالفاً للتقية. إلى غير ذلك من الموانع . فيصار على كل حال إلى 
الدية» إذا كانت مقدرة شرعاء وإلا فإلى الحكومة . 
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(مسألة /ا/71١)‏ سبق أن الواجب أصلاً في الديات دفع الأصل . راجع مسألة 
لادوم عدهان تمل ذلك كل نا هو معين شرعا من ندية النفس والأعضاء 
والمنافع والجراح . ولا يصار إلى القيمة إلا بالتراضي أو التعذر. وكلا هذين 
السببين كافيين شرعاً بالانتقال إلى غير القيمة من أصناف المتاع . كما لو تراضيا 
بملكية الدار بدل الإبل أو الدنانير الذهبية . لا يفرق في ذلك كل ما له قيمة سوقية 
وحاذ استعيالة ترقا ».هوا اينم أو مها يفل 


(مسألة 17174) يجب دفع الدية من أموال مخمسة ومزكاة وليست من 


(مسألة )١7174‏ لا يجوز الدفع من أموال الغير بدون رضاه. نعمء مع الرضا 
يكون ذلك جائزاً بأحد أسلوبين. أولا: تمليك المال للجاني ودفع الجاني الدية 
منه . ثانياً: تمليك المال للمجني عليه أو وليه بعنوان تفريغ ذمة الجاني من الدية . 
وكلا القصدين إنما يصدران من المالك الأصلي للمال. فإن لم يقصد ذلك» لم 
تبرأ ذمة الجاني . 


(مسألة )١7١‏ فى غير الجناية على النفس تدخل الدية فى ملك المجنى 
عليه. وتكون كباقى أمواله الشخصية وتشملها أحكامها من جواز التصرف 
تخميسها عن ذمة الدافع في عدم تخميسها عن ذمة الاحن: 
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(مسألة )١‏ في صور الجناية على النفس» تدخل الدية في ملك الوارث . 
وتقسم على حسب حصص الإرث. ويشملها أحكامه من الميراث بالفرض 
والقرابة والحجب وغيرها. وإذا وصلت لكل وارث حصته كانت كأمواله 
الشخصية؛» بالتفصيل الذي قلناه فى المسألة السابقة . 


(مسألة )١587‏ بالرغم من أن مقتضى القاعدة الأولية اعتبار إرث الدية من 
الإرث غير المحتسب فيجب تخميسه. ولو كان المجنى عليه. فووا , 





الإرث كالأب والولد. لأن الخارح عن الاحتساب هو قتله؛ وميراث ديته. غير 
أن .سبياق'الأدلة لآ يعتضى ذلك»:فيكون ميراث الديةهن 'السورث التحست 
محتسب ومن غيره غير محتسباء فيجب تخميس الثاني من هذه الناحية. وإن كان 
الأحوط استحبابا وجوب التخميس» في كلتا الصورتين . 

(مسألة )١787‏ من جملة موارد الجناية على منافع الأعضاء: حصول الجناية 
على عقن ملكاكةالعتزر» كما لى ريه على ر أسنة عند .فصان كدير التسيات أر 
سفنها أو كان متحنيدا د ال الحفياذه أو كان نحاد الذاك و :قدالت حدتها أو صارقا 
ببعض الأمور الطبيعية أو الاجتماعية فزالت معرفته» وخاصة إذا كانت مما 
يستعملها في معيشته. فكل ذلك مما له دية لا محالة في الشريعة. غير أن الفتوى 
بالدية الكاملة إشكال وببعضها إشكال. فالأحوط المصير إلى الحكومة. ولا 
ينبغي أن يقل مقدارها عن الدية الكاملة إذا كان الأثر شديداً وغير قابل للزوال 
غالياً . 

(مسألة )١146‏ ومن جملة تطبيقات ذلك. ما لو كان للمجني عليه بعض 
العلوم الخفية غير المحرمة شرعاً أو بعض الفعاليات الروحية. كالمداواة أو 
وجدان السارق أو المسروق أو إعطاء إحراز الرزق أو الحفظ أو دفع السحر وغير 
ذلك. فزالت عنه تلك الخصوصية بالجناية. فيكون مشمولاً لحكم المسألة 
السابقة. غير أن الحكومة هنا لا ينبغي أن تصل إلى الدية الكاملة . 


ملحق الجوع اشاس 6 





(مسألة 86؟1١)‏ مع الجناية على العضو أو على منفعته. وكان الكاسسا 
لاسترباحه» فهل يكون معدل الربح مضمونا زائداً على الدية» الأحوط ذلك بلا 
إشكال. وإنما الكلام في أنه على وجه الوجوب . 

(مسألة 85؟١)‏ مع الجناية على النفس» لا إشكال في اندراج الجناية على 
الأعقناء:ومتافعيا فيها:: قاذ تحت اكترمع الدية. كما لا يعيهها أشرانا إلية فى 
المسالة السارقةج كما لأتفرق دوهن حضوت أهية الفح علوعلها ارده اد 
اجتماعياً أو اقتصادياً. فكلهم له دية واحدة وقصاص واحد. ولا يجوز قتل 
الاثنين بواحد وإن اختلفت الأهمية. كما لا يجوز الأخذ لمقدار أكثر من الدية 
المقدرة. 

(مسألة )١741/‏ كفارة القتل غير شاملة للجناية على ما دون النفس». مهما 
كان. فلا يجب معه دفع أية كفارة . 

(مسألة 84؟١)‏ من الواضح أن كفارة القتل مما لا يستفيد منها ولي الدم 
فعا :. فلاف الدية فإنيا'له وللوؤثةوانها المسعنهين الكفارة هو العبد الذي 
يتم عتقه أو الفقير الذي يتم إطعامه . 

(مسألة )١784‏ كل رق يعتق في كفارة فعتقه (سائبة)» يعني ليس لمولاه حق 
ميراثه مع انعدام القرابة . وإنما ذاك هو المعتق لوجه الله خالصاً. 


الس ملا 
ع 


شيكة ومننديات جابع الالمه 





5 | محرم الحرام ١*١‏ 
محمد الصدر 





الفصل الأول : فى حقيقة القضاء ا 
الفصل الثانى : فى شرائط القاضى 550000000 
الفصل الثالث: فى وظائف القاضى 000 
الفصل الرابع : فى كيفية الدعوى 2200 
فروع اخرع: حول المرافعة 00 
الفصل الخامس : أحكام اليمين ا 5 
(فروع أخرى حول اليمين) ا 
الفصل السادس : فى الشاهد مع اليمين ا ا 
الفصل السايع : أحكام الدعاوي ا بسو ا 
فروع في المقاصة ظ موا بجا ل لفق جد جلك حو 14 1 كاده اممو ا بج 
فروع في إنهاء الأحكام إلى الغير ا 
فروع أخرى في المرافعات 252011 
الفصل الثامن: فى دعاوى القسمة 0 
الفصل التاسع : في دعاوي الأملاك 5-0000 
الفصل العاشر : في دعاوي الاختللاف في العقود .. 
الفصل الحادي عشر: فى دعاوى المواريث 0 


الفصل الثانى عشر : فى دعاوي الاختلاف فى الولد 


نبكة ومننا. :1 جامع الالمة رم) 





ل نوك وو "ون ها" هك أهذا هده انو ا ود عو عوؤ لور عقي 7 مق "اج مهن جه ل _ا يهم “لوقك .»ء 


"وي حدر لور مهل اق“ الود يود يها مهاف اماد قا لعفف 18 "اواو “ير أو ١ج‏ ؟ 8 وار[ الار* 88 يه 


و لحف عه ع ف هن لوأ هج يقن مسنها رهزا هر ا فاك ها لفان هق ل هذ خخ كد الى #6 >4 “3 


سأعحيفة ‏ حو أ نهد لا يكل رفت 7ه الح "لل وك فيو عي أن “و و ورد عار" يسار خا وب وه . 4 5 » 


عه و اف ال ماقم “د ١‏ هك ١‏ فزق مهيا “وها وه ل :4 حي هن يوه . تفي “عد القن بن“ أرق ,ره 


يا سوه عرق مومه مرج" اله افق الها د اق - بق “- كول . <ها> زه > 180 مريطاج الف د لوم سي حبر رع 2 22م 


وخ يه كوا جو د ذم ابو هرك قا قلا هاا بهذا قم ل اود ار اق رسا امو ل اد الو الوك ميا حم 


لاض هد ادسا ماخ حل بو اج لد يول أ عوك هوا ااا ١‏ هم اللو "هد" “رون دروا الود حيو بي لخدي ا ان 


وت أو اله جر الود يه" ' و" فيودت مهار . اود الهم « "هذا" ار مهد“ لد لها مك به" وه ليور ووه د 6ت" ب 


اح مق “أ لقو سمس مد حواوظ هل اود ون ون بوفوامنهه هه عتهه راه* أل فد هر وومةه 


أل ق .الف ا توا رت موك عو هه فو عون اللي ع روا كنوك مو لل لون اا “اود ره او" 0 و ده 


ورد حو لولج ا ود “أو كه مق أو "اود يد ام اميك 7 لامي وك ل تو وو لسو "أو أي )ساي )مام 2 لم 


هن كيك ,نه ينه ملق شلوك بشت قا “ها نوك عور ليوا بكو كاه "خف" كهن 2-163 ود" ون بالكو لقم قن ام 


الفصل الأول: في شرائط الشاهد ...22.22 ال 000 
الفصل الثاني : فيما يصير به شاهداً ا 200000 
الفصل الثالث : في أقسام الحقوق بصفتها متعلقة للشهادة 2000000 
الفصل الرابع : في الشهادة على الشهادة ا م 
الفصل الخامس : في توارد الشاهدين على معنى واحد 010110111111 
الفصل السادس : في الطوارئ ا 01000 

(فروع في الرجوع عن الشهادة) 0 [ [ |[ ز ز2<ا ا * 2131011 


كتاب الحدود والتعزيرات 


تمهيد ا كد قات جا . عا أي يه" وما نورك سياه بود الل لوه اخ رك رماع عق لج * 1د براه <مام و وك ون مر حيرت اله ييه توك حي ديام جه ج الت يه واو اللو عجر “2 حو لي و اج انوا حر وروم الي "من ل م كس اس 


الفصل الأول : الزنا 1110000000 ة| [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 از از 1 1 211#30#113“3 
المقصد لاون فى سمببه بز 0|001 [أ©#آ[*ذذآ#أ ام 


(فروع في الإحصان)بصفته سبباً للرجم 000 
المقضيه النائري + اقيم متنك انا 000000000000007 


الجية القانة» بلى بويت الوتايالسة 0ك 
المقضيل الغالت؛»: فى الحد 7#[ [|ز[ةزةز|[|[ | || |ز|ز|ز|[ |[ [ |[ |[ [|[|[|ز[ز[زذزذز[ز[ |00 


الجهة الأولى : في مقداره ا زد 00000525 
الجهة الثانية : فى كيفية الحد 7------- 0 00 


الفضل الناق ١‏ اللواطط والتببناحفة وما ولشق ديا 7 ه“”*'2غ«2 
الوقم لازن اللراط 12101000 








المقصد الثالث : القيادة ١‏ 7ب 132 
المقصد الرايع : ترويج الذمية على الفسعلوة لبدو بن لمعي “ل ام و ا عو اح ا 
الفصل الثالث : القذف 70يبيا------------ 210100 


(فروع في حدود أخرى) ل اا 1ك 
الفصل الرابع : شرب المسكر 1 1 1 1 0 


الفصل الخامس : السرقة 20 
المقصد الأول : شرائط وجوب الحد 0000 2 


المقصد الثاني : ها قت نه شخل: السيزفة 01 151000 
المقصد الثالث: في الحد 20000000 3 
الفصل السادس : المحارية 0313 0 1 132*070 
الفصل السابع : الارتداد ا 000 
الفصل الثامن : التعزيرات م لإ ا ل الو و و وي ا 


الفصل الأول : قصاص النفس 11 1 0 
(فروع في أقسام القتل) 101 2”770 

الفصل الثاني : شروط القصاص 6ب 232330301011111 
الفصل الثالث : في دعاوي القتل وز 21131011 
الفصل الرابع : فيما يثبت به القتل 1 10 
الأمر الأول: الإقرار: وتكفي فيه مرة واحدة. ولا يحتاج إلى التكرار. 
القسامة : 14 آأاأآ[ 1 أ 0١:‏ 0 
المقصد الأول: في اللوث 2121 
المقصد الثانى : كمية القسامة ل 000000 
المقصد الثالث : أحكام القسامة 000000 


الفصل الخامس : أحكام القصاص / 00 0 2«2«73737*3 


(فروع أخرى في القصاص) 00 
الفصل السادس : قصاص الأطراف ا 000 
(فروع في التساوي في الحرية) 500000 
(فروع في الشجاج) 22111110200000 
(فروع في الجناية على الأعضاء) ل 
(بعض الفروع في قصاص الأطراف) 0000 


يتاب الدياتة. 


الفصل الأول : فى مقادير الديات 117#011#1131101 0 
في موارد الجناية على التعيق 0 


(فروع أخرى عن دية النفس) 00 

الفصل الثاني : في موجبات الضمان 0000 
المقضيد الأول الضبمات بالمباشرة ا 00000 
المقصد الثاني : في التسبيب للإتلاف 500000000 
المقصد الثالث: في تزاحم الأسباب ا 000 
الفصل الثالث : ديات الأعضاء . 00 
المقصد الأول : دية القطع ال 1 020071 


العورة الاول الشعن 25 
المورد الثاني : العينان ا 0 
المورد الثالث: الأنف 08 1 033111131363312 
المورد الرابع : الأذن 0 
المورد الخامس : الشفتان 111199 
المورد السادس : اللسان 0000000 
المورد السابع : الأمنثان 89 غ2 


ل 10 


51 


- ومنلديات جايع الالهة 2 





المورد الثامن : اللحيان /-ب- 1 2 2 دز 2 < أ 22 
المورد التاسع : العنق 0 
المورد العاشر: اليدان لي 
المورد الحادي عشر: الأصابع 0-9 غ223 
المورد الثاني عشر : النخاع 00000000 
المووة: الثالكعتر : الغديان و ش'©12 
الغوره الرام عش الذكر 2ب 12220 
الميووة الخامسن عير : الخصيتان ا 00000 0 
المورد السادس عشر: الفرج ب 222913 
المورد السابع عشر: الظهر 121 
العووة النافن معير : الاليان ا 5 
المورد التاسع عشر: الرجلان 0-9 22*30 
المورد العشرون : الأغضاء الباطنة ب شظ«2 
(فروع أخرى) ا 1 اا 0 
المقصد الثاني : دية الكسر والرض ونحوهما ه 33 بفامل موه او 1 
المقصد الثالث : ديات الجناية على منافع الأعضاء ال 0 
المورد الأول : العقل 323 
المورد الثاني : السمع ل ا لل ا ا با م ا 
المورد الثالث: البضر ب اب ل ل ل ا 8 
المورد الرابع: الشم ل ا ري ل 101 
المورد الخامس : النطق ا 
المورد السادس : الذوق 21 
المورد السابع: الصوت ا ا ا ان 
المورد الثامن : اللمس 7ب بئ>ُ2 2 1 


المووة العاشن: كيين اللعصرضى 7ببب 0 01010 
المورد الحادي عشر: سلس البول 1211011111 
المورد الثاني عشر: أدرة الخصيتين ا 
المسوروة تالف عقر تعلو انان 00 5 
المورد الرابع عشر: الإفضاء 0 
المورة الحافين عشر : 'تقلضن الشفتكية 152000000 
المورد السادس عشر: العقم ا 
المورد السابع غشر: شلل الأعضاء 4 20100 
المقصد الرابع : ديات الشجاج والجراح 0 


الفصل الرايع : دية الجنين 000 0 ا 121300 


الفصل الخامس : العاقلة ---- 0000000 |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز[زذ 2 231713 
(فروع أخرى عن العاقلة) ذز[ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ 0 ا 0 0 2100 


أله الساد : كفارة الم ب ا ل برف بكو ةو ل ل ال ا 1 7 ل يا شيو أ ف لكوع م 
“ان 


ملحق 
الجزء الخامس من منهج الصالحين 
في الموضوعات الحديثة التى تناسبه 
نعقد لكل كتاب من الكتب الفقهية هنا فصلا 


الفصل الأول: القضاء 5 ا 210101311303130 
الفصل الثاني : الشهادات 0007200 1 11 
الفصل الثالث : الحدود والتعزيرات 001 000 
الفصل الرابع : القتصاص 6ب7ببببب- ‏ 20 


الفصل الخامس : الديات 10 


ال 


